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REN‏ المترجم 


الكتاب الذي نتشرّف بتقديم ترجمته إلى القارئ العربي» بتكليفٍ من دار 
المدار الإسلاميّء sl‏ جوزيف شاخت. وهو أحد al‏ المستشرقين في العصر 
الحديث» نظراً إلى غزارة الأعمال التى أنجزها وقيمتها وتأثيرها الكبير فى أعمال 
cute Ul‏ في co Nes‏ الفقه الإسلامي» lé Ei delt‏ من ذلك تان 
مجلة ستوديا إسلاميكا Zen‏ المستشرق برنشفيك وإدارتها إلى le‏ وفاته سنة 
9 . ومن ذلك» مشاركته فى نشر الطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية 
التي بدأ صدورها سنة 1954 | 


وفضلاً عن ذلك» Al‏ شاخت كثيراً من الكتب ونشر الكثير من المقالات 

التي لا تزال uS‏ الكثير من المواقف المتباينة بين الإطراء والنقد. ولعل هذا 

الاختلاف الشديد في تقويم مواقف المؤلّف. لا A‏ بانتماء النقّاد الجغرافي 

والديني وحَسْب؛ ذلك أن بعض الباحثين الأوروبيين أنفسهم راجعوا مواقف 

شاخت مثل O Kay‏ الذي بين في إحدى دراساته بعض الثغرات التي وجدها 
في أطروحات شاخت الخاصّة بتاريخ نشأة aaa‏ الإسلامي. 


dl‏ هذا النقد zl‏ طبيعي في مسار البحث العلمي في JS‏ المجالات 
المعرفيّة؛ ذلك ك ol‏ كل تقدّم علمي يفترض مراجعة القديم. ES‏ القارئ العربي 
الذي لا يُتقن اللساتَيّن الإنكليزي والفرنسي» OP‏ لا يعرف كتب شاخت YE‏ من 
dise‏ الدراسات do‏ التاعدة hi i-a b N‏ نسب يتف رانف 
الصادمة لبعض العقائد المستقرة منذ قرون. وهذا ما دفعنا إلى ترجمة هذا الكتاب 


Harold Motzki, La naissance de la Jurisprudence islamique: Nouveau : انظر‎ (1) 
Résultats et Méthodes de Recherche. Cahier du Céres. Série Sociologie, N° 18, 
Tunis, 1991. 
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الذي A‏ مرجعاً Dall‏ لدارسي الفِقه الإسلامي في الجامعات الغربية LOU‏ 
لذلك» dp‏ لا يكاد يغيب من بيبليوغرافيا الدروس الجامعية الأوروبية الخاصّة 
بالتشريع الإسلامي. 

والكتاب في الأصل محاضرات ألقاها شاخت في جامعة الجزائر» تضمّنت 
عرضاً موجزاً ais‏ مُستوفي لنتائج أبحاثه الشخصية سواءٌ OUT‏ ذلك في مجال 
النشأة الأولى للفقه الإسلامي أو في إطار تطؤره فى العهود A bal‏ وقد شرت 
هذه المحاضرات للمرة الأولى في ترجمة فرنسية khs" Ale‏ إجمالي لتاريخ 
udi‏ الإسلامي ف tEsquisse d'une histoire du droit musulman‏ وإثر ذلك» 
شرت نسخة موسّعة من هذه المحاضرات باللغة الإنكليزية في الكتاب الذي pii‏ 
ترجمته للقراء. 

ويشتمل هذا الكتاب على قسمين كبيرين» أحدهما: قسم مُخصّص لتاريخ 
الفقه الإسلامي؛ والآخر: قسم منهجي يستند بالأساس إلى مصدر فقهي vem‏ 
ظهر في القرن السادس عشر هو "ملتقى الأبحر' لإبراهيم الحلبي» ولعل x‏ 
هذا المصئّف عن الدراسات الأخرىء أن مقاربته ليست كلاميّة أو فِقهيّة» وإِنّما 
هي مقاربة تاريخيّة اجتماعيّة. وفضلاً عن ذلك» D‏ هذا العمل حصيلة أبحاث 
سابقة كان أنجزها شاخت ونشرها. وهذا ما LE‏ طابع التكثيف الذي يمتاز به 
أسلوب الكاتب. 

ومن مظاهر قرادة هذا الكتاب» أن عَرْضه لمؤسسات الفِقه الإسلامى 
المتنوّعة ينفتح على باب موسوم ب'مفاهيم s (le‏ 
العامة للفقه» وهي مبادئ غفل DEN We‏ التقليديون 56 أو لم Les Lie‏ 
بالشكل نفسه BAD‏ أخرى. إلا A‏ الباحثين المعاصرين في التشريع» اعتادوا في 
السنين الأخيرة استخراجها من الملاحظات المتناثرة في المصادر التقليدية. 

ومهما تكن قيمة كثير من آراء الكاتب التي Ci‏ بالتحامل على الإسلام 
وعلى تاريخه» Leo paz op‏ في نظرنا أنها تُعبّر عن وجهة نظر للإسلام تحكم 
عليه من خارجه من دون Xl‏ نظرة مركزية وتمجيدية تُحرّكها. lan‏ على هذاء فهي 


ضمنه الكاتب بعض المبادئ 


)2( في باريس سنة 1953. 
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تدفع الباحث إلى تنسيب مواقفه وإعادة النظر في ما رسخ من dl‏ عبر القرون» 
Lou‏ لا تكون صحيحةً Ni‏ في أذهان من آمنوا بها دون A‏ تساؤل عن مصدرها 
وحقيقتها وغايتها. 

وقد حرصنا في ترجمتنا لهذا الكتاب على vie?‏ الترجمة الحرفيّة ما أمكننا 
وذلك» وفاءً لعبقرية اللّغة العربية من جهة uim‏ تكون ترجمتنا مُستساغةً 
لقارئ العربية» متجافية Le‏ لم يألفه من عبارات. من ذلك» ترجمتنا عبارة 
«The core of Islam»‏ ب «جوهر الإسلام» على الرغم من أن الترجمة الحرفيّة 
تقتضي عبارة قلب الإسلام. 


وحرصنا كذلك على أن نكون أوفياء للنص الأصلي بقدر الممكن» وهذا ما 


جعلنا نحافظ في كثير من الأحيان على المنظور PH‏ الاستشراقي للكاتب؛ 
من ذلك. إيثارنا ترجمة عبارة «Muslim Spain»‏ ب «إسبانيا المسلمة» بدل 


الأندلس» وترجمة عبارة «Conquered territories»‏ ب «المناطق التى تعرّضت 
للغزوة Loge‏ عن SA‏ المفتوحة. | 

وبهذاء يتضح اختيارنا al‏ عن الترجمة الأيديولوجية التي يتصرّف من 
خلالها المترجم في النص الأصلي» ويُطوّعه على وَفْق أيديولوجيا الجماعة التي 
ينتمي إليها والمجتمع الذي يعيش فيه. 

وهذه الوظيفة الأيديولوجية قد تكون من مهمّات الباحثين» لكنها ليست من 
صميم عمل المترجمين. 

لقد اعترضتنا في ترجمة هذا الكتاب صعوبات جمّة لا يُقدّرها dm‏ قدرها 
V]‏ مَنْ عانى تجربة الترجمة المختصّة» وقد اجتهدنا في poene n ule‏ 
لذلك» نلتمس من القارئ الكريم أن يجد لنا عذراً إن aff‏ ما بدا له خللاً أو 
سهواً أو تقصيراً. 


يضعٌ هذا الكتاب بين GEL‏ عرضاً لمعلوماتنا الراهنة الخاصة بمنظومة الفقه 
الإسلاميّ من حيث تاريخها وخطوطها العريضة. وهو m‏ إلى نوعين من 
القُرّاء: أحدهماء طلّبة علم التاريخ والعلوم الاجتماعيّة والقانون المقارن. 
والآخرء Ad‏ العربيّة الراغبون في التخصّص في هذا الفرع الجذّاب والمهمّ Íi‏ 

ela,‏ لنا الفقه الإسلاميّ أنموذجاً رائعاً لإمكانات الفكر القانونيّ والفكر 
الإنساني عامةء وأداة لفهم حقيقة أحد أكبر الأديان في العالّم. 

وينشغل هذا الكتاب بشكل خاص بظاهرة الفِقه الإسلاميّ التاريخيّة ولا 
يتعدّاها إلى القوانين المعاصرة فى مختلف بلدان الشرق الأدنى أو غيرها من 
البلدان التى يقطنها مسلمون. 

Lud‏ أكتب بوصفي دارساً للإسلام وللفقه الإسلاميّ بوصفه تجلياً من 
تجلياته. ولا أكتب بوصفي رجل قانون أو باحثاً في القانون المقارن أو عالم 
اجتماع. وعلى الرّغم من ذلك» حاولت — بوصفي دارساً للإسلام ‏ اعتبار تطوّر 
الفقه الإسلاميّ راجعاً إلى ما شهده المجتمع الإسلامي من نموّء ودمج الأقسام 
التاريخية والنظريّة من هذا الكتاب بالقدر الذي يسمح به الوضع الراهن لمعرفتنا. 
في تاريخ aal‏ الإسلاميّ في نطاق الجماعة AEI‏ وأن أترك جانباً ما وقع من 
تطوّر منفصل في الفِقه الشيعيّ والفقه الإباضي» وأن أختار في القسم النظري 
مذهباً من المذاهب الفِقهيّة السّئية» وهو المذهب الحنفي. غير أنني لم أتردّد في 
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وتُكوّن البيبليوغرافيا قسماً أساسياً من هذا الكتاب. والمقصود بها المجموعتان 
المذكورتان من eI‏ المُفترضين. إلا أنّني لم al‏ إلى أن تكون هذه البيبليوغرافيا كاملة 
شاملة» فقد حذفت منها على وجه خاص -المنشورات التى ما a‏ لها من فائدة الآن 
غير الفائدة التاريخيّة» أو تلك التى لا ضيف إضافة جوهريّة إلى ما قيل فى النصّء أو ما 
كان منها دون المستوى المرضى على 95( معايير الثقافة الراهنة. 

وكنتٌ كذلك Crus‏ إزاء كتابات الباحثين القانونيّين المُحدّئين الخاصة 
بتطبيق آراء دقيقة من aiall‏ الإسلامن فى الحياة المعاصرة. 

وأعتقد Al‏ الإحالات الموجزة على المصادر العربيّة الرئيسة فى القسمين 
التاريخئ ve ls‏ ستكون كافية لطلبة العربيّة. وقد حرصت على العودة إلى 
أكبر AU‏ ممكن من التصوص العربيّة المترجمة إرضاءً للقرّاء الآخرين. 

وقد وضعتٌ النّجمة علامة أمام المنشورات التي بدا لي أنّها مفيدة على 
وجه Sol‏ لدراسة أعمق للموضوعات المطروحة. UT‏ تلك التى Less‏ 
ضروريّة» up‏ وضعتٌ أمامها صليباً. ولا تعني هاتان العلامتان Leck‏ استهجاني 
المؤلفات الأخرى التي تتضمّنها قائمة المصادر والمراجع. 

Jade المجال نفسه فى تأليفين سابقين» أؤْلهما‎ JU] درست بشكل‎ AN 
. (Esquisse d'une histoire du droit musulman, Paris, 1953) 1953 باريس«‎ 

UI‏ الثاني» فيتعلّق بالقسم النظريّ وعنوانه "أحكام الفقه الإسلامي لبرغشتراسر 
(G. Bergstrásser's Grundzüge des Islamischen Rechts, Berlin Leipzig, 1935)‏ 

والقصد من الكتاب الحالي» تعویض هذين التأليفين مجتمعين 6 وهو ليبس 
تكرارا بسيطا لهماء بل هو نتيجة عمل متواصل حول الموضوع استغرق سنوات. 

Sal il‏ أن أتقدّم بعبارات الشكر لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن» فقد 
سمح لي بأن أعيد نشر إسهامي في كتاب القانون في الشرق الأوسط 
Law in the Middle East‏ فى LS‏ هذا . 


D 


Ue T 


شباط / فبراير 1964 


الشريعة في الإسلام“ هي مجموعة شاملة من الواجبات الدينيّة» أي جملة 
أوامر الله التي ch‏ حياة S‏ مسلم في جميع مظاهرها. وهي تشمل على قدم 
المساواة أحكاماً تخص الصلاة والشعائرء وكذلك قواعد سياسيّة وفقهيّة بالمعنى 
الضيّق لكلمة liag aii‏ الكتاب ينشغل بهذه القواعد تحديداً. liag‏ الاقتصار 
Ei‏ تأريخياً Bis‏ وينبغي مع ذلك ألا ننسى أن المحتوى الفقهي الدقيق 
Eoi‏ جزءاً من منظومة قواعد Xu»‏ وأخلاقية. 

ill A‏ الإسلامي هو حلاصة الفكر الإسلاميء وأهمّ أنموذج تتجلّى من 
خلاله طريقة حياة المسلمين. وهو جوهر الإسلام ولبه. 

,5,4 كلمة a‏ (علم) OT‏ الإسلام في بواكيره» كان Ai‏ معرفة الشرع بمنزلة 
المعرفة المُثلى. ولم يتوصّل علم الكلام R$‏ إلى اكتساب أهمّية تُضاهي أهمّية 
الففقه. وكان للتصوف وحده ما يكفي من القوّة حتّى يتصدّى لهيمنة الفِقه على 
عقول المسلمين» ويثبت نجاحه فى ذلك فى غالب الأحوال. لكن um‏ فى الوقت 
الحاضرء يظل al‏ وما فيه is ib oo‏ (بالمعنى الضيّق للعبارة) عنصراً 
ce‏ إن لم يكن أهم عنصر في الصراع الدائرة رحاه في الإسلام بين الاتجاهين 
التقليدي والتحديثي بفعل الأفكار الغربيّة. 

وزيادةٌ على هذاء طبعت آراء الفِقه الإسلاميّ Get‏ حياة المسلمين كلها 
والأدب العربيّ ومناهج التعليم العربية والإسلاميّة» وغدا من المستحيل فهم 
الإسلام دون فهم الفقه الإسلامي. 


(D)‏ الشريعة. الشرع: القانون المقدس؛ الففقه: علم الشريعة؛ الفقيه (ج فقهاء): المختص 
في AW‏ 
Jä )2(‏ لاحقاً ص147ء 250. 
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A‏ الفِقه الإسلامي  Le‏ هو نموذج لشرع ما مثال مفيد بشكل خاصٌ» 
وهو ظاهرة تحمل من الاختلاف العميق عن كل أنظمة القانون الأخرى ‏ على 
الرّغم طبعاً من عدد مهم وحتميّ من eU‏ الاتفاق بينه وبين هذا النظام أو ذاك 
حول هذه المسألة العمليّة من التشريع أو تلك ما يجعل دراستها أمراً ضرورياً 
من أجل القيام بتقدير مناسب لكل المدى الممكن للظواهر الفقهيّة. وحتّى 
النموذجان الآخران من نماذج الشرعء القريبان vais‏ أي القانون اليهودي وقوانين 
الكنيسة» يختلفان ae‏ اختلافاً ملموساً» فكلاهما a A‏ أكثر منه. والحق أن 
تاريخ القانون اليهودي بظهر قطيعة بين قانون دولة ذات سيادة وقانون الشتات» 
بيد ol‏ روح الاعتبارات القانونية في الأقسام الأخيرة من العهد القديم» D‏ من 
قبل ios‏ جداً من نظائرها في التلمود. 

ES,‏ الإسلام في مقابل هذاء قطيعة جذريّة مع الوثنيّة العربيّة؛ فالفقه 
الإسلاميّ pl‏ نظر het‏ من زاوية دينيّة في حقل فِقهيَّ غير متجانس يشمل 
العناصر المتنوعة لقوانين الجزيرة العربية شموله للمواد المأخوذة من DAS‏ شعوب 
المناطق المَغْرْوّة. وقد اتحد كل هذاء بوصفه يخضع للنمط نفسه من الفحص 
الدقيق الذي تتنوّع نتائجه» تنوّعاً شديداً» إذ تكاد تغيب في بعض المجالات غير 
Ll‏ في مجالات أخرى تُنشئ مؤسسات جديدة. GLAS,‏ هذه الازدواجيّة الداخليّة 
للمادة الفقهيّة والمعيار الدينيّ إلى التنوّع الظاهريّ للقواعد الفقهيّة والأخلاقيّة 
والتعبديّة التي Zei‏ شريعة ما. 

وقد كان التشريع اليهوديّ مدعوماً بتماسك SH)‏ الذي يزداد صلابة بسبب 
الضغط الخارجي. Zei?‏ قواعده تعبيراً مباشراً عن هذا الشعور بالتماسك الذي 
يؤدي إلى X5‏ كل ta‏ عن الجماعة. وعلى خلاف هذاء تُهيمن على قوانين 
الكنيسة وعلى الفقه الإسلامي E‏ الدين والدولة» حيث dj‏ الدولة ‏ عكس ما 
هو موجود في اليهوديّة - ليست سلطة أجنبيّة» بل هي التعبير السياسي عن الدين 
ذاته. غير A‏ تعارضهما اتخذ أشكالاً متنوّعة؛ ففي المسيحية حدث صراع من 
أجل السلطة قادته هرمية كهنوتيّة فائقة التنظيم. واستخدم القانون الكنسي سلاحا 
من أسلحته السياسية. 


وعلى النقيض من هذا لم fai c‏ للوسلام ما حدث للكئيسة» ولم Ay‏ 


مُقدّمة 13 


مطلقاً أيّة قوّة منظمة الفِقه الإسلاميّ» exis‏ عن ذلك غياب كامل H‏ تصادم 
cul‏ بينهما. وما e$‏ لا يعدو أن يكون خلافاً بين الشرع وواقع الممارسة 
العمليّة الذي كانت التنظيمات التي تستها الدولة جزءاً منه. وهذه الهُوّة كانت 
تضيق أو تتسع حَسّب المكان والزمان. ويبدو في بعض الظروف أن سدّها 
ضروري» غير أنها كانت تتعمّق من جديد على الدوام. لقد حدث تحوّلان بارزان 
في وجهة تاريخ الفِقه الإسلاميئ: Gl‏ الأوّلء فهو القيام في وقت Š‏ بإدخال 
نظريّة فقهيّة لا تكتفي بتجاهل تضمّنها EI‏ العناصر غير الإسلاميّة ee‏ الأكثر 
ضيقاً SEW‏ بل ce RS‏ وتقصر مصادرها الماديّة على القرآن وعلى ris‏ 
ul, uai‏ التحوّل الثاني الذي بدأ في هذا القرن فحسب» فهو يتمثّل في ما 
وضعته حكومات إسلاميّة معاصرة من تشريع حديث لا يقتصر على حصر مجال 
التطبيق العمليّ للشرعء بل Rus‏ كذلك في صورته التقليديّة ذاتها“. ولا يتخذ 
هذا RA‏ مجدّداً شكل صراع على السلطة بين تنظيمات متنافسة» ولا يدعي أنه 
Ji‏ قانوناً Dis Baas‏ محل eg tl‏ بل يُجدّد شكله التقليديّ. وهكذاء Op‏ 
الفرضيّة الحو - بوصفه ديناً - يجب أن LÉ‏ المجال c tell‏ 
تظل غير قابلة للاعتراض عليها. ولم يكن الفِقه الإسلامي lé‏ قظ Z.A‏ 
مرحلة من تاريخ تطوّره؛ فمنذ à‏ البداية كان المحتوى ى el‏ الذي ge‏ منه 
ey‏ من منطقة إلى أخرى. وهذه الاختلافات الجغرافيّة يُحسب لها حساب كبير 
في الخلافات بين المذاهب Seat‏ القديمة. 

ومثّلت بعض المذاهب اللاحقة تواصلاً لمذاهب سبقتهاء فى حين نشأت 
مذاهب أخرى عن اختلافات في المبادئ وفي طرائق التفكير الفقهئ. وأنشأت 
الفرق الإباضيّة والشيعيّة كذلك Li LÉ‏ خاصّة بها. 

ومع ذلك» قاد طابع التسامح الفطريّ العميق في الإسلام أهل SC‏ إلى 
الاعتراف بالمذاهب الفقهيّة الأربعة التي صمدت في وجه الزمن بوصفها تأويلات 
بديلة للشرع كلها صالحة. 


(3) انظر لاحقاًء الباب 9 
)4( انظر GY‏ الباب 15. 
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لقد برز الفقه الإسلاميّ إلى الوجود وتطوّر وسط أوضاع سياسيّة وإداريّة 
متنوّعة. وكانت حياة الرسول استثنائيّة من هذا الوجهء فقد تلتها مرحلة خلفاء 
المدينة (40-9ه/ 661-632م) المضطربة. وكانت الدولة الأمويّة» وهي أوّل 
أسرة حاكمة في الإسلام (132-41ه/ 750-661م)ء BA‏ لدى الكثيرين Lie‏ 
للنزاعات المتأصّلة في طبيعة الأمّة الإسلاميّة وهي في JB‏ الرسول. ففي أثناء 
حكمهمء أنشعت الخطوط العريضة لمجتمع Ge‏ إسلامي جديد برزت 
فيه مؤسّسة جديدة للقضاء والفقه الإسلامي» فشهد التشريع الإسلاميّ ميلاده من 
خلال ذلك. 


وقد أطاح العبّاسيّون opt‏ وحاول الأوائل منهم أن يجعلوا من الفقه 
الإسلامي ‏ وهو لا يزال 35535 في طور التشكّل ‏ القانون الوحيد للدولة» 
ونجحوا في ذلك إذ تعيّن على القضاة منذ ذلك الزمن تطبيق الشريعة» غير eel‏ 
لم ينجحوا في تحقيق توافق مُستديم بين النظريّة والتطبيق وبين النظام السياسيّ 
الحاكم والشرع. وترتب على ذلك تفككك تدريجي للإمبراطوريّة الإسلاميّة يعسر 
ضبط تواريخ دقيقة له» لكته كان شديد الوضوح في نحو سنة 300ه»ء أي في 
نحو 900م. 

واستفاد الفِقه الإسلامي die‏ من ابتعاده عن السلطة السياسيّة» فحافظ 
على استقراره» بل d‏ زود الأمّة cal‏ رابط يوخدها في عالم إسلامي منقسم على 
ذاته. وشهدت الحقبة الحديئة ‏ بالمعنى cu AM‏ للفظ ‏ صعود دولتين مسلمتين 
كبيرتين على أنقاض النظام السابق» وهما الإمبراطوريّة العثمانيّة في الشرق 
الأوسط والإمبراطوريّة المخوليّة في الهند. وقد بلغ الفِقه الإسلامي فيهما زمن 
عُنفوانهما (في القرنين 16 و17م على (C UE E‏ أعلى درجة من درجات النجاعة 
الواقعيّة التي ظلّ محافظاً عليها دائماً في JD‏ مجتمع يتمبّع بحضارة ماديّة متطوّرة 
منذ جقبة حكم العباسيّين الأوائل. 

وفي أعقاب الهيمنة السياسيّة الغربيّة» ad,‏ التعايش بين الفقه الإسلاميّ 
والقوانين الغربيّة في الهند البريطانيّة وفي الجزائر (في القرنين 18 و19 على 
التوالي) منظومتين قانونيتين مستقلتين» القانون الإنكليزي الإسلامي من Lies‏ 
والقانون Ze Al)‏ الجزائريّ من جهة أخرى. وأدّى أخيراً تأثير الأفكار السياسيّة 


15 a saih 


الغربيّة في الشرق الأوسط في هذا POA‏ إلى قيام حركة» غير معهودة سابقاً» 
تهتم بوضع تشريعات حديثة. 

aad,‏ الإسلاميّ وإن كان «قانوناً مقدساً»» فإن اللامعقول ليس جوهرياً فيه 
بأيّ EA‏ من الأشكال. Lis el‏ هذا Las colles. ck go iB‏ على nil‏ 
تستند إلى الوحي المتواصل» وإِنْما in d‏ عقليّة في التأويل. وقدّمت المعايبر 
الدينيّة والقواعد الأخلاقيّة التي ضُمّنت في المادة الفقهيّة الخطوط العريضة 
لانّساقه الداخلي. | 

وفي المقابل» OD‏ طابعه الفقهيّ EA‏ قليل التطوّرء فهو يرمي إلى تهيئة 
معايير ملموسة ومادية» وليس فرض قواعد شكليّة في لعبة المصالح المتناقضة. 
وبسبب ذلك» كان من العسير أن ينقاد للمقاربات الدقيقة قيقة التي طبقها عليه رجال 
قانون مُحدّثون في أغلب الدول الإسلاميّة المعاصرة. 


وللفقه الإسلاميّ طابع خاص وشخصيّ شديد الوضوح» فهو في نهاية 
التحليل الحصيلة الكاملة لحقوق الأفراد كلهم ولواجباتهم. ومن أبرز ملامح 
التشريع الإسلاميّ GE‏ منهجه القائم على الحالات والمرتبط LSÍ‏ ارتباط ببنية 
مفاهيمه الفقهيّة. والأمران كلاهما متولّدان عن طريقة في التفكير تعتمد القياس 
Suus‏ للتحليل» وهي تشيع في كامل أجزاء المنظومة الفِقهيّة. ويُمثل الفقه 
الإسلاميّ أنموذجاً بليغ الدلالة من نماذج تشريعات الفقهاء. وقد أنشأه وطوّره 
فقهاء مُنفردون. وكان الفقه لا الدولة هو من يقوم بدور المشرع. وكانت 
dl asso)‏ العلمية 335 القافون: 

وأصبح هذا الأمر ممكناً بسبب نجاح الفقه الإسلاميّ في ادّعاته القيام على 
أساس OM, «Lei de‏ الفقه الإسلامي كان يضمن لنفسه الاستقرار والتواصل. 
ولعل الطابع GA‏ — وهو الطابع Tr xe‏ شرع من الشرائع - أبرز خصيصةً 
من خصائص الفقه الإسلامي. "si,‏ هذه الآراء بمزيد من ep‏ في الفصل 
الأخير من هذا PLII‏ 


)5( يتعلّق الأمر بالقرن العشرين الذي كتب فيه شاخت كتابه هذا (المترجم). 
)6( انظر ما يلي: فصل 26 


deas 16‏ إلى الفقه الإسلامي 


dl‏ البحث العلميّ في حقل التشريع الإسلامي لا يزال في بدايته. ومرد ذلك 
في أحد جوانبه إلى موضوعه اللامتناهي والمتنوّع والمعقّد. وفي الجانب الثاني» 
إلى موقعه على خط التماسّ بين البحوث الإسلامية والبحوث التشريعية» وفي 
الجانب الثالث إلى تطوّرين مُفاجئين حدثا في هذا الجيل: فمن CAES cier‏ 
أفكارنا المُتعلّقة بالتاريخ المُبكّر للفقه الإسلاميّ إلى تغيير Rae‏ وانفتحت آفاق 
جديدة برمّتها للبحث» ومن جهة أخرى 515 التشريع الحديث في عدد من الدول 
الإسلاميّة ‏ وبعد فترة طويلة من شبه الجمود ‏ فصلاً جديداً لا يزال متواصلاً 
حتى الآن إلى تاريخه الذي يفوق ألف سنة. 


القسم التاريخيٰ 


=} 


جدور الفقه قبل الإسلام 


1 - لم تكن المؤسّسات التشريعية في الجزيرة العربية» في زمن محمد 
بدائيّة. فقد وُجد NE‏ القانون العُرْفي لأغلب العرب والبدو. وهو على الرّغم من 
طابعه البدائئ لم يكن بسيطاً لا في قواعده ولا في تطبيقه. ونحن نعرفه بشكل 
محدود وفي ملامحه العامة أكثر من معرفتنا c alao Us‏ سواء أكان ذلك من خلال 
شعر مرحلة ما قبل الإسلام أو الإسلام المُبكرء أم من خلال حكايات القبائل. 
EX,‏ الظروف المشابهة التي لا تزال قائمة لدى بدو العصور الحديثة من CN‏ 
من المُعطيات المتوافرة فى المصادر الأدبيّة. 

وإن هيمنت على البحث فى القضايا والشهادات الأساليب ذات الطابع 
المُقدّس على غرار الكهانة واليمين واللعنء Ab‏ القانون الوضعي للعرب القدامى 
هو بلا شك قانون دنيوي ناشئ من الواقع وخالٍ من الطابع الشكلي والرسمي. 
وينحصر قانون العقوبات نفسه في مشكلات التعويض ودفع المال. 

2 -و نت مكّة مع ذلك مدينة مُزدهرة ذات علاقات مُزدهرة (بسيطة 
ES‏ عدوت الجزيرة وسوريا البيزنطية ية والعراق الساساني» وكانت مدينة 
الطائف مرکزاً آخر للتجارة البعيدة المدى. Ul‏ المدينة» فكانت el‏ م منطقة 
لمجموعة من واحات النخيل المنتشرة فيها بكثافة» فضلاً عن وجود طائفة قويّة 
من اليهود فيها LS y‏ أغلبهاء على er‏ من عرب ارتوا عن دينهم. ومن 
المحتمل أن تكون لهذه المدنء. وريّما لمدن أخرىء قوانين أكثر تطوّراً من 
قوانين à:‏ البدو. وبإمكاننا تكوين pou D‏ الحياة التجاريّة في IS‏ وعن 
isy‏ ة التشريعات التي تقتضيها تقتضيهاء goa‏ في ذلك أسلوب الإقراض بالريا. 
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ren‏ لنا القرآن مصدراً Dës‏ للمعطيات الخاصّة بالتشريعات والممارسات 
التجاريّة في مكّة على عهد محمّدء وذلك من خلال استخدامه المتواتر 
لمصطلحات تجاريّة كثير منها ذو de‏ وثيقة بالتشريع. وقد JURE zb‏ هذا 
القانون التجاري العُرفي لمكّة فيما بينهم إلى Le‏ كبير على غرار القانون 
Së al‏ (التجاري) في أوروبا. 

وتوجد بعض الآثار لعقود فلاحيّة» يمكن أن نفترض كذلك أنها ترجع إلى 
المدينة. ولا ينبغي مع ذلك أن نتصوّر A‏ الخطوط العريضة للتشريع الإسلامي 
الخاصٌ باليلكيّة والعقود والواجبات» كانت تنتمي من قبل إلى القانون SN‏ 
لعرب ما قبل الإسلام. فالحُجّة التي تأسّست عليها هذه الفرضيّةء Luis‏ 
بحوث حول تاريخ الفِقه الإسلامي أكثر D‏ 

3 - وقد هيمن النظام القَبّلي العربي القديم - لدى البدو ولدى سان 
Bel de = malt‏ الأعوال Si Al‏ والأسرة elis, eil elis‏ على قانون 
العقوبات. ex,‏ عن هذا النظام غياب أيّة حماية تشريعيّة للفرد خارج إطار 
قبيلته» وانعدام مفهوم مُتطوّر لمحاكمة المجرمين» وتحويل الجرائم إلى مجرّد 
إساءة» وإلقاء مسؤوليّة أفعال الأفراد على قبيلتهم. وعلى هذا الأساس» وقع 
تخفيف الثأر في حالة القتل عن طريق قانون "الدّية". وقد JS cale‏ هذه 
الملامح والقوانين التي غيّرها الإسلام بعمقء قليلاً أو كثيراًء آثارها على التشريع 
الإسلاميّ. 

ولم تكن العلاقات بين الجنسين في الجزيرة العربيّة قبل الإسلام Les‏ كثيراً 
بتعدّد الزوجات -الذي كان byrja‏ بالتأكيد- بقدر تميّزها بتواتر الطلاق 
والمعاشرة Sëch‏ والاختلاط في العلاقات الجنسية» Les‏ كان يؤدّي في بعض 
الأحيان إلى صعوبة التمييز بين الزواج والبغاء. وكانت هناك خلافات في قانون 
الأسرة والزواج بين مكّة والمدينة ومدن أخرى بلا LS‏ وكان الرّق والتسرّي 
بالرقيق أمراً بديهياً. 

4 - وقد qi‏ عن غياب سلطة سياسيّة منظمة في المجتمع العربي سواءٌ أكان 
بدوياً ef‏ كان حضرياً انعدام نظام قضائي مُنظم. ولا يعني هذا Al‏ القضاء الفردي 
والاعتماد على الذات» كان لهما القول الفصل في تسوية النزاعات المتعلّقة بحقوق 
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الملكيّة والميراث والأضرار» ما عدا قتل النفس. وفي هذه الحالات» إن لم SÉ‏ 
مُفاوضات مُطوّلة بين الأطراف المتنازعة إلى Seel cio‏ إلى حَكم. ولم يكن هذا 
الحكم ينتمي إلى طبقة مخصوصة. وكانت الأطراف 8 في تعيين أي شخص تتفق 
عليه حكماً فيما بينهاء لكن Let‏ جداً ما يكون زعيم القبيلة. 

spl إلى‎ éi 4 y Seil duas ll de الك تخار‎ als; 
هذه الاعتبارات»‎ (JS معروفة بقدرتها على تسوية الخلافات. وبصرف النظر عن‎ 
من خلال‎ Gl بسبب قدراته غير الطبيعيّة التي تختبرها أطراف النزاع‎ JUS قد‎ 
كانت هذه القدرات غير الطبيعيّة أكثر شيوعاً‎ UJ, من الأسرار.‎ Zeng جعله يتكهّن‎ 
LR لدى الكهنة» كثيراً ما اختيروا‎ 

وما كان ينبغي للأطراف أن تتفق على اختيار حَكم veel‏ لكن كان 
عليها أيضاً أن تتفق على موضوع الخلاف وعلى المسألة التي ستّحال على 
الحكم. وإن قبل هذا الأخير القيام بهذه الوظيفة» ينبغي لكل طرف من أطراف 
النزاع أن AS‏ شيئاً يملكه أو رهينة تضمن للحَكم خضوع الأطراف لقراره. 

A‏ قرار التحكيم النهائي ليس LR‏ لازم التنفيذ (فالتنفيذ ينبغي في الحقيقة 
CAD Mn‏ ولكنّه بالأحرى بيان لما هو $e‏ مسألة خلافيّة. لذاء 
ole w‏ مأ EIE Te. gi‏ به لحالة القانون BET‏ أو لما يجب أن يكون 
عليه: وقد انصهرت وظيفة الحَكم في وظيفة cp iai‏ وهو الشارح الرسمي 
للعرف القانوني والمعياري أو JI‏ 

وقد كان الحُكام يطبّقون EN‏ ويُطؤرونها في الوقت نفسه. وكانت EU‏ 
المدعومة بقوّة الرأي العام» هي التي أكّدت منذ البداية إجراء المفاوضات 
والتحكيم. ولا À‏ من أن يكون مفهوم EII‏ هذاء أحد paf‏ العناصر المُسهمة في 
تكوين الفقه الإسلامي إن لم يكن Lal‏ على الإطلاق. 

5 - وقد ظلّت مصطلحات القانون العُرفي لعرب ما قبل الإسلام حاضرة 
إلى Ae:‏ كبير في مصطلحات الفِقه الإسلامي» وهذا أمر طبيعي» غير Al‏ العكس 
غير صحيح. فلا يمكن في JB‏ غياب qu‏ قطعيّة أن نفترض أن مصطلحات 
التشريع Ze Mall‏ تعود إلى جقبة ما قبل الإسلام» إذ لا توجد إلى Le‏ الآن أيّة 
دراسة للاصطلاحات التشريعيّة لحقبة ما قبل الإسلام. BUYI GT‏ القديمة» DR‏ 
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أن تكون دلالتها قد تغيّرت في الفِقه الإسلاميّ» Us‏ أن تكون قد ضاقت Jee‏ وكثيراً 
ما تحوّلت تحوّلاً كاملاً على غرار lal‏ "أجر" و"رهن"» Ul,‏ أن تكون قد فقدت 
صلاتها بأفعال رمزيّة قديمة مثل كلمة Dia e "iiio"‏ أن تكون قد أضحت بمنزلة 
المخلّفات المهجورة الاستعمال مثلما هو شأن لفظ Gb c'ai"‏ أن des‏ على 
مؤسّسات لا يعترف بها الفِقه الإسلامي أو DE‏ بها بشكل uis‏ مثل عبارات 
Up, (P uie, Pr ut, uU‏ أن تكون قد هُجر استعمالها 
lg‏ بوصفها مصطلحات فقهيّة» وهذه حال كلمة LLLI"‏ * 9 (وهي مقابل العهدة). 


Ell )#(‏ هو إتاوة في شكل دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في حقبة 
ما قبل الإسلام. وقد غلب استعمال اللفظ فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع 
والشراء. وقد أنشد بعض الشعراء: 
وفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤ fi‏ درهم 
وفي الحديث النبويّ: «لا يدخل صاحب مكس الجنة» (المترجم). 

ide العمُرى: من معاملات العرب ب قبل الإسلام» وتعني أن يجعل الفرد داره لشخص‎ Lei 
ا أو على ورثته إذا مات المعير أو‎ UE عمر ذلك الشخص بشرط‎ 
الشخص المعمّر له. وهو صحيح والشرط باطل» فالدار للمعمر له حال حياته ولورثته‎ 
مات عادت إلى وكذا كانوا يفعلون فى الجاهليّة‎ B" فى النهاية:‎ JU, بعد مماته.‎ 
من أعمر شيئاً أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. وقد‎ DE فأبطل ذلك وأعلمهم‎ 
تعاضدت الروايات على ذلك. والفقهاء فيها مختلفون فمنهم من يعمل بظاهر الحديث‎ 
ويجعلها تمليكاًء ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأوّل الحديث": راجع: بطرس‎ 
البستاني: محيط المحيطء مكتبة لبنان» بيروت» 41977 ص632. وانظر قول ابن‎ 
أن يدفع‎ AE ما تجعله للرّجل طول عمرك أو عمره. وقال ثعلب:‎ qe al" منظور:‎ 
الرجل إلى أخيه داراً فيقول: هذه لك 4,68 أو عُمْريء أيّنا مات دُفعت الدار إلى‎ 
دار صادرء بيروت»‎ elb أهله. وكذلك كان فعلهم في الجاهليّة". لسان العرب»‎ 
(د.ت)» 278/10 (المترجم).‎ 

"fall ` (éi‏ لها معنى AS‏ نفسهء وهي اسم من المراقبة JS OM‏ واحد منهما (مُعطي 
eoi‏ والمُعطى إليه) يرقب موت صاحبه. وفي كتاب التعريفات SN : ple AD‏ 
"أن يقول إن e‏ قبلك فهى لك» وإن Eu‏ قبلى رجعت إلى . انظر بطرس البستانى : 
المرجع cn‏ ص 345 (المترجم). 1 | 1 

sall )#(‏ .` يقال أبيعك AN‏ لا عُهدة: "أي les‏ وتنفلت ولا ترجع إليّ ولا عهدة 
لك عليّ. .. وقيل معنى المَلّسى أن يبيع الرجل سلعة يكون قد سرقها فيقبض الثمن d‏ 
يغيب؛ فإذا ve E‏ من يد المشتري لا يتمكن من مطالبة البائع بضمان عهدتها". راجع 
اليستاني: المرجع (à‏ ص86 (المترجم). 
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6 - ومن غير الثابت أن يكون القانون All‏ للجزيرة العربيّة قبل الإسلام 
مُشتملاً على عناصر ذات أصل أجنبي. وإن كانت موجودةء فلا يبدو CB Qi‏ 
GË‏ في WË DN aa)‏ 

وقد توصّل عرب ما قبل الإسلام - من خلال اتصالاتهم بالبيزنطيين على 
الحدود السؤريةت إلى أن تغرفوة oce Leck‏ هن اللسظلحات ea adis‏ 
اليونانيّة-اللاتينيّة. وإن كان أغلبها عسكرياً وإدارياً» Lau bp‏ منها ينتمي إلى 
حقل al‏ | 

وعلى هذا «gl‏ دخل اللفظ اليونانئ المعبّر عن السارق إلى اللغة العربيّة 
فى شكل alias SU) dome * Qa ER‏ 
اللضت» (call‏ لكن على الرغم من call Al‏ والفقه الإسلامي على el‏ 
يعاقب على جريمة السرقة في الطريق العامٌء AN‏ العبارة الدالة عليها وهي " قطع 
الطريق"» نشأت بعد ظهور القرآن. ومهما يكن من أمرء OB‏ السرقة لم تكن LE‏ 
جريمة لدى العرب قبل الإسلام. 

Sain‏ على ذلك» فالفعل العربي "دلّس" (أي أخفى عيب السلعة عن 
المشتري) ينحدر من اللاتينية (ودااه4) أي الغشء وقد دخل هذا اللفظ إلى العربيّة 
من طريق النشاط التجاري منذ زمن CA‏ غير أنه لم يتحول إلى مصطلح de‏ 
على الغش في التشريع الإسلامي في مرحلته الأولى”. 

o]‏ استعمال وثائق مكتوبة في مرحلة ما قبل الإسلام وفي عصر الرسول» 
تؤيّده براهين قويّة. وقد تواصل دون انقطاع داخل الفِقه الإسلاميّ على الرغم من 
ol‏ نظريّته Jg‏ ذلك. وكان العرب قد اعتادوا استعمال وثائق مكتوبة في البلدان 
المجاورة لهم ذات الحضارات المدنيّة. ويبدو oT‏ هذا التقليد قد انتقل إليهم في 
الآن نفسه عن طريق سوريا والعراق. 


(1) إن العناصر Sie Hl‏ الموجودة فى الفقه الإسلامى دخلت all‏ فى القرن الأوّل للهجرة. 
A (2)‏ لفظ العريون (بقراءاته (o all‏ المأخوذ E‏ الإغريقيّة appa ov ‘earnest money,‏ 
carrha’‏ على الرغم من أنه C52‏ ضارِبٌ في الققدم في قوانين الشرق الأوسط لم 
يدخل إلى اللغة العربيّة قبل القرن الثاني للهجرة. وقام عند ذلك الفقه الإسلامي Lu‏ 

هذا العرف أو القانون. 


Jin 24‏ إلى الفقه الإسلامي 


والظاهر أن المؤسسات التشريعيّة لجنوب الجزيرة العربيّة» وهي تنتمي إلى 
حضارة مختلفة» لم ig‏ في عرب الشمال إلا تأثيراً طفيفاً. 

وهي مع ذلك تسمح لنا أحياناً بالبرهنة على صخة جذور بعض الأعراف 
الضاربة في حقبة أو مرحلة ما قبل الإسلام» من ذلك قاعدة الشاهدين أو عقد 
المُحاقلة . 


(3) المحاقلة: كراء الأرض بجزء Le‏ يخرج منهاء أو بيع الحبّ في سنبله. محمّد رواس 
قلعجي » معجم لغة الفقهاء» المرجع المذكور» ص378 (المترجم). 


وو 


Rte Do يكل رمي‎ vds 

المشركون من أهل بلده مجرّد كاهن كسائر الكهنة. وقد استدعي» لما لشخصيته 
من سلطة» إلى المدينة سنة 622م ليكون LES‏ في حُصومة AUS‏ وأضحى» 
بوصفه Cu‏ حاكماً ومُشرّعاً على أساس الدين لمجتمع جديد هو جماعة 
المسلمين التي كان القصد منها تعريض لد LEAN‏ العربي. وهذا ما SÍG‏ 
في تحقيقه. وأدّى رفض محمد دور الكاهن إلى رفض التحكيم بالطريقة يقة التي كان 
يمارسها العرب المشركون نظراً إلى أن الحكام كانوا في الغالب من الكهنة 
(سورة النساء 4/ 60). ومع ذلك كان Los‏ يواصل الاضطلاع بوظائف wë‏ من 
eal‏ عندما يقوم بدور القاضي في أمّته. وقد فرض القرآن على كل من أسرة 
الزوج والزوجة تعيين حَكم في حالات الحُصومات الزوجيّة. (سورة النساء 4/ 
5. ويستعمل القرآن فعل حَكم ومُشتقاته كلما تطرّق إلى أنشطة الرسول القضائيّة 
(سورة النساء 4/ 105 ومواضع أخرى). والحال ol‏ فعل قضى ‏ ومنه ينبغي أن 
يكون LS‏ لفظ قاض - لا يُحيل في القرآن بشكل منتظم على حُكم قاضء» بل 
على أمر علوي من الله أو من الرسول (ويُستعمّل كذلك متصلاً بيوم الحساب» 
ES‏ في هذه الحالة لا die‏ على الحكم إلا في معناه المجازي). ونجد odd‏ 
جنباً إلى جنب في Ad‏ وحيدة (سورة النساء 4/ 65( طقلا SS‏ لا EE c‏ 
Lis SOLE C. I$‏ فى VUS £L CL caf‏ 


Sei 


d ALL‏ الفعل الأول هنا على وجه من وجوه أنشطة الرسول هو 
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التحكيم» في حين A‏ الفعل الثاني الطابع السلطوي لقراره. ing‏ هذا الشاهد 
اليتيم dä‏ معطى لانبثاق تصوّر إسلامي جديد لإدارة القضاء. 


وقد Al‏ محمّد بالفعل أهمّيّة كبيرة لمسألة تعيين المؤمنين Lë fl‏ في 
خصوماتهم على الرّغم من Al‏ إلحاح القرآن على هذه LE‏ يُظهر A‏ الحريّة 
المعهودة قديماً في اختيار حَكم لا تزال هي السائدة. واحتفظ محمّد لنفسه كذلك 
dëi‏ من حقوق الحَكم القديم» يتمثل في رفض التدتل في نزاع ما. (سورة 
النساء 4/ 59« 42/5 24/ 51-48). ومنحته منزلة cagal‏ المدعومة فى 
العراح ان ن oe‏ ا buo. dese po‏ ری كينها 
يمكن أن يُطالب به RE‏ من lé‏ لقد أصبح Eg er CS‏ 
استعمل سلطته الفعليّة بشكل (ux T‏ لا داخل النظام ill‏ القائم فحشب 
بل خارجه أيضاًء ولم تكن سلطته في نظر المؤمنين تشريعيّة فقطء بل دينيّة Lai‏ 
وهي في نظر غير المبالين cu‏ سلطة سياسية. 


i - 2‏ تشريع الرسول تجديداً لقوانين الجزيرة العربيّة. ولم تكن لمحمّد 
إجمالاً دوافعٌ قويّة لتغيير القانون العُرْفي المعمول به. ولم تكن غايته بوصفه C‏ 
إنشاء نظام تشريعيّ جديد» وإنما تعليم الناس كيف يتصرّفونء وماذا يفعلون» وما 
الذي ينبغي لهم تجتبه للمثول أمام الله يوم الحساب من أجل دخول ell‏ 

ولهذا يُمتّل الإسلام cle‏ والفقه الإسلامي le‏ نظاماً من الواجبات 
يتضمّن أحكاماً طقوسيّة وأخلاقيّة وتشريعيّة توضع على قدم المساواة» ES y‏ 
Lis‏ لسلطة الزعامة الدينية نفسها. ولو كان تطبيق المعايير الدينيّة والأخلاقيّة 
شاملاً لكلّ مظاهر السلوك البشري Les‏ على الدوام في الممارسة» لم يكن 
ليوجد مكان لنظام Zen äi‏ بالمعنى الضيّق للفظ أو حاجة إليه. والواقع Of‏ هذا 
كان الغاية الأولى والمُثلى لمحمّدء ونجد في gi He‏ على غِرار 
الإلحاح المُتواتر على فضائل العفوء بالمعنى الواسع للفظ. وهكذاء LA‏ 
التنازل عن الحقوق يُحثت بالتفصيل في الفِقه الإسلامي. غير Al‏ الرسول كان 


)1( السور 2/ 1263 3/ 4134 4/ 1149 126/16« 24/ 422 42/ 137 40 و43. 64/ 14. 


cale‏ في النهاية» أن يتقيّل تطبيق المبادئ الدينيّة والأخلاقيّة في إطار المؤسّسات 
التشريعية التي وجدها. 

ونجد في هذا الصدد وصايا بالتحكيم بالعدل» وبتجتب إعطاء الرشوة» 
وبالصدق في الشهادة» وبالإيفاء بالوزن والوكيال”©. ouai,‏ العقود من خلال 
الأمر بكتابتها واتخاذ الشهود وتقديم رهون Le)‏ الرهن ضمانة وححبة ماديّة) 
عندما لا ui‏ كاتب ما -» وهذه كلها مُمارسات تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام 
sl‏ القرآن - أو عُموماً من خلال أمر الناس بالوفاء بالتزاماتهم ولاسيّما أداء 
الأمانة إلى lb, Put‏ هذا الأمر مثالاً لموقف القرآن الأخلاقي من المسائل 
التشريعية. بل ol‏ تحريم ed‏ وال «f‏ وإن كان ذا صلة مباشرة ببعض أصناف 
المعاملات الفِقهيّة» لم يكن القصد منه وضع قواعد تشريعيّة تُنظم شكل تلك 
المعاملات أو نتائجهاء بل إقرار معايير أخلاقيّة يمكن على وفقها السماح ببعض 
المعاملات أو منعها. 


والظاهر أن الرأي القائل oJ‏ هذه المعاملات إن تمّت على الرغم من 
التحريم» Lé‏ باطلة ولا Us‏ عنها إلزام» غائب من القرآن. إذ كان على ail‏ 
الإسلامي أن يُقيم بجانب al,‏ الأحكام الدينية لما ثانا للصلاحيات bun‏ 
(انظر Le‏ يلي: ص156). ويحكم الموقف نفسه التشريعات القرآنيّة AA‏ 
بالحرب والغنيمة ومجموعة قوانين الأسرة كلّها. ويهتمٌ قانون الحرب والغنيمة 
خاضّة بتحديد Sak‏ الأعداء الذين تجب محاربتهم» وبكيفيّة توزيع الغنائم (في 
الإطار العام للقواعد التي وضعها EU‏ قبل الإسلام)ء وبطريقة مُعاملة المُنهزم 
في الحرب. 


وقد بُحئت تشريعات الأسرة في القرآن بشكل واف نوعاً ماء وإن كان gà‏ 


)2( السور 58/4. 42/5. 1152/6 188/2 2283/2 135/4« 8/5« 72/25« 
0 :م 1152/6 35/17« 8/55 وما بعدهاء 3-1/83. 

)3( السور 282/2 وما بعدهاء (قارن مع 33/24« 2177/2 76/3 58/4« 1/5« 8/ 
127 4/9« 7. 91/16 وما يعدهاء 34/17« 8/23« 32/70. 

)4( السور 219/2. 90/5 وما بعدهاء 2/ 279-275( 1130/3 161/4« 39/30. 
الربا حالة خاصّة من فضل المال بلا عوض أو EI‏ أموال الناس بالياطل حسب العبارة 
القرآنية. وهو محرّم في السور 1188/2 29/4« 161 و34/9. 
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التأكيد في عدد من المقاطع المتفرّقة (أغلبها في سورتي البقرة 2 والنساء D‏ على 
كيفيّة التصرّف إزاء النساء والأطفال» واليتامى والوالدين» والخدم والعبيد. 

ولم تكن الانعكاسات القانونيّة لسلوك مُطابق للقواعد تُذكرء فهي تعد أمراً 
مفروغاً منه» ومن أمثلة ذلك الزواج الشرعي أو الطلاق» إلخ. غير | 
الانعكاسات القانونيّة لسلوك Shah‏ للقواعد قلّما وقع تصوّرها هي أيضاًء من 
ذلك مسألة المسؤولية المدنيّة. 

وتكاد المُصطلحات الفِقهية الدقيقة التي تربط الصّلة بين النتائج التشريعيّة 
وجملة من الأحداث الموضوعيّة أو المظاهر السلوكيّة تكون DS iste‏ فيما dies‏ 
بقانون الأسرة أو الالتزامات. وهي موجودة Aën‏ شبه ضروريّة في مجال قانون 
العقوبات. 


ومن اليسير أن نفهم A‏ التشريع المعياري للقرآن يتضمّن عقوبات لمن 
يخرق القانون» لكن هنا أيضاً يطغى على هذه العقوبات الطابع الأخلاقي 
أساساًء Gs,‏ كان لها طابع جزائي. ied,‏ التحريم في هذا المجال العامل 
الأساسي. ولا QE‏ الإجراءات المتعلقة بالعقاب سوى قاعدة عمل في مسائل 
القصاص سواءٌ أكان ذلك لموظفي الدولة الإسلاميّة الحديثة الإنشاء dl‏ كان 
للضحيّة وأقاربها. وقد افتّرض O‏ تحريم السرقة zl‏ معروف وضبط لها وحدها 
عقاب لمرتكبهاء لكن في المقابل منع شرب الخمرة ولعب الميسر والربا دون 
تحديد عقوبات لفاعليها VD‏ عقوبة الدخول إلى P GUI‏ وتوجد إجراءات 
احترازيّة تخصٌ القصاص xi‏ القتيل والسرقة والشذوذ الجنسي والقَذْف. وفي 
الحالتين الأخيرتين» وفي حالة قطع الطريق» يتمّ اتخاذ تدابير - اله 

وتكمن» في المقام الأوّل» دواعي التشريع القرآني لهذه المسائل في عدم 
LA‏ عن الظروف السائدة فى ذلك العصرهء وفى الرغبة فى تحسين وضعية 
y te A lët E‏ تقد الإ La‏ وثقوية رايطة 


)5( ل تتأسّس عقوبة شرب الخمرة في الفِقه الإسلاميّ على القرآن بل على أحاديث للنبي. 
)6( السور 178/2 وما بعدهاء 92/4( 5[ 145 126/16. 33/17 _ 38/5 _ 4/ 15 
وما بعدهاء 125 24/ 20-2( 33/5 وما بعدها. 


الزواج”” » وتقييد اللجوء إلى AE‏ الشخصي والقصاص من خلال إلغاء الثأر 
للقتيل Die‏ 

ولعل تحريم الميسر المرتبط في العبادة الوثنيّة بشرب الخمرة وبالرباء Jai‏ 
القطيعة الأكثر وضوحاً مع مقاييس السلوك العربي القديم. ولا A ELS‏ حظر الربا 
استلهمه محمّد من صلته بالنظرية والممارسة اليهوديتين في المدينة» أكثر مما 
استلهم من التقاليد التجاريّة للمكّيّين. ويتأسس توسيع مبدأ القصاص على ما تعلّمه 
محمّد من اليهود حول العهد القديم (الخروج 21/ 25-23( اللاويين 19/24 وما 
بعدهاء Rai‏ 21/19( ليشمل الأذى الجسدي فضلاً عن القتل. وزيادةً على ذلك» 
أصبح من الضروري مُقاربة مُشكلات جديدة ظرحت ضمن تشريعات الأسرة 
والقصاص والحرب» ON‏ الغاية الرئيسة السياسيّة للرسول تمثّلت في حل المجتمع 
HA‏ القديم وتكوين أمّة من المؤمنين بدلاً منه. وهذا الأمر واضح بصفة خاصّة 
من خلال تشجيع القرآن تعدّد الزوجات (سورة النساء 4/ 3). ومن الممكن أن 
تكون بعض الخلافات الفعليّة» هي التي جعلت الحاجة إليه Ep‏ 


ويبدو d‏ هذه الحاجة الثانية هي التي آذت بشكل رئيسي إلى بروز التشريع 
القرآني في مسائل الميراث. وهذا الموضوع عُرْلَ بعيداً جداً عن دائرة اشتغال 
المبادئ الأخلاقيّة» ووّصل وصلاً وثيقاً بمنح الحقوق ës E‏ وينطلق التشريع 
القرآني هنا أيضاًء على وفق التسلسل الزمنيّ من esch‏ على بعض المبادئ 
الأخلاقيّة ليصل إلى وضع قواعد مُحدّدة حول كيفية التصرّف مع ثروة المتوفين» 
وحتى في أوامره الأخيرة يحافظ هذا التشريع على العنصر الأخلاقي من خلال 
ميله إلى إسناد حِصّص من الميراث إلى أفراد لم يكونوا يتمتعون Ge‏ الإرث في 
القانون العرّفي القديم. 


)7( اتخذت الإصلاحات التي دافع عنها النبي محمّد في هذا المجال طابعاً تدريجياً أكثر 
من غيرهاء وكانت الأوضاع التي عليه مواجهتها AA‏ تعقيداً مما افترضه التأويل 
الإسلامي التقليدي للمقاطع القرآنيّة الخاصّة بتلك المسائل. 

il (8)‏ بعض مُشكلات النبى محمّد الشخصيّة إلى نشأة بعض التشريعات على غرار إلغاء 
التبتي الذي Ae‏ عنه التزوّج بزوجة الابن المتبتّى» (السورة 33/ 37-5« والقواعد 
الخاصة بالقذف» (السورة 24/ 20-4). 

)9( السور 72/8« 75. 6/33 - 1180/2 12 240« 19/4« 233 7/4 - 14« 176 


osa 30‏ إلى الفقه الإسلامي 


وقد qul‏ على هذا الطابع الخاص بالتشريع القرآني في الفِقه الإسلامي. 
وغالباً ما 4258 الموقف التشريعي المحض» الذي يعقد الصّلة بين أحداث بارزة 
وما ينشأ عنها من نتائج فقهيّة» بالميل إلى فرض معايبر أخلاقيّة على المؤمن. 


zw 


eSLu SAI القرن الأؤل‎ 


1 - تعد الأجيال الثلاثة الأولى التي تلت وفاة الرسول (ت 632« أو 
بعبارة أخرى القرن الأول من الإسلام» من زوايا نظر كثيرة» pal‏ جقبة في تاريخ 
الفقه الإسلامي مع LT‏ المرحلة المجهولة أكثر من غيرها بسبب SS‏ الوثائق عنها 
في عصرنا. وبرز إلى الوجود في هذه الحقبة كثير من الملامح المُميّزة للفقه 
الإسلامي» وأنشأ المجتمع الإسلامي الجديد مُؤسسات تشريعيّة خاصّة به. وتُظهر 
SA‏ الوثائق الأصليّة المتوافرة لدينا A‏ نظام التحكيم القديم والقانون العُرْفي 
العربيّين بعد أن غيّرهما القرآن وأتتّهماء تواصلا في عصر خلفاء الرسول الأوائل 
أي خلفاء المدينة (632م-661م). 

صحيح أن الخلفاء كانوا الزعماء السياسيّين للأمّة الإسلاميّة بعد وفاة 
الرسول إلا A‏ الظاهر dl‏ لم ينهجوا نهج أفضل ولاة الأمور لديه. وكان لا يزال 
في مرحلة لاحقة قليلاً بإمكان شاعر من الشعراء أن Lou‏ مستمعيه على اختيار 
E‏ أمورهم من بين أفراد قريش» قبيلة الرسول. وكان الخلفاء يعملون إلى io‏ 
كبير عمل مُشرعي ME‏ في أثناء توي وظائفهم بوصفهم أعلى سلطة سياسيّة 
وإداريّة على الرغم من el‏ محرومون من السلطة الدينية التي كانت للرّسول. ولم 
يكن من الممكن طيلة القرن الأوّل للهجرة AS‏ أن يُفْصَلَّ بين أنشطة الحكومة 
الإسلاميّة الإداريّة وأنشطتها التشريعيّة. ومع هذاء a‏ هذا التشريع الإداري لم 
يكن يشغله V]‏ قليلاً - أو مطلقاً ‏ تغيير القانون العُرّفي القائم؛ فقد كان هدفه 
تنظيم المناطق المَغزوّة حديثاً لمصلحة العرب. 
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وقد تجاوز الخلفاء الأوائل في مجال الحدود العقوبات التي ضبطها 
col ali‏ من ذلك az‏ ناظمي القصائد الهجائيّة المُوجهة Lo‏ القبائل المنافسة» 
وهو AÉ‏ شائع من أغراض القول الشعري في الجزيرة العربيّة القديمة. 

ويعود إلى هذه الجقبة Läd‏ إدخال عقوبة الرجم حتى الموت rell‏ وهي 
لا توجد في القرآن بل استُّلهمت Zelt‏ من التشريع Du E‏ وقد تواصل 
ارتباط العمل ب"القصاص" وب"ديّة القتيل" على أساس مبادرة أدنى أقارب 
الضحيّة. 


ولم يُعيّن الخلفاء الأوائل قُضَاءٌ ولم يضعوا عُموماً أسس ما أصبح في وقت 
لاحق النظام الإسلاميّ لإدارة القضاء. ca rds‏ على هذا التناقضات والأمور المستبعدة 
الحدوث SEN‏ في الحكايات التي ثبت العكس. Ai?‏ التعليمات» التي يزعم dl‏ 
عمر ee‏ إلى القُضاةء من صنع أبناء القرن الثالث للهجرة كذلك. 

2 وكانت الأمّة الإسلاميّة» في نحو نهاية مرحلة خلفاء المدينة» تُمرّقها 
الانشقاقات السياسيّة» وانتصبت إلى جانب الغالبيّة "المحافظة' السنيّة حركتان 
مُتمرّدتان هما الخوارج والشيعة. وباستثناء قانون الميراث ‏ حيث حتّمت 
المعتقدات المخصوصة للشّيعة الاثني عشريّة نظاما يختلف جوهريًا عن النظام 
EI‏ الذي تفرّع منه  AR‏ النظريّات الوضعيّة التي Gas‏ الخوارج والشيعة في 
الفقه الإسلاميّ لا تختلف عن نظريّات المذاهب الفقهيّة LUI‏ أكثر ممّا تختلف 
هذه الأخيرة بعضها عن بعض. وقد galea‏ من ذلك Al‏ الملامح الأساسيّة 
الثابتة في تيّارات al‏ الإسلاميّ المتنوّعة هذه أقرّت قبل الانشقاق المذهبيّ» أي 
قبل أواسط القرن الأول للإسلام. 

غير ol‏ بحوثاً حديثة أظهرت oT‏ الفِرّق الإسلاميّة القديمة لم يكن بإمكانها 
- في العهد الذي انفصلت فيه عن الجماعة السّنيّة ‏ أن تتقاسم مع الغالبيّة 
المُكوّنات الرئيسة لنظام فقهي لم يظهر إلى الوجود Ae‏ وظلّت هذه الفِرّق لزمن 
طويل» ولاسيّما في أثناء القرنين الثاني والثالث للهجرة» على درجة كافية من 


)1( لم تكن عقوبة شرب الخمرة» مع ذلك» قد ضُبطت خلال العهد الأموي. 


القرن الأول للاسلام x:‏ 


الاتصال الوثيق بالجماعة Zell‏ حتّى تأخذ عنها الفِقه الإسلامي كما طوّرته 
المذاهب الفقهيّة السّنيّة» وتدخل عليه التغييرات التي كانت تقتضيها عقائدها 
السياسيّة والدينيّة دون غيرهاء än‏ 5$ نظريّاتها الفقهيّة الخاصة بها. ومهما يكن من 
أمرء فهذه Bai cot lUi‏ على غرار النظريّات AG‏ القواعد الفعليّة لمذاهبها 
الفاعلة في الواقع. (انظر لاحقاً ص150) 

وقد أصبحت بعض النظريّات التي لم تكن بالضرورة شيعيّة ولا سنيّة 
شيعيّة فجأة ومعارضة للتشريع c GUI‏ من ذلك مثلاً السماح بالزواج المؤقّت 
(زواج المتعة)» والنظريّة التي يُمكن بمقتضاها بيع Sall‏ التي أصبح لها A‏ 
من مالكها. 

dei‏ فرقتا الخوارج والشيعة الجناحين الغاليين“ للأمّة الإسلاميّة. وكلاهما 
Us‏ في العراق حيث نشطا لمدّة طويلة من الزمن. o]‏ كانت نظرياتهما تتفق 
أحياناً مع النظريّة RU‏ أو تختلف في بعض المسائل التشريعيّة عنهاء فذلك 
يُعزى إلى SA UT‏ على أفكار قديمة كانت مُتداولة في العراق فيما مضى ثمّ 
Oé Wel‏ فيما dus‏ 

3 - وقد عادت إلى الظهور بقوّة في جقبة i AA‏ من ciu‏ الإسلام فكرة 
EMI‏ العربيّة القديمة» أي All‏ السابق أو المعياري. وكان العرب ولا يزالون 
couts‏ بالتقاليد والسلف» فكل ما فعله الأجداد يستحق أن يُقلّد. Lil‏ القاعدة 
الذهبيّة للعرب الذين لم يترك لهم وجودهم الهامشي في محيط غير ملائم مجالاً 
فسيحاً للتجارب والابتكارات» ذلك LiT‏ قد تؤذي إلى الإخلال بالتوازنات غير 
المأمونة لحياتهم. وقد وجدت نزعة المحافظة برمّتها عند العرب في فكرة 
السلف هذه أو EAI‏ تعبيراً عنها. وكانوا يقبلون Leck‏ إمكان أن يضع فرد EL‏ 
ما في gb‏ حديث نسبياًء» M‏ عند ذلك كانوا aulas‏ ذلك الفرد الناطق 
باسم الجماعة وممثّلها وإمامها. 

لقد مثّلت فكرة ZC‏ عائقاً هائلاً أمام s‏ تجديد. ولا يزال كافياً لرفض 


)+( اخترنا هذا اللفظ لترجمة GY (extreme) LUS‏ من SIE‏ وهو مُستعمل منذ القديمء 
ولتجتّب الدلالات المُستهجنة الحديثة للفظ التطرّف (المترجم). 
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zl‏ ما أن يوصف SL‏ ابتداع. وكان ينبغي للإسلام بوصفه أكبر تجديد عرفته 
الجزيرة العربيّة أن يتجاوز هذا الحاجز» وكانت المقاومة صلبة. لكن عندما تغلب 
الإسلام» وإن كان ذلك في مجموعة صغيرة من العرب» viel‏ النزعة المحافظة 
القديمة من جديد. وأضحى ما كان بالأمس القريب يعد تجديداً أمراً ينبغي فعله» 
aac‏ السلف والتقاليدء أي Ea‏ وسيؤول الأمر بمفهوم ALLE‏ العربي القديم هذا 
إلى أن يصبح أحد المفاهيم المحوريّة في الفِقه الإسلامي. وقد غلبت على لفظ 
Lal‏ في سياقه الإسلامي الأصليء الدلالة السياسيّة على الدلالة التشريعيّة» 
فكان bons‏ على سياسة الخليفة وإدارته. وبرزت فيما يبدو مسألة Le‏ الأعمال 
الإدارية للخليفتين الأوّلينء أبي بكر وعمرء سوابق مُلزمة في الحقبة التي اقتضى 
الأمر فيها تعيين خليفة لعمر (23ه/ 644م). واتخذ السخط على سياسة الخليفة 
الثالث عثمان» وهو Le‏ قاد إلى اغتياله سنة 35ه/ 655م» شكل اتّهام له 
بالانحراف عن منهج سلفه وعن القرآن ضمنياً. وفي هذه المناسبة ظهر مفهوم E‏ 
النبي» ولم يكن Le‏ متطابقاً مع X‏ مجموعة من القواعد التشريعيّة المحدّدة» EK‏ 
كان pag‏ رابطة عقديّة بين E‏ أبي بكر وعمر والقرآن. iei,‏ الرسالة التي بعث 
بها الزعيم الخارجى عبد الله بن إباض إلى الخليفة الأموي عبد الملك (نحو سنة 
La 76‏ 9695(« أقدم in‏ على استعمال عبارة KT‏ النبي" وأصخهاء وقد 
استُعْملّت هذه العبارة نفسها Dla‏ على معنى كلاميّ ضمنيّ ومقترنة ب"سيرة أو 
"Zi‏ في رسالة تنتمي إلى ذلك العصر أرسلها الحسن البصريّ إلى الخليفة نفسه. 
ويُرجّح أن تكون هذه العبارة قد دخلت نظريّة الفقه الإسلاميّ عن طريق علماء من 
العراق في نحو نهاية القرن الأوّل للهجرة. 

4 - ويبدو من الطبيعيّ افتراض أن تكون الأحكام القرآنيّة الصريحة في 
المسائل التشريعيّة قد caf‏ منذ البداية» A‏ خضوع المجتمع العربيّ 
المُضطرب لأحكام الفقه في مرحلة تحوّل جذري. ومن البديهي Ge‏ أن A8‏ كثيراً 
من قواعد الفقه الإسلاميّ ولاسيّما في مجال تشريعات الأسرة والميراث» فضلاً 
عن العبادات والمناسك» قائمة منذ البداية على القرآن. ويُمكن البرهنة على ذلك 
في بعض الأحيان. 

ويوجد على سبيل المثال قراران DR‏ يخصّان مسألة من مسائل الطلاق ظلا 
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حاضرَيّن في المذاهب الفِقهيّة المتأخرة» يرتكز أحدهما على النص القرآنيَّ والآخر 
على قراءة "n‏ القراءات الشادّة. ولمّا كان العمل بالقراءات الشاذة قد حدث Lou,‏ 
في أثناء حكم الخليفة الأمويّ عبد الملك (65ه/ 685م-86ه/ 0705( أمكننا أن 
نستنتج من ذلك A‏ المذهبين قد صِيغا قبل مُنتصف القرن الأوّل للهجرة. غير dl‏ 
ينبغي انتظار مرحلة لاحقة من تطوّر المذهب حتى تُمنح الأوامر القرآنية أهميّة 
أكبر وحتى تستخلص منها نتائج أعمق. 

يكشت عدم Lies‏ السارق بقطع يده مثلما ينص على ذلك القرآن (سورة 
المائدة 5/ 38) ويُثبته الفِقه الإسلامي» والاكتفاء cond‏ وهو ما أقرّه القدّيس 
يوحتا الدمشقيّ (بين 700م و750م)» عن الصعوبة الكامنة في تنفيذ عقوبة لم 
تكن معروفة عند العرب القدامى. لكن توجد حالات كثيرة خالف فيها المذهب 
المُبكر للفقه الإسلاميَ المنطوق الواضح والصريح للقرآن. ومن الأمثلة المهمّة 
التي cb‏ مميّزة للتشريع الإسلاميَ في هذا الشأن» حصر LA‏ الشرعيّة في 
شهادة الشهود ورفض مشروعيّة الوثائق المكتوبة. وهذا يناقض أمراً DA‏ صريحاً 
(سورة البقرة 2/ 282» وانظر سورة النور 24/ 33) يعتمد عرف LLS‏ العقود 
الجاري به العمل. وقد بقى هذا العُرف مُستمراً طيلة القرن الأوّل وما بعده. وكان 
ينبغي له أن يُوافق GE‏ الفقهيّة. ويذكر يوحنًا الدمشقيّ نفسه الإلحاح على 
أهمّيّة الشهود دون غيرهم بوصف ذلك عُرفاً Ta‏ للمسلمين» وقد Al‏ هذا على 
الأرجح في أواسط القرن الأوّل للإسلام. 

5 - وطيلة أغلب القرن الأوّل لم يكن A‏ الإسلاميّء بالمعنى 
الاصطلاحي للعبارة» وجود «de‏ ولم يكن التشريع يندرج ضمن دائرة الدين على 
غرار ما كان سائداً في عهد الرسول. Us‏ لم تكن هناك اعتراضات دينيّة أو 
أخلاقيّة على معاملات أو طرائق سلوك مخصوصة., لم يكن المسلمون يلتفتون 
إلى الجوانب الدقيقة للتشريع. ويُعزى موقف المسلمين الأوائل هذاء A D‏ إليه 
من زاوية معيّنة» إلى التبني الواسع لمؤسسات المناطق المَغزوة: التشريعيّة 
والإداريّة وأعرافهاء أو إلى صمودها في وجه الزمن إن JE‏ إليها من زاوية أخرى. 


(2) للاطلاع على مثال آخر» انظر ما يلي: ص208» رقم 2 


36 مدخلٌ إلى النيقه الإسلامي 


ومن الأمثلة الظاهرة في هذا السياق الموقف من الأديان المسموح بهاء 
ى الا e NI E‏ وال ,5 cu Ji^‏ الا 
[Toe‏ للطابع CSN‏ لمادّة الفقه الإسلاميّ d‏ وللطابع الجديد الذي 
اكتسبته هذه المؤسّسات. ويرجع "الوقف" إلى Em‏ أحدها ما كان محمّد 
يفرضه من مشاركة في الجهاد على أتباعه بالمدينة دائماًء وثانيها المُؤسّسات 
الخيرية للكنائس الشرقيّة» وثالثها صدقات أوائل المسلمين وإحسانهم لعامّة 
الناس. Ul,‏ الأصل الرابع الذي اكتسب أهمّيّة في وقت Ge‏ فهو حاجة 
المجتمع الإسلاميّ الجديد إلى إبطال بعض انعكاسات تشريعاته الخاصّة 
بالمواريث. وفك أنه كذلك في D‏ الأحيان بشكل صريح بمبد! الحفاظ على 
الممارسات التشريعيّة الخاصّة بجقبة ما قبل الإسلام في ظل الإسلام» من 
ذلك ما يذكره المؤرّخ GHAJN‏ (ت .0892/12279( في هذه الحقبة : Ss:‏ 
أبو يوسف : B]‏ كانت في البلاد ES‏ أعجميّة قديمة لم يُغْيّرها الإسلام ولم 
يبطلهاء فشكاها قوم إلى الإمام لما ينالهم من مضرّتهاء فليس له أن La ei‏ 
JU,‏ مالك b nx cales‏ وإن قدّمت OY‏ عليه نفي كل EL‏ جائرة LL‏ 
أحد من المسلمين فضلاً عن ما“ سنّ أهل الكفر"“. ويفترض الموقفان 
GL.‏ 51 الحفاظ على SU‏ السائدة قبل الإسلام أمر اعتيادي. 

ويتضافر الاحتفاظ بالمؤسّسات والعادات التشريعية مع us‏ المفاهيم 
والمواعظ الفقهيّة الذي يتسع ليشمل طرائق التفكير وكذلك الأفكار الرئيسة في 
علم الفقه» من ذلك مثلاً أن مفهوم الرأي ell‏ في القانون الرومانيّ يبدو d‏ كان 
e poil‏ الذي احتذته المذاهب القديمة في الفقه الإسلامي عند صياغتها الراقية 
لمفهوم "إجماع العلماء": el ol,‏ الأحكام الخمسة (انظر ما يلي: ص156) 
zio‏ من الفلسفة الرُواقيّة» وإن كان الأمر يعود إلى مرحلة مُتأخَرة قليلاً. وكان 
الوسطاء في ذلك المسلمون الججدد المتعلّمون من غير العرب الذين تمتّعوا (هم 


)3( حول وظيفة محتسب السوق»› انظر ما يلي: ص 43. 

)4( هكذا في المصدر (المترجم) . 

Gi‏ البلاذري» فتوح البلدان. تحقيق عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع» مؤسسة المعارفٍ 
بيروت» 1987( ص629. (والملاحظ A‏ شاخت Schacht‏ أحال على هذا الكتاب مترجماً 
تحت عنو ان (Liber expugnationis, éd. M. de Goeje, Leiden, 1865, p.448‏ . 
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أنفسهم أو آباؤهم) بتعليم متحرّر» أي بحصيلة في البلاغة الإغريقية. وكان ذلك 
أمراً معتاداً في بلدان الهلال الخصيب التي غزاها العرب في En‏ الأدنى. 
ويُؤذي هذا التعليم بالضرورة إلى بعض المعرفة بالمبادئ الأوّلية للقانون الذي 
كان ix‏ لازماً للحُطباء الذين كانوا مُحامين أيضاًء وصالحاً لكل إنسان متعلّم. 
وقد جلب هؤلاء المسلمون الجُدد المتعلّمون آراءهم المعتادة» وفي ضمنها 
مفاهيمهم ومواعظهم التشريعيّة إلى دائرة دينهم الجديد. والواقع أن هذه المفاهيم 
والمواعظ كانت تتّصف بالعُموم» وهذا ما جعلها JU‏ 3 لكل إنسان Een‏ لا 

ويزاد على هذا LU Al‏ التشابه الموجودة بين الفقه الإسلامن والقانون الرومانئ 
غالباً ما ales‏ بالمذاهب التي يتضمّنها القانون الروماني التقليديّ (أو القانون AN‏ 
CAT‏ غير el‏ لا توجد في قوانين جوستنيانوس. وهذا الأمر ليس ظاهرة معزولة؛ 
فالقانون التلموديّ وقانون الأحبار اليهود يشتملان أيضاً على مفاهيم Flat Hole‏ 
من القانون الروماني التقليدي دخلت إليهما بوساطة البلاغة الشعبيّة الإغريقيّة. والأمر 
نفسه» على ما يُظهر لناء ينطبق على القانون Sen AA‏ الساسانئ الذي كان على de‏ 
بالقانون التلموديّ في العراق. وسيشهد هذا البلد أيضاً نشأة الفقه الإسلامن A‏ انقضاء 
القرن الأوّلء أي عندما zl‏ باب الحضارة الإسلاميّة على مصراعيه ede‏ من غير 
العرب الداخلين في الإسلام حديثاً الذين يُفترض أن يكونوا ناقلي المفاهيم والمواعظ 
التشريعيّة إلى الآخرين. وممّا لا ALA‏ فيه أن الفقهاء الأوائل قد LES‏ بشكل واع بعض 
مبادئ القوانين الأ جنبية. 


وتسرّبت بهذا الشكل مفاهيم ومواعظ ترقى في الأصل إلى oS UJ!‏ 
الرومانيّ والبيزنطيّ وإلى شريعة الكنائس الشرقيّة والقانون التلمودي وقانون 
الأحبار اليهود والقانون الساساني» في التشريع الدينيّ الإسلاميَّ وهو في طور 
التشكل» لتظهر إثر ذلك في مذاهب القرن الثاني للهجرة. 

ويمكن أن AA)‏ بيقين معقول ol‏ الخصائص التاليّة دخلت إلى الفِقه 
الإسلاميّ بهذه الكيفيّةء ومن ذلك القاعدة التي غالباً ما تقع الإحالة de‏ "الولد 
"Al‏ و ' والتي تتطابق مع LH‏ الر (pater est quem E iles‏ 
«demonstrant)‏ وإن لم يكن له دور كبير في الفِقه الإسلاميّ. ومن ذلك» ضبط 
مسؤوليّة السارق الذي لا يمكن تطبيق العقوبة XU Al‏ عليه بضعف مقدار ما 


38 مدخلٌ إلى الفقه الإسلامي 


سرقه» وهو مذهب قديم ما لبث الفقه الإسلامي أن استغنى عنه. ومن ذلك» 
تغيير مفهوم الرهن العربيّ القديم والقرآنيّ إلى رهن من أجل تسديد دين من 
الديون» وهو ما يتطابق مع us Al (pignus)‏ ومن ذلك التركيبة RA‏ لعقد 
الإجارة التي تمتزج فيها المعاملات الثلاث المنفصل بعضها عن بعض في 
الأصلء وهى الكراء (فى اللاتينية : (rei‏ والإجارة Al‏ اللاتينيّة ` «(operarum‏ 
والجعل (في اللاتينية ` (operis‏ وتحتذي في ذلك اا الرومانيّ (locatio‏ 
.conductio)‏ ومن ذلك» مطابقة المفاهيم الثلاثة البارزة في فِقه البيع» وهي 
المكيل والموزون والمعدود -(quae pondere numero mensura constant) J‏ ومن 
ذلك أيضاًء المبدأ النابع من شريعة الكنائس الشرقيّة المتمثّل في Hl‏ الخيانة 
الزوجية ES‏ عائقاً أمام الزواج. وهذا المبدأ gu‏ إلا تأثيراً Lesch‏ في الفقه 
cL‏ إلا d‏ احتّفظ به في الفقه الشيعئ Zell)‏ والفقه الإباضي (الخارجي). 

وقد استمدّت طريقة القياس - اللفظ دخيل في العربية ‏ وطرائق أخرى 
في التفكير الشرعيّ» مثل الاستصحاب والاستصلاح من القانون اليهودي. 
ويُمكن أن نتردّد في بعض الأحيان في الذهاب إلى أن مصطلحاً ما دخل إلى 
التشريع الإسلاميّ مباشرةً من البلاغة اليونانيّة أو عن طريق القانون اليهودي. 
وممًا هو ظاهر للعيان بشكل خاص تأثير القانون اليهوديّ في مجال العبادات. 

وقد coat al‏ وظيفة الكاتب من القانون الساسانيّ» وظهرت بالتزامن مع ذلك 
وظيفة القاضي في النصف الثاني من الفترة المدروسة. غير أن الاقتراح الذي p‏ في 
النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة» والذي يحت الخليفة على EN‏ 
يتجذر في الفقه الإسلاميّ. 

Aui. 6‏ التركيبة الفقهيّة للعقود من أكثر السّمات القانونيّة المميّرة للفقه 
الإسلامي. وقد تكون هذه التركيبة مستمدَّةٌ من قانون الشرق الأدنى القديم» 
Lis‏ انتقلت إلى المسلمين عن طريق النشاط التجاريّ في العراق. ويتمثل الشكل 
الضروري للعقد في الفِقه الإسلاميّ في الإيجاب والقبولء غير أن الإيجاب 
والقبول لا يقصد Log‏ معنياهما الشائعان والمعهودان في التداول اليوميّ» بل 
العناصر الشكليّة الضروريّة التي تُكوّن العقد في التحليل الفقهيّ. ويمكن دائماً 
سحب الإيجاب قبل أن يقع قبوله» لكن إن تمّ قبوله GS‏ العقدٌ. ومع هذاء Ó‏ 
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هذه التركيبة الفِقهيّة ليست منسجمة منطقيّاً مع المستوى الاصطلاحيّ OM‏ 
الإيجاب» وهو أن تجعل شيئاً ما oet‏ لا يدل في معناه الأصليّ على 
الْعَرْضِء بل على جعل أمر ما نهائيّاً وملزماً. ويعكس هذا تركيبة للعقل مغايرة 
ailes‏ لطرف واحد» وهو أمر معروف جداً في لظم قانونيّة أخرى. ويبدو» على 
الرغم من ذلك» Al‏ التركيبة الأحاديّة عرّضتها تركيبة ثُنائيّة في الجقبة نفسهاء 
تقريباً» التي ظهرت فيها البنية الفقهيّة الجديدة لعقد الإجارة. (انظر ما سبق: 
المقطع رقم5). وعد هذه التركيبة الثنائيّة للعقود استثنائيّة بين قوانين العصر 
القديم“» ما عدا Guo‏ واحداً من عقود الإيجار والزواج ELLI‏ الجديدة ثبت 
وجوده منذ القرن السابع قبل ميلاد المسيح إلى de‏ نهاية عصر الكتابة المسماريّة 
في القرن الأوّل منه أيضاً. ويبدو D‏ إمكان حصول هذا النوع من العقود Kë)‏ 
به في بابل (العراق)» وأن البنية التشريعيّة للعقود في الفِقه الإسلامي المستمدّة 
منه تستدعي مزيداً من البحث. 


(6) لم Sisi‏ القانون is JE‏ على سبيل المثال مصطلحات تخص الإيجاب والقبول. 
واللفظان G olg‏ عن معنى GI‏ الأطراف أو إجماعهم. غير A‏ العقود التي يزعم 
Wl‏ تمت عن وفاق في القانون quus JI‏ تختلف Dale:‏ عن المفهوم الإسلاميّ للعقود. 
ويذكر القرآن في (سورة النساء 4/ 29) عبارة "تجارة عن تراض" ES ٠‏ لا يقصد بذلك 
المعنى الاصطلاحيّ مثلما يوجد في (سورة البقرة 2/ 233)» ولا ينتمي مصطلح 
الاتفاق أو الإجماع إلى نظريّة العقود الإسلاميّة. 


SR. 


الإدارة الأمويّة والفقهاء الأوائل 


1 علينا أن نعود الآن إلى أواسط القرن الأوّل للهجرة» عندما أزاح 
الأمويّون (661م-750م) خلفاء المدينة وحلّوا محلّهم. والأمويّون ليسوا أعداء 
الإسلام مثلما يكتب عنهم المؤرّخون العرب الذين تعكس كتاباتهم الموقف 
العدائي للعبّاسيّين» وهم كذلك قد أزاحوهم "m ll,‏ وعلى خلاف ذلك 
كان الأمويون وولاتهم مسؤولين عن تطوير عدد من السّمات SS,‏ للعبادات 
والشعائر الإسلاميّة التي لم يجدوا سوى عناصر أوليّة منها. Sadly‏ أن d‏ شغلهم 
الشاغل لم يكن الدين والتشريع الدينيء بل انصبّ على الإدارة السياسيّة”'". وهم 
يُمثلون في هذا الشأن إدارة i$ A‏ تنزع إلى التنظيم والمركزيّة والبيروقراطيّة 
المتنامية مقابل الفردية البدوية وفوضوية EN‏ العرب في عيشهم. وقد تعاضد 
المثل الأعلى Zell‏ الإسلاميّ والإدارة Sall‏ في إنشاء كيان جديد للمجتمع 
العربيّ المسلمء استمدٌ من القبائل العربيّة دون تمييزء ونُشر بشكل دقيق في 
المناطق EA Sc‏ الشاسعة. 

dés‏ الحكم cel‏ من نواح كثيرة» نهاية النزعات التي كانت راسخة في 
طبيعة UNI‏ الإسلاميّة في عهد الرسول» A‏ مرحلة خلفاء المدينة المُضطربة. 
وهذه هي الخلفيّة المُقابلة التي شهدت بروز فقه إسلاميّ ومُؤسّسة إسلاميّة للقضاء 
ومبادئ تشريع إسلاميّ. 


(1) لقد كانوا مُهتمّين بمسائل السياسة الدينيّة وعلم الكلام على A‏ تأثيرهما في إخلاص 
الرعيّة لهم» أي ركّزوا اهتمامهم على الأمن الداخليّ للدّولة. 
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2ب زكرت Sol Kelt‏ جو ها de‏ كن الحرب علق الط duels‏ 
خارجيّين آخرين» وعلى جمع المداخيل من الرعيّة» ودفع مساعدات ماليّة أو 
عينيّة للعرب المنتفعين بها؛ فقد كانت هذه الأعمال الوظائف الرئيسة للمملكة 
diis ait‏ نجد شواهد على LÉ‏ أقامها الأموتون أو على تشريع ola]‏ 
ales TK‏ بشكل رئيس في مجالّي أحكام الجهاد والأموال. وقد كان لحصر 
الوص في يلت Pul‏ أمر يرجع إلى نظام 25 - انعكاس tU‏ ذلك 
Léi‏ تعني» A‏ تُلثي التركة في حال موت شخص ما وليس له وارث شرعي 
"Ee be‏ | 


]03 لم يتدتحل الأمويّون في تنفيذ القصاصعلى وَفق ما شرّعه القرآنء 
لكتهم حاولوا أن يمنعوا عودة الخصومات Zä‏ العربية التي هدّدت أمن الدولة 
الداخلي. وكانوا يؤمّنون الحسابات الخاصّة بدفع دِيّة القتلى. وكان ذلك يتم 
UI e Yai‏ وفضلاً عن ذلك» كانوا يسهرون على تنفيذ العقوبات 
الإسلاميّة المحضة التي ليست مُتوافقة دائماً مع القواعد المنصوص عليها في 
القرآن. 

coy ME Aal - 3‏ أو بالاحرى ولاتهم» خطوة مهمّة تمثلت في تغيين 
ALAN‏ وقد استّحدث منصب القاضي في المجتمع الإسلامي الجديد خدمةً له. 
وهو مجتمع ظهر إلى الوجود في ظل الملابسات الحديثة المتولدة عن الغزو 
zl‏ لمراكز حضريّة في المملكة العربيّة» ولم ARE‏ التحكيم المعمول به في 
الجزيرة العربيّة في مرحلة ما قبل الإسلام وفي مرحلة صدر الإسلام مناسبا لهذا 


المجتمع الجديد» VY‏ الحكم Gei zl‏ بقاض مسلم. 


وقد أصبح القاضي mr‏ كو لض هبه الأسطورية رمز لهذا انتما 


A (2)‏ الأفضليّة التى يخص بها المستفيدون من الوصيّة على حساب بيت JUJ‏ فى al‏ 
الحنفن تطوّراً متأخّراً. 

véi Ain 0‏ بذلوا كذلك fage‏ لتلطيف قسوة *القّسامة' Sch‏ القديمة؛ فبمقتضاها يُمكن 
Las‏ حكم الإعدام ة في المتهم بالقتل اعتماداً على e‏ أقرب وريث للضحيّة فحسشب: 
انظر ما يلي : ص191 حول المذهب الحنفي. jm‏ المذاهب الفقهيّة الإسلامية 
الأخرى بدرجات مختلفة إمكان القصاص على قاعدة "القسامة". 
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ويؤكّد الموقف التقليدي» مع بعض الاختلافات في التفاصيل» af‏ كان قاضي 
الكوفة E‏ طويلة جدّاً. وكان موته»في سنّ متقدّمة Ve‏ أمراً صعب التصديق. إلا 
ol‏ شريحاً التاريخي كان مُجرّد eA‏ من الطراز القديم لدى القبائل العربيّة 
المحيطة بالكوفة. وقد تطابق نشاطه مع تأسيس الإسلام ونشره. Bai?‏ شخصيّته 
الأسطوريّة الانتقال من الشكل القديم لإدارة القضاء إلى الشكل الجديد. Dés‏ 
تولي القاضي وظيفة الحَكُم وتوارث عصاه أمراً طبيعيّاً Cu‏ غير dl‏ على خلاف 
SU‏ كان See‏ للوالي. 

وكانت للوالي ‏ في حدود ما desde‏ الخليفة ‏ السلطة الإداريّة والتشريعيّة 
والقضائية الكاملة على ولايته دون تمييز واع بين السلطات» وكان يستطيع (وقد 
قام بذلك فعليًا في كثير من المناسبات) تفويض سلطته القضائيّة إلى كاتبه 
الشرعي» القاضي. وكان الوالي ‏ مع ذلك يحتفظ بسلطة» يخصٌ بها نفسه» 
تتمثل في اتخاذ قراره الشخصي في كل قضيّة يرغب في معالجتهاء وفي عزل 
قاضيه حينما يشاء طبعا. 

DURS ET‏ ووكلاؤهم القَضاة à‏ هم الذين يطلق عليهم يوحنًا الدمشقيّ 
VET‏ الإسلام. 

وكان نفوذ القضاء يشمل المسلمين دون غيرهم؛ Xe MU‏ من غير المسلمين 
كانت تحتفظ بمُؤسّساتها الشرعيّة التقليديّة» ومن ذلك المحاكم الكنسيّة (ومحاكم 
الأحبار اليهود) التي استنسخت النظام القضائيّ للدّولة البيزنطيّة في القرون 
الأخيرة التى سبقت الغزو العربئ. وقد رحل القضاة البيزنطيون بمعيّة أعوان 
الدولة UN‏ الآخرين عن المناطق التي خسروها منذ بداية الغزو الإسلامي. 
غير أن المسلمين SE‏ قضائيّة» من بعض الوجوه» 
هو منصب "عامل السوق" أو "صاحب Cae JE‏ حسب الترجمة الحرفية» الذي 
له سلطة محدودة في ER‏ المدنيّ والجنائيّ 

وسيتحوّل هذا المنصب لاحقاً في عهود العبّاسيّين الأوائل إلى وظيفة إداريّة 
إسلاميّة هي “المُحتسب". de‏ المسلمون على النحو نفسه وظيفة "كاب 
الديوان" الذي أضحى مساعداً للقاضى بعد أن كانت بيده الإدارة الساسانيّة» 
se a‏ لدي اكات لفقا 
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وقد ès‏ القضاة As Lal‏ الأوائل dant‏ فى الدولة الأموقة من 
خلال قراراتهم» القواعد الأساسيّة GJ‏ سيُصبح فِقهاً إسلاميًاً. ونحن نعرف 
أسماءهم» ولدينا وثائق مهمّة عن حياتهم وأحكامهم. بَيْد أنه من الصعوبة بمكان 
تمييز ما هو واقعي La‏ هو Zb‏ 

i,‏ المسائل الفقهيّة التي يُمكن أن يعود تاريخها إلى القرن الأوّل للهجرة 
«syst‏ غير dl‏ من المحتمل أن ترقى Cle‏ بعض القرارات المنسوبة إلى هؤلاء 
القضاة ‏ التي AA‏ على A‏ معابير الأجيال اللاحقة شاذة ‏ إلى تلك المرحلة المُبكرة. 

وبإمكانناء في ile‏ مُتأخرة SU‏ أن نلحظ كيف Us‏ الميل إلى فرض اليمين 
على المدّعي انطلاقاً من المُمارسة القضائيّة في بداية القرن الثاني للهجرة» بوصف ذلك 
إجراءً احترازياً مُقابلاً للاستعمال الاستثنائيّ لشهادات الشهود. وكان LAN‏ المسلمون 
الأوائل يُصدرون أحكامهم على وَفْق اجتهادهم الشخصي أو حَسّب ما كان يُسمّى 
"الرأي"» مُعتمدين في ذلك على ما كان يجري به العُرف الذي كان يتضمّن» 
بطبيعة الحال» تنظيمات إداريّة. وكانوا كذلك يأخذون بعين الاعتبار القواعد 
القرآنيّة بلفظها أو روحها ومصادر إسلاميّة أخرى مقبولة على A‏ ما يرون ذلك مناسباً. 


وكان مصدر العرف الجاري الذي يرجعون إليهء D‏ الجماعة التي لهم 
سلطة قضائيّة عليهاء Lis‏ منطقة سكنهم الخاصّة. وفي الحالة الأخيرة لم يكن 
هناك مناص من حدوث نزاعات. ومع OÙ‏ المادة التشريعيّة لم تكن قد صُبغت بعد 
بصبغة ey‏ إلى Le‏ كبير يتجاوز الحدّ الذي بلغه القرآن» db‏ منصب القاضي 
a bids lié an EE‏ التي Les GLS‏ 
الاهتمام بت بتحقيق النُجوع في تسيير شؤون الدولة مع الميل إلى أن e‏ 
التشريعات بصبغة الإسلام. 


وسيظهر من خلال ما سيشهده الفقه الإسلاميّ من تطوّر لاحق, Of‏ الدور 
الذي اضطلع به القُضاة الأوائل في وضع قواعد ذلك الفقه» لم يُعتّرف به ضمن 
تعاليم النظريّة التشريعيّة التي انتصرت في النهاية» Ol‏ مفهوم السابقة القضائية 
وسلطة الحكم القضائيّ السابق لم يتطوّرا. وهكذا أضحت الظروف مُمهّدة من 
أجل زيادة إحكام مسار إضفاء الصبغة الإسلاميّة على القانون REI‏ القائم. 
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4 أضحى من الحتم أن يتخصّص عمل Lail‏ بشكل مُتزايد. وبإمكاننا 
els ol E‏ أنه انطلاقاً من 2 القرن الأوّل (في نحو 715م ‏ 720م) تمثلت 
القاعدة في إسناد هذه الوظيفة إلى Ce‏ وليس المقصود من ذلك LAT‏ 
مُحترفين لهم تكوين مُختصٌء بل هم Zell‏ لهم عناية خاضة بالموضوعء ذلك 
eel‏ فكروا فيه جدّياً سواء أكان ذلك في أوقات فراغهم أم في خلواتهم» أم في 
مناقشاتهم لأصحابهم من ذوي الميول الفكرية المشابهة. وكان من الطبيعيّ أن 
Weg‏ الهم الأساسيّ لهؤلاء المختصّين - في الجو الفكري لأواخر الحقبة 
الأمويّة - معرفة مَدَى مطابقة القانون zez) RK‏ القرانيّة والإسلاميّة Axle‏ 
ويوجد بعبارة أخرى المختصّون ‏ الذين تتزايد M"‏ انتداب Lait‏ ة منهم ‏ 
ضمن أولئك الأشخاص الأتقياء. وكان يدفعهم انشغالهم بالدين إلى انتهاج 
أسلوب عيش إسلاميّ بالاعتماد على رأيهم UN‏ وكان أعضاء من هذه 
المجموعة (مثل رجاء وأبي قلابة) من جُملة المقرّبين من الخلفاء الأمويّين ابتداءً 
من العقود الأخيرة للقرن الأوّل للهجرة. وكان هؤلاء الأشخاص الأتقياء ينظرون 
في كل cse es‏ عصرهم ومنها مجال التشريع» ولا يقتصر ذلك على 
[E‏ الإداريّة» بل يشمل أيضاً DEN‏ الجارية لدى عامّة الناس. وكانوا يفكرون 
EL‏ في الاعتراضات التي يُمكن إثارتها على سنن جارية مُعترف بها من زاوية JE‏ 
دينيّة ومن زاوية أخلاقيّة أو متمسّكة بالشعائر خاصّة. ويؤدّي ذلك إلى تأييدها أو 
تغييرها أو نبذها. 
وكانوا يُذون المجال aal‏ بأفكار دينيّة وأخلاقية» ويُخضعونه للمعايير 
الإسلاميّة ويدمجونه ضمن كتلة من الواجبات المفروضة على JS‏ مسلم. وقد 
نجحوا بعملهم هذا وعلى نطاق أكثر انّساعاً. وبشكل أكثر تفصيلاً في تحقيق ما 
حاول الرسول إنجازه لمصلحة جماعة EE‏ الأولى في المدينة. ail‏ ذلك 
إلى تحويل عادات الجقبة الأخيرة من الحكم Zi TT‏ منها والشعبيّة 
إلى الفِقه الإسلاميّ. وكانت هذه النظريّة المثاليّة تحتاج إلى أن تُترجم على أرض 
الواقع غير ol‏ هذه المهمّة كانت تتجاوز قدرات المُختصين الأتقياء» لذلك كان 
ينبغي أن se‏ إلى سياسة الخلفاء والؤّلاة والقُضاة أو الأفراد المعنيين وحماستهم. 
bl‏ الملابسات التي حفت بانبثاق التشريع cp‏ في الإسلام» دفعته إلى 
التطوّر في Gé‏ لا يرتبط بالواقع ارتباطاً وثيقاً» بل Zei‏ عن مثل أعلى cus‏ كان 
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يتعارض معه. وقد بدأ هذا التطوّر مُتواضعاً في نحو نهاية القرن الأوّل للهجرة؛ 
فإبراهيم النخعيّ cl SE‏ (ت في نحو à‏ 95 أو 96[ 715-713( si‏ 
بتقديم بعض الآراء بشأن مسائل الشعائر» وربّما بشأن بعض المشكلات WUJ‏ 
ذات الأهميّة الدينيّة المباشرة» وبعض القضايا الخاصّة بالضمير والمتّصلة بالرسوم 
على الصدقات والزواج والطلاق وبمشكلات أخرى مشابهة» غير أنه سكت عن 
مسائل فقهيّة دقيقة. وينطبق الأمر نفسه على مُعاصري إبراهيم في المدينة. (انظر 
ما يلي : ص 50). 

وتّعزى سلطة الفقهاء الأتقياء والاحترام الذي تُظهره لهم العامّة وكذلك 
الحكام» إلى انشغالهم الفريد من نوعه بنموذج le‏ يتطابق مع مبادئ الإسلام. 
وكانوا Alfi‏ وصايا مسموحاً بها حول المنهج القويم في السلوك إلى إخوانهم 
في الدين الذين يطلبون منهم ذلك. وكانوا بعبارة أخرى» المفتين الأوائل في 
الإسلام. وغالباً ما كانت ie Hi‏ تسمح لهم ينقد سلوك السلطة الحاكمة ونُظمها. 
وكان ينبغي لهم بالمثل أن ينبذوا كثيراً من عادات العَوامٌ» eel A8‏ لم يكونوا في 
صف المعارضة السياسيّة للحكم الأمويّ وللدّولة الإسلاميّة القائمة. وفي all‏ 
عدت الجقبة الأمويةء في جملتها ie‏ الحرب الأهليّة التي Gold s ST‏ 
الحاكمة ke «dynasty‏ من زمن السلف الصالح إلى cakal, cb de‏ المثالية 
على أفعالهاء S uA coded;‏ لواقع الإدارة القائمة. 


L6 


المذاهب الفقهيّة القديمة 
وحركات المُعارضة والمُحدّثون 


1 - بينما كانت طوائف الفقهاء الأتقياء تزداد and, bie‏ كانت تنمو في 
العقود الأولى للقرن الثاني للهجرة لتتّخذْ شكل "مذاهب فقهيّة قديمة". ولا يدل 
هذا التعبير على تنظيم مُحدّد أو على توافق Zeie‏ كامل داخل كل مدرسة» أو 
على تعاليم مُنظمة» ولا يدل كذلك على وضع dons‏ أو على وجود كيان قانوني 
بالمعنى الغربيّ للعبارة. وكان أعضاؤها من العلماء أو من الفقهاء أفراداً لهم حياة 
خاصّة باستمرار» وكانوا متميّزين عن مجموعة المسلمين الكبيرة من خلال مجال 
اشتغالهم المخصوص» وما يودي إليه ذلك من إجلال الناس لهم. ومن خلال 
اعترافهم المتبادل eil‏ أصحاب عقول متقاربة الميول. 

«jen مذهبا الكوفة والبصرة فى العراق. ومذهبا المدينة ومكة فى‎ Les 
معلوماتنا عن‎ ol معرفة بها. إلا‎ UJ مذاهب الفقه القديمة التي‎ Cal ومذهب سوريا‎ 
الكوفيّين والمدنيّين أكثر تفصيلاً من معلوماتنا عن البصريّين والمكيّين» لكنّ‎ 
الصورة التى تتشكّل عن المذهبين الأوّلين» يُمكن أن تكون مثالا للمذاهب‎ 
بل وقعت تحت تأثير مذاهب‎ cle Loue Eat يدها‎ Las الأخرى. رل تق‎ 
أخرى ولاسيّما مذهب المديئة.‎ 

Jis,‏ الخلافات بين هذه المذاهب بعوامل جغرافيّة بالأساس على غرار 
صعوبات التواصل بينها واختلاف الظروف الاجتماعيّة والقانون eh ll‏ 
والعادات» غير أنها لا تتأسّس على شقاق عميق في المبادئ أو المناهج. : 
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وقد coded‏ كل المذاهب الفِقهيّة القديمة موقفاً عامّاً ومُوحٌداً بشكل 
أساسيّ إزاء تعامل الأمويين مع العَوامٌ وإزاء pal‏ الإداريّة مهما كانت ردود 
فعلهم الشخصيّة على ما كانوا يجدونه. وفضلاً عن الموقف Zeck‏ المُوخد 
لهذه المذاهب» كانت هناك في المرحلة المبكرة للفقه الإسلاميّ جُملة من 
الاختيارات المذهبيّة المشتركة التي als‏ عقب ذلك بفعل تعمّق الفوارق بين 
المذاهب. ولا يعني هذا adl OT‏ الإسلامي قد هُذّب في البداية في منطقة واحدة 
فحَسُبء LD‏ يعني A‏ منطقة واحدة كانت المركز Ze Sal‏ لأوّل الجهود الخاضة 
بوضع النظريّات الفِقهيّة وترتيبها داخل منظومة واحدة حتّى تصير مُمارسات 
الأمويّين المُتعلّقة بالشعب أو بالإدارة جزءاً من الفِقه الإسلامي. JS cei,‏ 
الدلائل oT‏ العراق كان ذلك المركز. 

وقد تَوَاصلت هيمنة العراق في مستوى تطوير التشريع الدينيّ والنظرية الفقهية 
في الإسلام طوال القرن الثاني كاملاً. وكان أثر أفكار أحد المذاهب في أفكار 
نظيرتها يتّجه دائماً من العراق نحو الحجاز ولا ينعكس. وغالباً ما كان تطوّر 
مدرسة المدينة أكثر Dk‏ مُقارنة بتطوّر مدرسة الكوفة. وزيادةً على ذلك» تعكس 
نظريّات المذاهب القديمة في المدينة والكوفة على التوالي الأوضاع الاجتماعيّة 
السائدة في الحجاز والعراق حيث يبدو المجتمع Sëll‏ أقل Gales‏ بالقديم وأكثر 
اختلافاً عن مجتمع الحجازء en SD‏ كذلك بتركيبة أكثر Ale‏ منه. 

Jess 2‏ إحدى الخصائص المهمّة لنشاط المذاهب الفِقهيّة القديمة في 
Lil‏ كانت تتعامل للمرّة الأولى مع الأحكام القرآنيّة بشكل جدّي. وعلى خلاف 
ما كان يحدث في القرن الأوّل للإسلام» أضحت الاستنتاجات الشكليّة تستخلص 
من OYI‏ فصاعداً من مجموع الحِكّم القرآنيّة ذات الطابع الدينيّ والأخلاقيٌ 
LA‏ ولا AER‏ علي رانين الام ولات le All salt Labs‏ 
فحَسّبء بل كذلك على تلك المجالات القانونيّة التي لا يتطرّق إليها التشريع 
zi Jai‏ بالتفصيل. 

وتتوافق ذروة استئناف العمل بالقواعد القرآنيّة في الفقه ŠA ee!‏ مع 
توسّع المذاهب القديمة في بداية القرن الثاني للبصرة. 
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do E 3‏ تمان 
الأ وفي مجموعة Legs‏ من الأحكام الفقهية cu‏ بل كذلك في الخطوط 
العريضة D EU‏ الفقهيّة التي ليست كلها واضحة من زاوية تاريخيّة أو AA‏ بشكل 
SR AE) Ae? A ben Y‏ 3 انر AA Sec ZU: Z ll dé‏ 
التي تبيّنها التعاليم الثابتة لمُمثْليه الموثوق بهم. وقد سيطرت هذه الفكرة على 
تطوّر التعاليم الفِقهيّة داخل المذاهب القديمة طوال القرن الثاني للهجرة. وتجلّت 
في مظهرين: أحدهماء ارتجاعي ales‏ بالماضي. والثاني» cuf‏ يتصل بالحاضر. 
فعلى الصعيد الأوّل» بدت تلك التعاليم الفقهيّة في شكل E‏ أو عمل أو 
ماضية أو أمر قديم. ويعكس هذا العمل إلى Le‏ ما العُرْف القائم لدى جماعة 
مُقيمة في مكان ماء ESI‏ يشتمل كذلك على عنصر نظريّ أو مثالي يجعله يدل 
على EU‏ المعياريّة أو على العادة الجارية على وَفْق ما ينبغي أن تكون «de‏ 

وقد وجد هذا العمل المثاليّ» الذي افتّرض آنه ثابت» والحال أنه تطوّر 
بالتوازي مع هيمنة الأفكار الإسلاميّة على المضامين الفِقهية» في المذهب الذي 
أجمع عليه علماء الدين المُمثلون لكل منطقة» وفي تعاليم من شهد لهم أهل JS‏ 
منطقة بأنهم المختصّون الذين يُقتدى بهم في مجال التشريع الديني» فيقبلون 
أفكارهم ويخضعون لقراراتهم 

A‏ رأي الأغلبيّة وحده هو الذي يُعتدٌ به» GÍ‏ المجموعات الصغيرة من 
العلماء فإنهم مُطرحون. ويُعبّر إجماع العلماء هذاء وهو القاسم المشترك للتعاليم 
التي توصّل إليها JS‏ جيل» عن الطابع LU NI‏ الحيّة لكل مدرسة. 

وقد وصف elle‏ بصريّ قديم طريقة اشتغال هذا الإجماع من خلال 
الكلمات التالية : "كلما وجدت في مركز تعليم جيلاً من العلماء يحمل أغلبهم 
الرأي نفسه» سمّيت ذلك إجماعاً سواءٌ وافقهم أسلافهم على ذلك أو لم 
يوافقوهم» ON‏ الأكثريّة لا تتفق على zl‏ ما وهي تجهل تعاليم أسلافهاء وهي 
لن تتخلّى عن التعاليم السابقة ة إلا في حالة وقوع النُّسخ ei‏ (في القرآن مثلاً 
غير Al‏ الأسلاف أهملوه) أو UON‏ تبيّنت amm‏ أفضل ol‏ كانت لا تذكرها". 
ويؤدّي هذا إلى ترك القرار المتعلّق بما يؤسّس العمل المعياريّ إلى الجيل الأخير 
لممثلي كل مدرسة فقهية. 
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ويختلف إجماع العلماء عن إجماع JS‏ المسلمين في المسائل الجوهريّة. 
uan,‏ هذا الأخير بطبيعة الحال كامل العالّم الإسلاميء dl A8‏ غامض وعام» 
في حين Of‏ إجماع العلماء يقتصر جغرافياً على مقرّ المذهب المقصود. وهو مُحدّد 
ومُفصَّل» لكنه كذلك متسامح وغير إقصائي» ويعترف بوجود مذاهب مغايرة في 
مراكز أخرى. 555 المذاهب الفِقهيّة القديمة Of‏ هذين الصنفين من الإجماع بمنزلة 
الحجج النهائيّة» ومع ذلك Op‏ إجماع العلماء له af‏ عملية أكبر» وهو القاعدة 
الحقيقيّة لتعاليمها. ومن الطبيعي dl De.‏ ينبغي AE‏ إجماع JS‏ المسلمين معصوماً 
من الخطا. غير dl‏ ليس من البديهي Aë‏ إجماع العلماء مماثلاً له في ذلك. ويبدو 
ol‏ هذا المفهوم المُتقن الصياغة e‏ خضع لتأثيرات أجنبية. 

4 - كان إجماع العلماء في JI‏ الأمر مجهولاً. ومعنى ذلك d‏ كان io‏ 
بالرأي الوسط لمُمثّلي أحد المذاهب لا بالآراء الشخصيّة لأكثر العلماء شهرةً. 
وقد احتفظت LUE‏ الحيّة للمذاهب القديمة جيّداً بهذا الطابع الخفيّ في جوهره 
في أثناء منتصف القرن الثاني للهجرة. ومع ذلك» أذت فكرة التواصل الراسخة 
في مفهوم EU‏ والعمل الذي أضفيت عليه المثاليّة وكذلك الحاجة إلى إنشاء 
نوع من التسويغ النظري لما كان يُعدَ إلى ذلك الزمن XE‏ فطريّة في آراء الأكثريةء 
انطلاقاً من العقود الأولى للقرن الثاني للهجرةء إلى إسقاط SC‏ الحيّة على 
الماضي ونسبتها إلى بعض كبار الشخصيّات من السلف. dés‏ الكوفيّون Ji‏ من 
petere de qe‏ إلى إبرا هيم النخعي» مع OÙ‏ هذه المجموعة من التعاليم 
الفقهيّة الأساسيّة ليست لها سوى صلات واهية ببعض الآراء الأصيلة لإبراهيم 
الحقيقي. وهي nd‏ بالأحرى» الدرجة التي بلغتها التعاليم الفقهيّة في عهد 
حمّاد بن أبي سليمان (ت 120ه/ 0738(« وهو أل فقيه dius‏ يمكن أن نثق 
برواية تعاليمه ثقة كاملة. 


Lise y‏ غرف أدبي كانت له حَظوة خاصّة في العراق» كان من المألوف 
ae N‏ العلماء أو DS‏ أن ينسب تعاليمه أو:مؤلفاتة الخاضّة إلى adieu]‏ :وقد 
فعل المدنيّون الأمر نفسه؛ ذ لك آم نسبوا تعاليمهم الخاصّة إلى عدد من العلماء 
القُدامى البارزين الذين 15 ذ في السنوات الأخيرة من القرن الأوّل أو في 
السنوات الأولى من القرن الثاني. وفي مرحلة cm d‏ اختير سبعة منهم بوصفهم 
مُمثلين لغيرهم» DLL y‏ "فقهاء المدينة السبعة" وهم: سعيد بن res‏ وعروة 


المذاهب gaal‏ القديمة ]5 


ابن الزبيرء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وخارجة 
ابن زيد بن ثابت» وسليمان بن يسارء وقاسم بن محمّد بن أبي بكر. ونادراً ما 
يُمكن عَدَّ (el‏ من الآراء المنسوبة إلى هذه المراجع العلميّة القديمة موثوقاً به. 

وقد أصبح من المُمكن» من زاوية تاريخيّة» التحقّق من انتقال التعاليم 
الفقهيّة في الحجازء كما في العراق» في الجقبة نفسها تقريباً سواءٌ من خلال 
الزُهري (ت 124ه/ 742م) أو من خلال مُعاصره الذي هو أصغر منه Cu‏ ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن في المدينةء أو عطاء بن أبي رباح في مكة. 

ولم يقتصر هذا الرجوع إلى الماضي bet‏ عن أسس نظريّة للتسويغ الديني 
الإسلاميّ على وَفْق الطريقة التي دُرّس بها في المذاهب القديمة» على هذه 
المراجع العلميّة المُتأخرة في الزمن ECL‏ ففي الحقبة نفسها التي نُسبت فيها 
تعاليم مذهب الكوفة إلى إبراهيم النخعيّ » > وريّما قبل ذلك بقليل» DUM‏ هذه 
التعاليم والعمل الذي axis‏ عليه المثاليّة ‏ الذي يُعدّ في التحليل الأخير 
قاعدتها ‏ مباشرةً بمرحلة ابتداء الإسلام في الكوفة. وقد اقترنت هذه البداية 
بابن مسعود» أحد أصحاب الرسول. ومع ذلك» لم يكن الرجوع في الأصل 
إلى ابن مسعود نفسه» بل إلى مجموعة غير مُحدّدة من أصحابه» كانت تعتمد 
بشكل ele‏ لضمان النقل الموثوق به وغير المُنقطع للآراء الصحيحة والعمل 
الصائب في الكوفة. وفي مرحلة ثانية» أدّى الرجوع إلى أصحاب ابن مسعود 
بشكل عام إلى ظهور الإحالة المُحدّدة والصريحة على ابن مسعود نفسه؛ A‏ 
نسبت إليه مجموعة Loge‏ من تعاليم الكوفيين الأوائل. ومع ol‏ هذه M oun‏ 
تختلف في عدد من التفاصيل عن التعاليم العامة لمذهب الكوفة الذي د تسب 
إلى إبراهيم النخعيّ؛ op‏ هذا الأخير يظهر بوصفه الناقل الرئيس لأفكار 
افق espe‏ راشف عفر نا baisser‏ .وهار JT alls lt‏ 
بابن مسعود. | | 

ولم يكن لإبراهيم يم الحقيقيّ أي اتصال شخصي بابن مسعود الحقيقيّ» ٠»‏ غير 
ol‏ بعض أصحاب أبن مسعود المجهولين في البداية» وقد UE‏ هويتهم في وقت 
لاحق بوصفهم أخوال إبراهيم» قد أقاموا رابطة ett Ru‏ وهكذا 
أضحى ابن مسعود الشيخ المُؤسّس لتعاليم مذهب الكوفة. ويُوازيه في مكة ابن 
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عبّاس» وهو صحابيَ آخر من صحابة الرسول تقع الإحالة عليه بالتناوب مع 
الإحالة على أصحابه. وكان الخليفة عمر وابنه عبد الله بن عمر OAM‏ 
العلميّتين الرئيستين في المدينة بين أصحاب الرسول. 

Ud,‏ أسندت (JS‏ مدرسة من مدارس الفقه القديمة تعاليمها إلى مُؤسّسها 
الخاصٌّء وهو صحابيّ ينتمي إلى إحدى المناطق الإسلاميّة» ادّعت الحُجيّة 
لنفسها استناداً إلى تعاليمه. وكانت هذه الإحالة على صحابة الرسول تُسمّى 
تقليداًء وهو لفظ اكتسب Zen‏ مُغايراً في النظريّة اللاحقة للفقه الإسلامي. 


id AR بجنا‎ EE 
العراقيون بذلك؛ فقد حولوا منذ زمن مبكر‎ LASS y لتعاليم مذاهب الفقه القديمة.‎ 
النبن" من سياقها السياسيّ‎ At في أثناء القرن الثاني للهجرة» عبارة‎ cue 
ومع العمل الذي اتيت‎ EM إلى سياق تشريعن وتولوا مُماهاتها مع‎ Seel 
عليه المثاليّة لطائفة من الناس في منطقة ما ومع تعاليم علمائها. وكانت العبارة‎ 
ضمنياً على وجود أخبار محقّقة في‎ da تُخبر عن حقيقة مُقرّرة غير أنّها لم تكن‎ 
9l شكل "أحاديث" (سيكون لها لاحقاً انتشار واسع بين الناس)» بما يعني‎ 
الرسول كان قد أنشأ العمل المقصود أو أيّده عن طريق أقواله أو أفعاله.‎ 

وقام Jai‏ الشام باستعادة "ell Xt‏ « الذي كان مفهوماً عراقي المنشأ. 
وكان تصوّرهم ELU‏ الحيّة Jeu‏ ف في فى العمل المتصل للمسلمين الذي بدأ منذ عهد 
الرسول وحافظ عليه الخلفاء الأوائل والحكام اللاحقون» وأثبت صحّته العلماء. 
وفي المُقابل» كان المدنيّون نادراً ما يستعملون هذا المفهوم» في حين كان 
العراقيّرن كذلك DUR‏ ما يستعملون lad‏ "عمل" للدّلالة على عادةٍ ما جارية. 

6 - ولم يمض زمن طويل uim‏ ظهرت انّجاهات مُتنوّعة تُعارض الآراء 
التي تبتتها الغالبيّة في المذاهب الفِقهيّة القديمة؛ ففي الكوفة ele‏ حيث Lei‏ 
اسم ابن مسعود بالتيّار الأساسي للتّعاليم الفقهيّة» كان ينبغي لكل رأي يقف في 
مُعارضة التعاليم التقليديّة للغالبيّة أن يستعين Zéng‏ علميّة لها Al‏ نفسه من رفعة 
quat‏ أو تكون أرفع مقاماً إن أمكن. ولهذه الغاية» كان اسم الخليفة علي نفسه 
حاضراًء وهو الذي كان قد جعل من الكوفة مقر قيادته. ولا تشتمل الآراءء التي 
تنسب في الكوفة إلى cale‏ على X‏ أطروحات مُنسجمة لمجموعة بعينهاء (Ss‏ 
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ما يُمكننا قوله : ES Lé‏ بصورة عامّة أفكاراً ES‏ بديلاً SCH‏ الحيّة أي الرأي 
الوسط والمعاصر لمذهب الكوفة (لا يوجد في هذه الأحاديث العراقيّة المنسوبة 
إلى على أي Al‏ لميل ما لمصلحة المذاهب الفِقهيّة الشيعيّة). 


rs جُملة من الأطروحات المنسوبة إلى علي قياسات بدائية‎ CE 
نظام‎ gi مُحكمة» وجهوداً مبكرة وغير ناجحة لتنسيق تلك الأطروحات على‎ 
جماعات أو أشخاص كانوا متقدّمين على أغلب‎ ll مُعيّن» وهي تعكس‎ 
مُعاصريهم في مجال الفكر التشريعيّ المُنسّق في الكوفة. وتُظهر جملة أخرى من‎ 
ميلا إلى الصرامة وإلى الإفراط في‎ «Le الآراء غ غير المنتشرة المنسوبة إلى‎ 
الاهتمام بدقائق الأمورء وتتجاوز كثيراً المذهب الوسط للكوفيّين بسبب ما تضعه‎ 
منسوبة إلى على‎ dos من ا دينيّة وأخلاقيّة. وتوافق آراء أخرى من أصل‎ 
يتبتاها أهل المدينة‎ cob bl أيضاً ولم تُحقّق التواصل» بشكل شبه منتظمء‎ 
حيث يمثل أغلبها الرأي الشائع لدى الناس.‎ 


وبالتوازي مع التخلّف uel‏ في تطوّر مذهب أهل المدينة» نجحت إلى 
e ee ee‏ 
التغلب على Zi‏ مذهبها الفقهيّ التي كانت مُستقرّة من JS‏ وعلى تحقيق اعتراف 
أهل المدينة بها. $2655 على ذلك» وبخلاف المعارضة التي por‏ الكوفةء 
كانت المعارضة في المدينة قد بدأت تعكس LUS‏ المُحدّثين. 


7- عدت حركة المُحدّثين» وهي pal‏ حدث في تاريخ الفقه الإسلاميَّ في 
القرن الثاني للهجرة. النتيجة والتواصل الطبيعيّين لخظ معارض للمذاهب Lai‏ 
القديمة مُستلهم من الدين والأخلاق. وقد مثلت هذه المذاهب نفسهاء من زاوية 
نظر معيّنة» ردا إسلاميّاً على أعمال الأمويّين المُتأخرين المتعلّقة بالشعب أو 
بالإدارة. وقد رسّخ الفريق المعارضء الذي سيصير ممثّلاً لحركة أهل الحديث» 
هذا las V‏ 


وكانت الأطروحة الرئيسة للمُحَدّقين (ia‏ على dl‏ في ole‏ المذاهب 
الفقهية القديمة» ينبغي لأحاديث الرسول أن تعوّض EM‏ الحيّة لهذه المذاهب. 
ولم يكن يكفي المذاهب القديمة أن تدّعي ol‏ مجموع تعاليمها يستند إلى آثار 
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الصحابة الذين كانوا يعرفون مقاصد قائدهم أفضل من غيرهم. ولم يكن يكفيها 
أيضاً أن Le‏ ستتها الحيّة بمثابة EL‏ النبي. 

وقد أورد المحدثون Xmas Ue]‏ أو أخاديث Lil Las)‏ شهاذات Laos‏ 
أو بصريّة لأقوال الرسول أو أفعاله تقلت بإسناد أشخاص أهل AU‏ ولا يمكن» 
على وجه التقريب» أن H ASS‏ من هذه الأحاديث المتعلقة بالتشريع الدينيّ 
صحيحاً. وقد أذاعها المحدّثون أنفسهم El‏ من النصف الأول من القرن الثاني 
لأسنات um es‏ دوق أ ALA‏ 

ولم يكن وجود المحدّثين منحصراً في المدينة» بل كانوا ينتشرون في كل 
المراكز الكبرى للإسلام حيث كوّنوا مجموعات مُعارضة لمذاهب agi‏ المحلية 
وإن كان اتصالهم بها قائماً. وكانوا ينفرون من JS‏ اجتهاد إنساني ومن JE‏ الآراء 
الشخصيّة التي أصبحت جزءاً TN‏ من SC‏ الحيّة للمذاهب القديمة» ومثّلت 
فعلاً de Us‏ مُقوّمات الفكر التشريعي الإسلامي منذ بدايته الأولى. 

asy‏ قواعد الاجتهاد الخاصّة بهم RI‏ قيمةً من قواعد المذاهب القديمة» 
وهذا Le‏ جعل الشافعيّ في نهاية القرن الثاني (gas‏ تذمّره. وغالبا ما كانت 
الأحاديث التي أذاعوها تتصف بصُعوبة مُطلقة. وكانوا يميلون عُموماً إلى الصرامة 
والتصلّب لكن مع بعض الاستثناءات. وكانوا يهتمّون أحياناً بقضايا فِقهيّة خالصة 
لدواع لا يتستى لنا الآن تفسيرهاء غير eel‏ كانوا ينشغلون قبل كل شيء بإخضاع 
محال EE xal‏ حدرت عنها E‏ مصدرها الرشول؟ إذ 
يوجد مثلاً حديثان DA‏ بهما Sinh‏ المدينة منع الرسول بمقتضاهما المزايدة 
وبعض الأعمال التي يمكن أن يتسبّب عنها ارتفاع أو انخفاض زائفان في 
الأسعار. وكانت غايتهم تتمثّل في نفي المشروعيّة عن هذه الأعمال على غرار 
عدم مشروعيّة أخد Les ete LUI‏ يجعل العقود المُبرمة بشكل يتنافى مع هذا 
المنع باطلة. ومع هذاء OR‏ هذه الأحاديث الخاصّة لم Bei‏ بالقبول عند المدنيين 
الذين شاركوا العراقيّين في اعتماد التأويل للتقليل من شأنهاء وظلت في هذه 
الحالة جُهود المُحدّئين من أجل تغيير تعاليم المذاهب الفِقهيّة القديمة دون جدوى. 

وفي البدء» تصدّى المذهب الفِقهي القديم للمدينة» على غرار مذهب 
العراقيّين JR‏ 355 للعنصر الْمُشْوّس ممكّلاً في الأحاديث التي كانت تذعي 
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الانتساب إلى Man‏ وكثيراً ما افتّرض d DA‏ من الطبيعي De‏ انطلاقاً من 
الجيل الأوّل بعد الرسول الرجوع إلى أحد أحكامه الحقيقيّة أو المزعومة LĪS‏ 
طرحت مُشكلة جديدة. ولم يكن الأمر هكذا؛ فالأحاديث X AME‏ عن الرسول 
كان عليها أن تتجاوز مُعارضة قويّة. وقد امتدّ الجدال الذي ظهر مضادًاً لهذه 
الأحاديث أو مدافعاً عنها على e‏ القرن الثاني للهجرة BUS‏ تقريباً. ومن 
البديهي » في OYI‏ نفسهء & ^ استند إلى حجية الرسول» وهي الأكثر قيمة بعد 
القرآن» وثق المحدثون بنجاح أطروحتهم التي صاغوها بشكل h‏ ولم تكن 
للمذاهب القديمة GT‏ وسيلة plis‏ حقيقيّة ضدّ الموجة الصاعدة من الأحاديث 
المنقولة عن الرسول. وأفضل ما كانت هذه sn‏ قادرة على فعله هو التقليل 
من أهمّيّة تلك الأحاديث اعتماداً على التأويل وإدراج موقفها وأطروحاتها 
الخاصّة ضمن أحاديث موضوعة على الرسول. غير bl‏ هذا كان يعني أن 
المحدّثين قد انتصروا في هذه المسألة. وعلى الرغم من أن المذاهب الفقهيّة 
القديمة كانت مُجبرة على الإشادة الشفويّة بمبادئ المُحدّئين» Le‏ لم LAN‏ 
بالضرورة تعاليمها الفقهيّة في مستوى الفروع إلى الحدّ الكبير الذي كان يرغب فيه 
الفريق الأخير. وقد نجح المُحدّئون في بعض الأحيان في إحداث تغيير في 
الأطروخات» وغتنما كان ذلك يحدت كان يستعيل : تمييز أطروحة الأقليّة 
المعارضة من ie]‏ غالبيّة المذهب ail m‏ لم يكن من الثُمكن دائماً أن ns‏ 
Lies‏ أطروحة مخصوصة نشأت في الأصل داخل دوائر المُحدّئين أو داخل 
المذاهب الفقهيّة القديمة» غير ol‏ التوفيق لطالما لم يُحالف المُحدّئين؛ ذلك LT‏ 
نخد Gale oa‏ كاميلة من visos pl.‏ الأقلية المدينية والعراقية التي لم تحط 
بالقبول مُعبّراً عنها في أحاديث منسوبة إلى الرسول. 

ومن نافلة الكلام أن AS‏ إن التفاعل بين الأطروحات الفِقهيّة والأحاديث 
ينبغي أن يُعدّ ظاهرة فريدة» يُمكن فصل ملامحها ومراحلها لغاية التحليل uu‏ 
d»‏ كل هذا إلى إحداث تناقضات داخل تعاليم المذاهب الفِقهيّة القديمة التي 
لم تكن تقبل أحاديث الرسول إلا في حالة توافقها مع SC‏ الحيّة الخاصّة بها. 
وكان ينبغي Zeil‏ أن يتخذ الخطوة اللاحقة في أواخر القرن الثاني للهجرة. 


cd (1)‏ المعتزلة حركة مُعارضةٍ جوهرية للمُحدّثين. (انظر ما يلي: 8592( رقم 2). 
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بالتوازي مع ميل الفقهاء الأوائل والمذاهب الفِقهيّة القديمة إلى إضفاء الصبغة 
الإسلامية على الأشياء وإلى إدخال الأحكام الإسلاميّة ضمن ميدان التشريع» كان 
يتجلّى النزوع التكميليّ إلى A‏ وتنسيق الفِقه ضمن نظام معيّن. وكان الاجتهاد 
مُلازماً للتشريع الإسلاميّ منذ بدايته الأولى. وقد ابتدأ من خلال تعبير الفقهاء 
الأوائل والمُّضاة عن آرائهم الشخصيّة وأحكامهم المستقلّة. وقد يكون من قبيل 
الافتراض المجانيّ أن s‏ القرار الذي اجتهد فيه الفقيه أو القاضي» بوصفه 
سابقاً على استعمال القياس SIN‏ وعلى بذل الجَهْدء بحثاً عن التناسق. وكان 
هذان العنصران مُرتبطين أوثق ارتباط في أقدم جقبة تخوّل UJ‏ المصادر dez‏ 

ومع ذلك Ei‏ هذا التفكير المستقل» سواءٌ أكان otl‏ وشخصياً محضاً 
pl‏ مُستلهماً من جهد يسعى إلى الثبات على منهج واحدء ينطلق من بداية غير 
مُحدّدة لا وجهة لها ولا طريقة» ويسير نحو اختصاص Alan‏ صرامة أكثر فأكثر. 

ويُطلق على هذا التفكير المُستقلٌ De‏ "الرأي"» وهو Das‏ بشكل Gel‏ 
على الرأي الموثوق به والمحترم. وعندما يتّجه الرأي إلى تحقيق اتساق منطقيّ 
cpm‏ ويستلهم مضمونه من حُكم قائم أو من قرار ماء LUS uL‏ أي 
تكافؤ الأدلّة. وعندما يعكس الاختيار الشخصيّ والرأي الصادر عن اجتهاد 
الفقيه» وقد أدّاه إلى ذلك تصوّره Lad‏ هو مُناسب» يُطلق عليه مصطلح 
"الاستحسان" أو "الاستحباب". وهكذا أضحى لفظ "استحسان" Ju‏ على 
كسر صرامة القياس لأسباب تتعلّق بالمصلحة العامّة أو بما يُرى مناسباً أو 
باعتبارات مُشابهة. ويُصطلح على استعمال التفكير الشخصي "اجتهاداً" أو 
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"اجتهاد الرأي"؛ و"المجتهد" هو الفقيه الكفء الذي يُمارسه. Luis‏ هذه 
الألفاظ مُترادفة إلى Le‏ كبير في الأزمنة القديمة وظلّت كذلك حتّى بعد الشافعيّ» 
b,‏ "الرأي" و"الاستحسان"' مباشرةً من النشاط التوجيهن والمتأتى للفقهاء 
الأوائل. | | 

وتتمتّل أقدم مرحلة من التفكير الفقهيّ في eos EN‏ 
Es‏ قرارات صادرة عن اجتهاد d‏ كانت نتائج بدائيّة وغير دقيقة مُستخلصة عن 
طريق القياس؛ وقد ظلّت نتيجة هذا الاجتهاد حاضرة فى المذهب الحنفئ إذ 
يُشترط» بمقتضاهاء على المذنب أن 2 بذنبه أربع [uma‏ أن ينفذ ab‏ 
الزنا قياساً على ما فرضه القرآن في هذه الحالة من ضرورة وجود شهود أربعة. 
(سورة النور 24[ 4( 

وهذا الأمرء في الأصل» نتيجة اجتهاد län‏ فحسب ولا يتأسّس على أي 
حديث. وقد بالغت المعارضة العراقيّة في الميل الخفيّ إلى أخذ الجيطة ورؤجت 
eu bao‏ على Cle of‏ اشترط اعتراف المذنب بذنبه خمس مرّات إلا ol‏ هذه 
الأطروحة لم HE‏ لقد راجت الأطروحة العراقيّة الأصليّة داخل الحجاز وتُسبت 
إلى الرسول من خلال جُملة من الأحاديث. ومع ذلك» لم تنتشر داخل مذهب 
أهل المدينة. 

,535( النتيجة الأصليّة المُستخلّصة عن طريق القياس إلى نتيجة أخرى 
Y‏ يمكن بمقتضاها تطبيق dell‏ على السارق Ni‏ بعد إقرار مُزدوج منه بڏنبه» 
Lu‏ على اشتراط شاهدين في هذه الحالة. وقد رَبِطَثْ هذه الأطروحة هي أيضاً 
بحديث رواه علي وتبتاه عدد من العراقيّين منهم ابن أبي ليلى قاضي الكوفة وهو 
مُعاصر لأبي حنيفة. ومهما يكن من أمرء فأبو حنيفة HA pii‏ على أن الإقرار 
المزدوج إن كان ضروريًاً OB‏ الإقرار JIM‏ يؤدّي إلى مسؤوليّة مدنيّة. ولا يُمكن 
تنفيذ الحدّ حتى بعد إقرار السارق ثانية إلا بعد الإيفاء SUL‏ المدني. وهكذا 
تغلّبت الأطروحة القائلة بالاكتفاء بالاعتراف Ae di‏ داخل المذهب الحنفيَ على 
EET‏ 

1 -لقد ضبط بعض العراقيّين التصاب في المسروق الذي يقتضي تطبيق dech‏ 
من خلال قياس يضع خمسة دراهم مقابل خمسة أصابع. ومع ذلك» Ob‏ الأطروحة 
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المقبولة بشكل fle‏ في العراق حدّدته اعتباطيا بعشرة دراهم» وظلّت هي المُمثّلة 
للموقف الحنفيّ. وينبغي ol‏ 35 أن هذه الأطروحة — بوصفها الرأي Gel‏ وان 
الاجتهاد القائم على القياس - بوصفه تهذيباً للأطروحة ‏ لم يحظيا بالقبول في 
نهاية الأمر. وقد DS‏ النُصاب في المسروق نقطة الانطلاق لكي يُضبط اعتماداً على 
قياس class‏ هو أدنى مبلغ للمهر الذي كان عنصراً رئيساً في عقد الزواج. وهنا 
أيضاً كان القرار العراقين الأصلى قائماً على الاجتهادء فقد قالوا : "إن من غير 
المقبول أن يقع تحليل العلاقات الجنسيّة مقابل مبلغ "ap‏ . وترتب على ذلك إنكار 
إبراهيم النخعيّ أن يكو المهر أقل من أربعين درهماً: ونقل dai‏ في إحدى 
Karten‏ أن يكون Lal‏ من عشرة دراهم. dÄ‏ لاحقاً هذا القرار القائم على 
الاجتهاد» لكن ليس نحو الأفضل» استناداً إلى قياس بسيط لا يمكن بمقتضاه 
شرعنة استغلال الزوج جزءاً من جسد زوجته إلا مقابل مبلغ يفوق المبلغ الذي 
يُشرّع فقدان أحد أعضاء الجسد نتيجة تنفيذ الحدّ في حالة السرقة. وقد AN:‏ المبلغ 
الأدنى للمهر بعشرة دراهم» وتجلى هذا الاجتهاد في صيغة حديث منسوب إلى ule‏ 

ويتمثل القصد من الكلمات الأخيرة في القول المُسند إلى إبراهيم» في 
وضع هذه dala Con 9 AN‏ وحدّد بعض العراقيين Lai‏ الذي Ja‏ فيه 
Le‏ السرقة بخمسة دراهم» ليُطابق أقل مبلغ للمهر وهو خمسة دراهم أيضاً. ولم 
يكن أهل المدينة يعترفون في الأصل Lt‏ الأدنى للمهرء غير Al‏ مالكاً وأتباعه 
Li‏ مبدأ الاجتهاد العراقيّ القائم على القياس. وانطلاقاً من تحديده الخاصٌ 
للنُصاب في السرقة الذي يقتضي تطبيق dell‏ وهو ربع دينار وهو يُساوي ثلاثة 
دراهم» فقد Jar‏ قيمة المهر مماثلة للمبلغ نفسه. 

وفي الوقت نفسه» لم تعد هذه القياسات السيظة ترضى العراقيين› 
فاستندوا مُجدّداً إلى zz‏ الأحاديث التي كان ظهورها في تلك الأثناء دعماً 
لآرائهم. وظل ذلك الموقف هو المُمثل للمذهب الحنفي. 

2 - كثيراً ما 225 عن نتائج هذا النوع من الاجتهاد المنهجيّ في صيغة 
أحجيات tai‏ أو في شكل مواعظ تشريعيّة وأمثال مأثورة فيها سجع أحياناً أو فيها 
جناس. ومن أشهر الأقوال المأثورة : "الولد للفراش" . (انظر ما سبق ص37). 
و"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". و"الخراج بالضمان". و"الرهن Le‏ فيه" » D)‏ 
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العراق بالنسبة إلى المذهب الحنفيّ المختلف» انظر ما يلي: ص 180). وبرز تأييداً 
للرّأي المعاكس dai‏ مأثور آخر عند أهل المدينة هو 'الرهن لا يغلق". وقد 
أصبحت هذه الأقوال المأثورة الطريقة المُفضّلة للتّعبير عن الآراء الفِقهيّة» Sc‏ 


E 


e 


ما كانت تُناط بها غايات تعليميّة لا ريب فيهاء bals‏ في صيغة uf‏ بالعَرّض 
إجمالاً لكن دون Ds‏ كافية. وربّما كانت أقوال et‏ حكماً سائرة وأقوالاً i5‏ 
في الأصل. وهي ليست على صورة واحدة» بسبب اختلاف العصر أو المنشإء غير 
A‏ كثيراً منها RSS‏ في أثناء النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة» Ba‏ مرحلة 
لم تكن فيها الآراء الفقهيّة تستند بعد إلى أحاديث بشكل منهجي». على الرغم من 
SUI JE ANT eda clef A‏ 83 الخدت De A‏ صوزة nasi‏ .ولا كن أن 
نستبعدء بصفة XS‏ احتمال انتساب Ae‏ من هذه الأقوال المأثورة إلى مرحلة ما 
قبل الإسلام» غير Al‏ ذلك يحتاج إلى إثبات. وهو ما حصل في حالة قول مأثور 
واحد إلى Le‏ الآن (الولاء للكبر)ء وهو يتعلّق بانتقال Ge‏ المولى عن طريق 
الوراثة» وهذا يعكس قاعدة قديمة هي : الوراثة الخاصّة بالأقارب من جهة الأب. 

لقد سبق عنصر الاستحسان والرأي الشخصي في الفِقه الإسلاميّ تطوّر 
الأحاديث ولاسيّما الأحاديث المرويّة عن الرسول. غير أنه بسبب انتصار 
الأطروحة الأساسيّة للمُحدّثين» kal‏ أغلب ما كان في الأصل أحكاماً مبنية 
على الاستحسان eu‏ لاجتهاد md ei‏ على لسان الرسول. 
ويوجد مثال ED cay‏ في هذا الشأن dé‏ القواعد المتصلة بعقد "المزابنة' 
القديم» وهو مُبادلة تمور äis‏ 55 أخرى طازجة لم $26 Iia, du‏ 
العقد يتنافى مع التحريم Sal‏ للرّبا. لذلك رُفضٌ تماماً. إلا d‏ من أجل 
السماح للفقراء غير المالكين لأشجار نخيل بالحصول على تمور طازجة في 
بداية موسم I‏ أجاز بعض الفقهاء مُبادلة US‏ محدودة Le‏ من التمر 
المُجمّف مُقابل ELS IS‏ من التمور الطازجة التي لم LES‏ وكان هذا في 
الأصل قراراً مبنيّاً على الاستحسان. وهو استحسان إبراهيم النخعيّ Sand‏ 
المُتعلّق بالمبلغ الأدنى للمهر. 

وقد صِيغ الرأيان كلاهماء أي التحريم المطلق والاستثناء لكميات محدودة 
في قالب ett‏ مرويّة عن الرسول. وأطلق على المعاملة المقصودة مصطلح 
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ele‏ هو "بيع e "UE‏ يحظى الاستثناء بالقبول. وقد Aë‏ ذلك المدارس 
القديمة وكذلك المُحدّئين من التوفيق بين مجموعتي الأحاديث» واستبعدٌ عنصر 
الاستحسان ol‏ من النظرية. 

3 - بدأت مرحلة التأليف في الفِقه الإسلاميّ في نحو سنة 150ه/ 
dus e767‏ ذلك التاريخ» يمكن ES‏ تطوّر التفكير الفقهيّ المُختصٌ مرحلة بعد 
مرحلة وعالماً colle A‏ وتتجسّم المراحل المُتعاقبة بالنسبة إلى العراق من 
خلال الأطروحات التي يُمكن أن ننسبها إلى حمّاد )© 120ه/ 738م). ثمّ من 
خلال أطروحات ابن أبي ليلى (ت 148ه/ 9765(« وأبي حنيفة (ت 150ه/ 
«Q767‏ وأبي يوسف )© 182ه/ 798م)» والشيباني (ت 189ه/ 805م). 

Lu‏ الأوزاعيّ الشاميّ (ت 157ه/774م) Ses‏ لأحد المذاهب 
القديمة» ويعكس مالك (ت 179ه/ 795م) الرأي الوسط لمذهب Jai‏ المدينة 
في عصره. 

وفي القرن الثاني للهجرة بتمامه تطوّر التفكير الفِقهيّ Lä‏ سريعاً De‏ 
انطلاقاً من عناصر لا تعدو أن تكون نتائج أوَليّة غير مُحكمة مُستخلصة عن 
طريق القياس. als‏ هذا التفكير في البداية إلى Rai‏ أكثر فأكثر» وتطوّر في 
مستوى OU‏ الاعتماد على الأحاديث X‏ ما كانت أعداد متنامية من الأحاديث 
ترى النور és‏ بوصفها codés ART‏ على صعيد ثالث اعتبارات ذات طابع 
ge‏ وأخلاقيَ كانت ES‏ وجهاً من وجوه مسار إضفاء الصبغة الإسلامية على 
المجال الفقهيّء إلى الاندماج ضمن نسّق فكري. uil,‏ ذلك إلى امتزاج 
الاتجاهين بشكل لا يُمكن فکه. وقد بلغت هذه الاتجاهات ذروتها مع AUS‏ 
(ت 204ه/ 820م). والقصد من الأمثلة الآتية رسم الخطّ العام لهذا التطوّر. 

ففي حالة رجل أسلم وهو eo^‏ بأكثر من أربع نساءء LES‏ الأوزاعي أقدم 
الحلول وأكثرها بداهة» فيما يبدوء وهو اختيار النساء الأربع اللاتي يرغب في 
البقاء معهنّ. وعبّر عن ذلك أحد الأحاديث المرويّة عن الرسول. وقد قبل مالك 
هذه الأ 225 نفسهاء dëi‏ أوضح H‏ التحريم SA‏ (السورة 4/ 23) يشمل 
حالة BAe LU]‏ زوجيّة مع أختين في الوقت نفسه أو مع El‏ وابنتهاء Jos‏ من 
إمكانات الاختيار. وأدخل العراقيّون الأوائل بعض التهذيب المعقول على هذا 
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المعنى؛ فقد أعلن أبو حنيفة WI d‏ كان الرجل متزوّجاً JS‏ زوجاته بمقتضى 
Ais‏ واحد وأضحين جميعهن مسلمات يعد مُنفصلاً عن US‏ زوجاته". 305 أبو 
يوسف اجتهاداً معقولاً يدعم هذا الرأي قائلاً "غير dl‏ إن كان متزوّجاً بمقتضى 
عقود مُتتالية» B‏ الزيجات الأربع Jis‏ سليمة"؛ واستند في هذه النقطة أيضاً إلى 
إبراهيم النخعيّ. وكان الحديث المُويّد للرّأي الأوّل لا يزال Us‏ ولذلك J‏ 
غير مقبول في عهد أبي يوسف. 

وكان الشيبانيّ مع ذلك على علم بعدد كبير من الأحاديث التي رواها 
الرسول» ولم يكن بإمكانه إهمالهاء لكته تمسّك بموقف أبي حنيفة وأبي يوسف 
الخاص بالأفراد الذين كانوا يدينون بأديان مُتسامح معهاء وأذى ذلك إلى نتيجة 
غير مُنسجمة وثابتة تماماً. وقد رجع الشافعيّ بشكل كامل» تحت تأثير 
A ceat Mi‏ اف Lë cilc e E‏ و dese) Sie Me Uie‏ 

وكان المُنتصرون بحسب عُرف عربيَ قديم يتخذون من حريم أعدائهم 
المُنهزمين سرايا دون أن يهتمّوا كثيراً Sess‏ متزوّجات el‏ لا. وقد تواصلت هذه 
المُمارسة بشكل إجمالي في الإسلام. geli MI JU,‏ مُجقاً: "لقد كانت هذه 
عادة المسلمين وهكذا قرّر القرآن" (سورة النساء 4/ 24). وقبل أهل المدينة هذا 
GA‏ دون e Bias‏ واستخلصوا منه النتيجة المنطقيّة Lu‏ عن Gb‏ صياغة 
المبدإ الفقهيّ الذي تبطل بمُقتضاه وضعيّة الأسر (بالمعنى الذي يُقرّه الإسلام» 
انظر ما يلي : ص164) رابطة الزواج. 

وكان العراقيون ‏ على الرغم من ذلك يرون INI‏ في حدّ ذاته لا ينقض 
رابطة الزواج» وحاولوا نتيجة ذلك أن 1942 عدداً من الإجراءات الوقائيّة. وكان 
الأوزاعي Lë‏ جزئياً بالتفكير الفقهيّ العراقيّ. وفي الوقت الذي كان فيه مُؤيّداً 
للعرّف» كان یری أن زواج الأسرى (NEM JR‏ ونافذاً بعل أسرهم » do‏ هذا 
إلى جعل موقفه غير مُتماسك» eg‏ آخذه أبو يوسف. ومع هذا لا gal Jis‏ 
الشافعئ أكثر إحكاماً منهجيّاً من idi‏ أبي يوسف. ge,‏ الأوزاعيّ وأبو 
يوسف والشافعيٌ ثلاث مراحل متعاقبة من تنامي مسار الاعتماد على الأحاديث. 

ويقول القرآن في سورة النور 24/ 33: GER‏ نون LIST‏ هنا ملكت 
re A ei E K ZC‏ فيم p col A JÚ a ese, | E‏ 
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وكان يفترض بالسامعين معرفة تفاصيل العمليّة المشار إليهاء ويذهب أحد 
التأويلات الصارمة لهذا الجزء من الآية إلى d‏ لا يتطابق مع عقد المكاتبة مثلما 
صِيغ لاحقاً على أيدي الفقهاء القدامى للقرن الثاني للهجرة. وقد كانت 
محاولاتهم الأولى اعتباطيّة على غرار الحُكم الذي يُصبح المُكائّب بمقتضاه حرا 
بمجرّد دفعه المبلغ المشروط› أو الحكم المحتملة صّحته المنسوب إلى عطاء. 
وهو ينص على Al‏ المكاتّب يكون apes De‏ دفع ثلاثة أرباع المبلغ المشروط. 
ومن المُحتمل كذلك» صخة خبر عطاء الذي 655 فيه أنه من اللازم على السيّد 
أن يُبرم عقد مُكاتبة مع عبده الجدير بذلك» على الرغم من Of‏ عطاء يُقرٌ dl‏ 
لا يستطيع تأصيل رأيه اعتماداً على أيّة DUO Ru‏ وبعبارةٍ أخرى» بدأت 
مقتضيات النصٌ القرآنيّ المذكور تلفت الانتباه في زمن عطاء. 

pes uim المُكائب ما إِنْ يسدّد ثمنه‎ oT الآراء التي تنص على‎ Li, 
من الزمن  أو‎ Eia والظاهر أن هذا كان الموقف المقبول لدى مذهب الكوفة‎ — 
هذا الرأي مُرتبط‎ Al تنص على أنه يتحرّر مُقابل دفع ثمنه بالتقسيط  ويبدو‎ 
من أقساط ثمنه‎ cuu ما‎ Ds على أنه يتحرّر مُباشرةً‎ ze? بالمعارضة العراقيّة  أو‎ 
١ اعتياديّة أكثر تدقيقاً على المستوى التشريعي.‎ Dad in 

وفي الأخيرء انتصرت في العراق وفي المدينة أيضاً الأطروحة الأكثر kaku‏ 
من جهة العقل التي يظل بمُقتضاها المُكاتّب Map‏ ما بقي أيّ قسط من ثمنه دون 
تسديد. وتم إسقاطها على الماضي من خلال نسبتها إلى بعض أصحاب الرسول 
في البداية» وفي الختام إلى الرسول نفسه. غير S A‏ هذا أحدث في وقت 
لاحق A‏ مُجرّد الاحتجاج البسيط في المدينة باثنين من JUS‏ أعلام المذهب. 
وحتى بعد اتشان الأطروحة التهائئة المتعلقة بالثكاتب eyi coda‏ لمضلحة 
المُكاتب المُتغيّب. لكن قُلْصَتْ لاحقاًء ومع ذلك لم E‏ بشكل كامل من أجل 
تحقيق أكبر قَذْر من الانسجام المنطقيّ في النظريّة الفقهيّة. 

es - 4‏ آراء الأوزاعيّ في سوريا بشكل ele‏ أقدم الحلول التي GU‏ 
الففقه الإسلاميّ. ويحمل الطابع العتيق لتعاليمه على Al A‏ - وهو المعاصر 
لأبي حنيفة ‏ كان يُحافظ على تعاليم سلفه من الجيل السابق له. وهم بالنسبة 
إلينا ليسوا سوى أسماء. وعندما صِيغت الأطروحات التي نُسبت إليهء كان A‏ 
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إضفاء الصبغة الإسلامية والميل إلى تنسيق التشريع الإسلامي المُبكرء قد بدأ 
يُلمس Ge‏ لكنّه كان أبعد ما يكون عن أن Jets‏ كامل المادة ASSI‏ التى 
axi‏ الأعراف القديمة. وإن يكن منطق تفكيره لا لَبْس فيه ولا إبهام. dë‏ في 
المجمل بسيط. وما US‏ من أهمّيته ثقته فى LIIS‏ الجارية"» وهى تتماهى 
لديه مع tesi E‏ وتقترب آراء الأوزاعئ من آراء العراقيّين "Vir‏ سواء 
أكان ذلك من جهة مفهوم EÉN‏ عنده d‏ كان من جهات أخرى. 

ويكاد تاريخ وفاة مالك يتوسّط بالضبط تاريحي وفاة أبي يوسف والشيباني» غير 
أن تفكير مالك الفِقهيّ أقل ls‏ بكثير من تفكير مُعاصريه في العراق. ويُمكن مقارنة 
تفكيره إجمالاً مع تفكير gel AME‏ وخاصّة من ناحية ثقتهما GG‏ الذي AAA‏ عليه 
المثالية الإسلاميّة Ey‏ الحيّة وإجماع العلماء. وكانت غاية مالك des‏ في عرض 
الآراء التي يتبناها مذهب أهل المدينة. وكان يستند فى ذلك بشكل كبير إلى الاجتهادات 
الشخصيّة لممثلي هذا المذهب. Aa?‏ مالك من خلال جمعه بين الاستعمال الواسع 
للاجتهاد والارتباط EAU‏ الحيّة خير JA‏ لمذهب أهل المدينة. 

ونلاحظ فى أغلب الحالات ol‏ تفكير مالك Sid‏ باعتبارات ماديّة 
lis‏ عمليّة وبنزعة إضفاء الصبغة الإسلاميّة. ويمكننا Ub‏ مالك حيث 
سجلت تعاليمه التى Less‏ تلاميذه فى روايات ile‏ شديدة التشابه من معرفة 
A Al‏ القائم في المدينة في النصف الثاني من القرن الثاني HK ell‏ 

وفي العراق» لم يكن من المُمكن بصورة Ale‏ التمييز بين الرأي المشترك 
للكوفيّين في عهد oUm‏ وبين آراء هذا الأخير الخاصّة» غير أنه من Zeënkll‏ أن 
يكون تقدّم مهم قد وقع في مناقشة المُشكلات الفقهيّة الدقيقة بين حمّاد وابن أبي 
ليلى» وهو قاض من الكوفة ينتمي إلى الجيل التالي. وعلى الرغم من A‏ اجتهاد 
ابن أبى ليلى التشريعئ ile Aal‏ خفيف الوزن وقصير النظر. فهو بعيد عن البساطة. 

ويسري في كامل تعاليمه مجهوده الذي يبتغي 5 تحقيق الانسجام | S‏ لمنطقي e‏ على 
غرار انتشار أثر الاتجاهات والمبادئ العامّة فيها. وقد يكون الالتزام الصارم 
بالشكليّات الوجه الأكثر GLS‏ وتمثيلاً لتفكيره الفِقهيّ. وغالباً ما يجعل تفكيره 


.83 ص‎ de Vasen يمكن الاطلاع على مثال على ذلك في‎ (D 
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العمليّ الحصيف في حسبانه الاعتبارات الماديّة ولاسيّما نظيرتها الأخلاقيّة 
الإسلاميّة. Lean‏ بهذا تقديره لأعراف عصره. وتوجد في مذهبه آثار كثيرة 
تعكس نشاطه بوصفه قاضياًء وآخر ما يذكر وليس أقلّها شأناً اتصافه بالمُحافظةء 
وهذا يجعله يُمثّل ضمن مسار تطوّر الفقه الإسلاميّ مرحلة سابقة لمعاصره أبي حنيفة. 

ويبدو H Al‏ حنيفة ‏ على خلاف ابن أبي ليلى - الذي c‏ دور مُنسّق نظريّ 
هو من Lis Gé‏ ملموساً في مسائل التفكير الفقهي الدقيقة. وكان أبو حنيفة أقل 
LC‏ باعتبارات المُمارسة اليوميّة من ابن أبي ليلى AN‏ لم يكن يتولّى القضاء. 
وكان بقن القت ij» A53‏ التزاماً مستديماً بحقائق السلطة الخاصّة بشؤون العدل. 
és,‏ ا ا De dat sera TREO‏ 
قسماً كبيراً منها Hien A‏ ورفضه تلاميذه. ولا يتأسّس تفكيره cii‏ على قواعد 
أكثر انّساعاً ومُطبّقة بشكل يفوق في دقّته وإحكامه قواعد مُعاصريه الذين هم أسنّ 
منه وحسب؛ Lijs‏ هو أيضاً sls ssl‏ وأشدّ Sam‏ وأكثر صقلاً. ومن الملامح 
المُميّزة لتفكير أبي حنيفة في مُجمله اجتهاده الراقي» وإن كان يتخلله في كثير من 
الأحيان بعض التشدّد وعدم التوازن فضلاً عن محدودية اعتبار العُرف. 

وتستعيد آراء el‏ يوسف على العموم آراء del‏ حنيفة » ذلك et? Al‏ بمنزلة 
sol‏ وأبرز ميزة في فكر أبي يوسف التشريعي» تمسّكه بالأحاديث أكثر من أبي 
حنيفة ؛ ذلك oi‏ عصره تنامى فيه Me‏ أحاديث الرسول الموثوق فيها. HEDY‏ بهذا 
الاعتماد rel‏ الأحاديث» Aal‏ الاعتبارات الإسلاميّة الأخلاقيّة ذات الطابع 
الماذي Jat‏ أهميّة. وفضلاً عن ذلك» Qu‏ ما ge‏ آراء el‏ يوسف 55 فعل 
لتفكير أبي حنيفة المُتحرّر إلى de‏ ماء على الرغم من d‏ وهو calis‏ أستاذه 
يتخلّى عن آراء أكثر تبصّراً وتطوّراً. ومن الملامح $E‏ أخيراً لمذهب أبي 
يوسف الوتيرة السريعة VEN‏ آراءه» لكن ليس نحو الأفضل دائماً. و 
المصادر المعاصرة له على ذلك بشكل مُباشر أحياناً. وفي حالات Sie‏ ف 
المُمكن أن تكون تجربة أبي يوسف بوصفه قاضياً حملته على تغيير رأيه. 

deo‏ أبو يوسف بداية المسار الذي حل بمقتضاه أتباع أبي حنيفة محل 
مدرسة الكوفة العراقية القديمة. ويفوقه الشيباني كبير تلامذته وتلامذة أبي حنيفة 
من ناحية التعويل على الأحاديث» ولا يتكشّف هذا من خلال تغييرات مذهبيّة 
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فحَسُّبء بل كذلك من طريق ما اعتاده من تأصيل اجتهاده المنطقى اعتماداً على 
جم dues‏ مو الا ate‏ على وی الارن cl‏ حو کل هذا 
المذهب"» وهو يستعملها دائماً لاختتام إحالاته على الأحاديث وإن كان لا lex‏ 
فعليًاً. وكان الشيبانن يمارس الرأي في الإطار المعهود في المذاهب الفقهيّة 
القديمة» غير ol‏ القسم الغالب id s‏ الذي يتّخذ هذا uci‏ أن الحقيقة 
قياس دقيق أو اجتهاد. وكان الشيبانئ يُمهّد من خلال ذلك السبيل لموقف 
الشافعن الرافض Di‏ للاستحسان والمُشْدّد على الالتزام بالقياس وبالاجتهاد. 
ويُعدٌ الاجتهاد الرفيع المستوى أبرز خاصية في التفكير el‏ للشّيبانيَ. وهو 
كبير واضعي أسس مذهب أهل الكوفة. وكان أيضاً كاتباً كثير التأليف. وقد أصبحت 
كتبه الضخمة التي واصل gl AH es Les‏ حنيفة وأبي يوسف العقائديّة موضع التقاء 
علماء المذهب etui!‏ وهو المذهب الذي انبثق من مدرسة الكوفة القديمة. 

5 - لقد بلغ التفكير الفقهيّ دُروته مع الشافعيّ الذي كان Aë‏ نفسه أحد 
أتباع مذهب أهل المدينة على الرغم من af‏ جعل الأطروحات الأساسيّة 
للمحدّثين تُهيمن على aal‏ الإسلامي. 

ويشغل التفكير الفقهيّ الصريح والعالي الجُودة غالباً في مذهب الشافعيّ 
مكانة تفوق بكثير مكانته لدى أيّ من سابقيه» وإن أخذنا بعين الاعتبار 
الاختلافات في الأسلوب وفي شكل الكتابة. وعندما كان الشافعي يكتب مؤلفاته 
كانت عمليّة إضفاء الصبغة الإسلامية على «RUE‏ وتطعيمه بأفكار دينية وأخلاقيّة قد 
شارفت على الاكتمال» لذلك Let‏ ما نجده في فكره التشريعيّ الواعي يتأثر 
باعتبارات ماديّة من طبيعة دينيّة أو أخلاقيّة على غرار تأثيرها وقيامها بدور مهم 
في مذاهب الأوزاعيّ ومالك وابن أبي ليلى وأبي حنيفة. 

ونجده فضلاً عن ذلك أكثر تماسكاً في أفكاره من سابقيه» يفصل بين 
السّمات الأخلاقيّة والسّمات الفقهيّة كلما برزت مُجتمعةً في سياق المشكلة 
نفسها. ولم ينمذ الشافعيّ من هذه الزاوية برنامج المُحدّئين الذين حاولوا تحديد 
أصناف الحرام والباطل. 


ومن جهة أخرى» يدل التزام الشافعيّ بأحاديث الرسول بشكل رئيس» وهو 
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ينهج في ذلك نهج المحدّثين» على كيفيّة مختلفة وشكليّة لإضفاء الصبغة 
الإسلاميّة على النظريّة الفقهية. 

وكان الشافعيّ يُميّز بدقة على الصعيد النظري بين الحُجج المُستمدّة من 
الأحاديث وبين المعقول. ومع OR AR‏ هذين الجانبين مُرتبطان ارتباطأ Uds‏ في 
مستوى فكره العمليّ؛ فهو يظهر في مظهر المتقيّد بالحديث وبالمعقول في الآن 
da E‏ 6 ا اة ERA LoT ale‏ لفك 
التشريعي. 

ولا 22 الشافعي Gus‏ إلا بالقياس والاجتهاد أو بالعقل والمعقول بالمعنى 
الدقيق والمختصّ» mr‏ الرأي والاستحسان المُترادفين لديه والمألوفين عند 
سلفه. Jaig‏ هذا الموقف Les‏ من سمات التجديد المهمّة التي انفصلت بوساطتها 
نظريّته الفقهيّة بشكل كامل عن المذاهب القديمة. AM,‏ نظريّته أكثر منطقيّةٌ Lil,‏ 
تماسكاً في بنيتها من نظريات سابقيه الذين ينتقدهم باستمرار بسبب ضخامة 
التناقضات التي تبدو له في فكرهم. وهي تتأسّس على أطروحة المُحدّئينء 
وبمقتضاها ما من شيء يُمكن أن Jas‏ عمل حديث نبوي. وقطع الشافعيّ» من 
خلال قبوله هذا الرأي» فكره عن التطوّر الطبيعي والدائم ارات المذاهب 
القديمة. ein‏ مبدأ لا يُمكن أن 6352( به على المدى البعيد إلا إلى التصلّب 
الفكري. وغالباً ما كانت الحلول المباشرة التي اقترحها الشافعيّ» كذلك أقل 
Sd‏ على الصعيد الاجتماعي» من تلك التي gad‏ معاصروه في العراق وفي 
المدينة. وكان يصعب على فكره o‏ الفقهيَ العقلي الواقع تحت هيمنة رؤية ماضوية 
أن ينتج حلولاً Lis‏ 

REGAT IA P‏ للشافعي المُمارسة التي del‏ عليها المثالية التي 
يقرّها العلماء المعترف بهم» بل هي تتماهى مع محتوى الأحاديث النبويّة وإن 
كان بعضها Dä‏ عن طريق راو واحدٍ في JS‏ جيل. وهو يذهب إلى Hl‏ لا يُمكن 
أن نستنتج ‏ مثلما كانت تفعل المذاهب القديمة ‏ أن الصحابة كانوا يعرفون 
مقاصد Ms‏ أفضل من غيرهم ولم يكونوا ليؤيّدوا آراء تُعارضها. وقد جعله هذا 
الرأي يرفض التقليد على A‏ ممارسة المذاهب القديمة له. ولم يكن من باب 
أؤلى» للآراء التي تبنّاها بعض الأشخاص من غير الصحابة أو للأفعال التي 
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باشروها Zë OX‏ وقد حل هذا المفهوم الجديد LU‏ حيث LUN Lees‏ 
النبويّة في أ Ge‏ مرويّة عن النبي محل مفهوم "Zell EU‏ الخاص بالمذاهب 
القديمة. وحتى الشواهد القرانية لم يكن في مقدورها إبطال أحاديث الرسول؛ فقد 
كان الشافعيٌ یری أنه o‏ البديهي EN‏ يكون القرآن مُناقضاً للأحاديث النبوية» وأن 
uus‏ هذه الأخيرة تفسير القرآن. وينبغي إذن تأويل القرآن في ضوء الأحاديث 
وليس العكس. pm iis‏ كذلك أن إجماع العلماء الذي Zei‏ عن ZC‏ الحيّة 
لكل مذهب قديم أضحى في غير Abe‏ بل إِنّه أنكر أيضاً إمكان انعقاد مثل هذا 
الإجماع؛ ذلك Al‏ من الممكن دائماً أن يوجد علماء يتبثون مواقف case‏ لذا 
يلجأ إلى إجماع المسلمين العام في المساتل Nes diy diei di‏ الي 
ule az‏ أن di Laf‏ المسلمون خسنا فهو عند dil‏ خسن وما of;‏ الستلمون 
قبيحاً فهو عند الله قبيح"» قبل زمن الشافعيّ بقليل. وقام الشافعيّ فيما de‏ 
بتطويرهاء غير أن المبدأ الذي صاغه ‏ وبمقتضاه لا تجتمع الأمّة الإسلاميّة EN‏ 
على خطا ‏ لم يُوضع في صيغة حديث ud‏ إلا في نحو أواسط القرن الثالث 
للهجرة. وكان الشافعيّ يرى dl‏ مهما بلغت سّعة le‏ علماء مُنفردين» Op‏ 
جماعة المسلمين مُجتمعة حافظت على أحاديث الرسول في جملتها Ga‏ لم X‏ 
Hl‏ منها يضيع» وجعل إجماع المسلمين غير قادر على مُعارضة dedi EL‏ على 
شاكلة véi‏ الشافعيّ لها. ولم يترك كل هذا أيّ مكان لممارسة الاستحسان. وكان 
على الاجتهاد البشري أن يقتصر على القيام بقياسات صائبة واستخلاص نتائج 
منطقيّة من الأحاديث. 


وكان الشافعين على AN‏ كبير من الجدّية فى زعمه الأساسى الذي يعلن فيه 
استعداده CAEN‏ عن أيّ رأي تبٽاه قد يكون عارض من خلاله عن غير قصد 


هذه بإيجاز» مبادئ النظريّة الفقهيّة للشّافعيّ التي مثلت تجديداً (e i‏ الأثر 
أخذ منه إنجازه حيّزاً من الزمن» جعل كتاباته تحتفظ بكثير من آثار تطوّر أفكاره 
وببعض التناقضات التي ظلّت دون حل. لكن على الرغم من JS‏ هذاء Op‏ نظريّة 
الشافعيّ الفِقهيّة منظومة مُتجانسة تماماً وتفوق بكثير نظريّات المذاهب القديمة 
وأصبح الشافعيّ بفضل ذلك Jed‏ أوّل من أرسى دعائم أصول الفقه» وهو العلم 
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الذي يُقارب أصول التشريع الإسلامي النظريّة. ud,‏ هذا إنجازاً قام به عقل 
عظيم. وهو في الوقت نفسه» نتيجة منطقيّة لمسار كان قد بدأ قبل ذلك بكثير؛ 
لقد هيمن على تطوّر النظرية الفقهيّة في القرن الثاني للهجرة النزاع بين تصوّرين؛ 
أحدهما يقوم على الاعتداد بالمذهب العام للأمّة» والآخر يعتمد LU‏ على bi‏ 
أحاديث الرسول حجة. وقد عُدَت نظريّة المذاهب القديمة Se‏ وسطاً عسيراًء 
وقام الشافعيّ بتغليب dis‏ أطروحات المُحدّثين» واضطرّت المذاهب القديمة إلى 
قبول أطروحته الأساسيّة. وينبغي لنا الآن أن نفهم التطوّر الخارجي a‏ 
الإسلاميّ في المرحلة التي تركناه فيها وهي نهاية العصر الأموي. 


-8- 


الفقه الإسلاميّ في ظل الخلفاء العبّاسيّين 
الأوائل: التشريع والإدارة 


1 عندما أزاح العبّاسيّون AT‏ عن SA‏ سنة 132ه/ 750م» كان 
الفقه الإسلاميّ قد اكتسب خصائصه الجوهريّة» وكانت حاجة المجتمع العربيّ 
الإسلاميّ إلى نظام قانوني جديد قد كفيث. وتواصل على أيدي العباسيين الأوائل 
وازداد قوّة اتجاه إضفاء الصبغة الإسلاميّة الذي تكتّفت تجلياته في أواخر حكم 
EMT‏ 

وقام العبّاسيّون بتضخيم شأن الخلافات بينهم وبين خصومهمء وأعلنوا نيتهم 
إقامة حكم الله على الأرض»ء مُعارضين بذلك سابقيهم مُعارضة مقصودةً. وما يُسوّغ 
ذلك» أسباب تتصل بسياسة الأسرة الحاكمة تتمثل في تمييز أنفسهم وثورتهم على 
الأسرة الحاكمة التي حلّوا محلّها. واعترفوا تطبيقاً لهذه السياسة a‏ على 
الصورة التي كان يُدرّسه بها الفقهاء الأتقياء بوصفه المعيار الشرعي الوحيد في 
الإسلام. وشرعوا يُمارسون نظريّتهم المثاليّة على أرض ge‏ وكانوا يجلبون 
بصورة مطردة بعض الفقهاء إلى بلاطهم» ويهتمون اهتماما LD‏ باستشارتهم في 
المسائل التي يمكن أن تندرج في إطار اختصاصهم. 

وقد وصل Eh‏ كتاب مُطوّل [الخراج] af‏ أبو يوسف بطلب من الخليفة هارون 
الرشيد عن JUI‏ العام والجباية وأحكام الجنايات والموضوعات المتصلة بذلك. لكن 
في الوقت الذي Jes‏ فيه الفقهاء الأتقياء طليعة eed‏ إلى صياغة التشريع صياغة 
Sahl‏ في JE‏ الأمويّين وكانوا في الصفوف الأماميّة لمجتمعاتهم» أضحى DVI‏ 
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Abel‏ الأوائل ومُستشاروهم الدينيّون عاجزين عن جعل فئات المجتمع كافة تسير 
في ركابهم» DT LENS‏ الخلفاء أنفسهم لم يكونوا دائماً على AN‏ كبير من الإخلاص 
فيما يبذلونه من BI Rem dade‏ الأعلى الدينيّ على أرض الواقع. وقد اتضح منذ 
وقت Al ŠA‏ حكم الله على الأرض الذي dou‏ عليه العبّاسيّون الأوائل» ليس سوى 
صيغة مهذبة لإخفاء استبدادهم غير المحدود. وهكذاء كانوا عاجزين عن تحقيق 
انصهار دائم بين النظرية والتطبيق. ولم يمض وقت طويل حتى افتقد خلفاؤهم لا 
الإرادة فحَسّبء بل أيضا القدرة على مواصلة Ji‏ الجهّد. 

2 وما نجح فيه Assel‏ الأوائل هو تحقيق الصّلة الدائمة بين منصب 
القاضي والشريعة. وهذا الأمر أيضاً Ze‏ له في أثناء الحكم vgl‏ لكن في 
AR‏ العبّاسيّين أضحى من القواعد الثابتة أن يكون القاضي مختصًا في الشريعة. 
ولم ax;‏ القاضي الكاتب Zem Al‏ للوالي» غير آنه كان يُعيّن ile‏ 5 الحكومة 
المركزيّة. وعند تعيينه ينبغي له أن le‏ الشرع لا غير دون تدخل السلطة الحاكمة 
وذلك إلى أن CAS‏ عن منصبه. بَيْد Al‏ هذا الاستقلال e‏ نظرياً؛ فقد أصبح 
النظام الحاكم A‏ تفاقم استبداده غير مستعدٌ أكثر من ذي قبل للتسامح مع أيّة 
مؤسسة مستقلة استقلالا حقيقيًا. 

ولم يكن Sab LA‏ للإقالة Li‏ على وَفق هوى السلطة المركزية» بل 
كان عليهم فضلاً عن ذلك أن يرتبطوا بالسلطات السياسيّة من أجل تطبيق 
أحكامهاء وهو ما كان مهمّأ بشكل خاص في تسيير شؤون القضاء الجنائي. 

وعندما كان LES LAN‏ شرعيين للؤلاة في الحقبة الأمويّة» كانوا هم أو الؤلاة 
أنفسهم من يتصدّى EN‏ جريمة تندرج في إطار نطاق السلطات الإداريّة. لكن في JE‏ 
wie Ell‏ الأوائل عندما انفصل منصب القاضي عن نظام الإدارة العام وأصبح مُرتبطاً 
بالتشريع الإسلاميّ في مستوى مادته أو على صعيد إجراءاته» جعلت القواعد الشكلية 
للإثبات في هذا التشريع من المستحيل على القاضي أن يضطلع Oh‏ تحقيق جنائي. 
وأضحى Cle‏ عجزه عن النظر في الجرائم. وتدخّلت بسبب ذلك السلطات السياسية» 
وحوّلت إلى الشرطة" الإشراف على القسم الأكبر من القضايا الجنائيّة التي ظلّت كما 


)1( قد يكون هذا اللفظ الذي Das‏ في الأصل على حَرّس قائدٍ أو حاكم ما مستمداً من 
اللاتينية .cohort(em)‏ 1 
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جرت العادة خارج دائرة التنفيذ الفعلي للتشريع الإسلامي. ومع ذلك» برهن منصب 
القاضي في صِيغته النهائيّة على أنه من المُؤْسّسات الأكثر E em‏ التي أنشأها المجتمع 
الإسلامي. 

وأدّى كذلك التوجه المركزي للعباسيين الأوائل الذين كانوا مسؤولين عن 
تعيين الحكومة المركزيّة للقُضاةء إلى إنشاء منزلة قاضي القضاة الجليلة MAN‏ 
وكان في الأصل لقباً Cx us‏ يُسند إلى قاضي العاصمة الذي كان الخليفة يستشيره 
في العادة في تسيير شؤون العدل. وكان القاضي أبو يوسف dl‏ من wel‏ بهذا 
اللقب. ولم يكتفي الخليفة هارون الرشيد بمشاورته في السياسة المالية وفي 
مسائل مُشابهة» مثلما ذكرنا cadi‏ بل كان يستشيره أيضاً في تعيين كل قُضاة 
الإمبراطوريّة. وأصبح قاضي القضاة في وقت RÀ‏ أحد أهمٌ مُستشاري الخليفة. 
وأضحى تعيين القّضاة الآخرين أو عزلهم المُندرج ضمن سلطة الخليفة gal‏ وظيفة 
من وظائف منصب قاضي القضاة. 

وقد أشار بعضهم إلى Al‏ منصب قاضي القضاة الذي غالباً ما كان علماء 
الفقه legs‏ شيئاً ما على الرّغم من annal‏ التاريخيّة» أصله فارسيء وأنه نقل 
للموبذان موبذ الزرادشتيّ إلى سياق إسلامي. ويتفق إدخال العباسيين الأوائل لهذا 
المنصب ضمن حكومتهم بالتأكيد مع إدخال عناصر فارسيّة مهمّة ضمنها. وقد بيّن 
DES‏ العرب القُدامى أنفسهم أوجه التشابه بين المؤسّستين. 

ومن COLI SE‏ التي استعارها العباسيّون الأوائل» SA Us‏ الأمويّين 
قبلهم» من تراث الملوك الساسانيين "النظر في المظالم". وكان من صلاحيّات 
الحاكم المطلق. وكان الخلفاء أنفسهم أو من يفوّضونه من الوزراءء أو من 
المُوظفين المختصين (الحجاب) لدى السلاطين فى وقت لاحق» يتلقّون الشكاوى 
الخاصضّة بظلم القُضاة أو بأخطائهم أو بأفعال أخرى تسبّب فيها أعوان الدولة أو 
أفراد من ذوي النفوذ وعجز القّضاة عن تنفيذ الأحكام Lech‏ (انظر ما يلي : 
ص 203 المبحث الخاص بالغصب)» وبمسائل مشابهة. 

وقد انتصبت في وقت ŠA‏ جداً دواوين خاصّة بالمظالم. وبرز ميل إلى 
عَرْض الحالات الأكثر zal‏ المُتعلّقة بالملكيّة التي تندرج GU‏ ضمن مشمولات 


- 


القُضاة» على المحاكم الخاصّة بالمظالم» فأصبحت بذلك سلطتها تُنافس بدرجة 
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كبيرة سلطة محاكم قُضاة الشرع. ويُظهر مُجرّد وجود هذه المحاكم التي أقيمت 
الظاهر AS‏ العجز الحاصل في سلطة القضاة» أن قسماً كبيراً من مُؤْسّسة القضاء 
التي يُديرها القُضاة قد تعظل منذ زمن RS‏ وفي الوقت نفسه الذي كان تُعوّض 
فيه محاكم القضاة بشكل كبير بمحاكم المظالم» كان على المحاكم الأولى أن 
ترضى باحتفاظ صاحب السوق بسلطته. وهذا المنصب الذي دخل إلى البلاد 
الإسلاميّة» يرقى إلى العهد البيزنطي. Us‏ حافظ العبّاسيّون الأوائل على وظائف 
هذا المنصب قاموا بإضفاء الصبغة الإسلامية عليه بشكل qoae‏ عن طريق 
تكليف المُضطلع به بتنفيذ الفرض العام المنصوص عليه في القرآن (سور آل 
عمران 1104/3( 110« 114 المائدة 5/ 4302457 3 71/9( 112 الحج 
2 41 - لقمان 31/ 17)؛ الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وجعلوه بذلك مسؤولاً عن تطبيق الأخلاق الإسلاميّة وعن سلوك جماعة 
المسلمين» ومنحوه لقب المُحتسب (أطلق على وظيفته مصطلح "جسبة 

Ski‏ على سلطاته القديمة المُتمثّلة في تنفيذ قوانين السير على الطرقات 
والبناء والصخة والتجارة Jos‏ المشكلات التي تنجم عنهاء أضحى الآن مكلفاً 
بتقديم من يخرق الشرع إلى القضاء وفرض عقوبات عاجلة ومباشرة عليه» ومن 
ذلك جلد شارب pum‏ والزاني» وحتى قطع يد السارق الذي قبض عليه في 
أثناء السرقة. غير أن الحماسة الصادقة التي أبداها IA‏ في تطبيق 
الشريعة Ke caia‏ يهملون بصفة Aale‏ كون إجراءات المحتسب لا تتو 
دائماً مع المقتضيات الدقيقة للتشريع الإسلاميّ. وتُقدّم هذه الوجوه San‏ 
لمؤسسة الجسبة مثالا عن طبيعة الطرح المثالي الذي تبتته الشريعة ومداه في عهد 
العباسيين الأوائل. وقد استمرٌ وجود هذه المُؤسسة نفسها في عدد من البلدان 
الإسلاميّة في الأقل إلى الوقت الراهن على غرار استمرار der‏ كل مسلم في 
الترشح ليكون مُدَعياً خاصاً أو مُخبراً GU‏ ضمن أجهزة الدولة بقطع النظر عن 
وجود مُحتسب مُعيّن تدريجيّاً أو غيابه. 

3 ترك تسيير شؤون العدالة في ظلّ الحكم الأموي إلى SH‏ الأمصار 
وكُتابهم الشرعيّين أي القُضاةء وَوْضِعَ منذ البداية النشاط الإداري والتشريعي لنظام 
الحكم المركزي ولؤُلاة الأمصار خارج مدار الفقه الإسلاميّ الناشئ حديثاً إذ لم 
gá‏ هذا النشاط داخله Gang VE‏ ومع هذاء UJ‏ كانت أهمّ ملامح الشريعة قد 
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تشكّلت فى عهد العباسيين بصفة نهائيّة؛ وعندما وصل الأمر إلى الاعتراف بالفقه 
الإسلامئ فى c as NI‏ بوصفه قاعدة السلوك الشرعيّة الوحيدة للمسلمين؛ 
وحينما كان القُضاة المعيّنون من جهاز الحكم المركزي والخاضعون لسلطة الخليفة 
مباشرةً مُلزمين بتنفيذ هذا التشريع» أضحى من اللازم إدماج الخليفة نفسه ضمن 
هذه المنظومة. ولم ex‏ هذا من خلال منحه حق التشريع؛ فقد كان من العسير إقرار 
هذا الدن EME LU‏ في إطار و ورو Eu‏ لم ke‏ على أساس 
الممارسة السياسية» وإِنّما في SLas‏ معها إلى Le Ae‏ وسرعان ما وقعت هذه 
المنظومة تحت هيمنة eer A‏ وحتّى الشافعيّ (الذي كان يُؤيّد أطروحة أهل 
الحديث) عندما كان يتطرّق إلى خلفاء المدينة» وهم أنفسهم أصحاب الرسول» 
كان بإمكانه أن يقول : "وفي الحديث دلالتان ` أحدهما قبول الخبرء والآخر أن 
يُقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمّة بمثل الخبر 
ed‏ هلوا ودلالة dl Lie‏ اوم Lad‏ عمل بدن ael‏ ون Le Aen et ck‏ 
عن culi‏ يُخالف des‏ لترك عمله لخبر رسول الله" . 

kb Bd‏ الذي أُقِرّ في منح الخليفة صفة العالم والفقيه» وتقييده بالشرع 
على شاكلة القُضاة» وإعطائه Ge‏ مُمارسة اجتهاد الرأي على غرار ما كان مقبولاً 
في المذاهب الفِقهيّة. ولم تقع الصياغة النظرية لكل هذه الآراء إلا في وقت 
متأخر cou‏ إلا الأمر uo und‏ عه die:‏ يعودان إلى أواخر القرن الثاني 
للهجرة تسب كلاهما الموقف إلى الخليفة الأموي عمر بن عبد Mall‏ الأول 
ومفاده أنه : ليس من حق d‏ أي فرد أن يستخدم الرأي فيما 5“ «ol al‏ والرأي 
الشخصيّ للخلفاء لا ales‏ إلا بالمسائل التي لا يوجد فيها وحي قرآني أو É‏ 
صحيحة للرّسول» وليس من Gm‏ أي فرد أن يعتمد الرأي في مسائل أقرّتها سئة 
gel‏ ويُضيف "فإنه ليس بعد نبيكم نبي» ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه 
كتاب» NÍ‏ إن ما أحل à!‏ حلال إلى يوم القيامة. ولکننی NÍ ciau‏ وإنى Cal‏ 
Squad quss‏ 


ell Al هذا الشاهد وقد عثرنا عليه في رسالة‎ a لم يذكر الكاتب المصدر الذي أخذ‎ ` (ei 
«1165-1164 دار التراث» 1979» الفقرتان‎ 2b تحقيق أحمد محمد شاكرء‎ 
ص 424-423 (المترجم).‎ 


76 مدخلٌ إلى الفقه الإسلامي 


وبمقتضى هذا الموقف الذي وقع تبتيه Mag‏ منذ زمن Us Ze‏ في العهد 
العبّاسيّء ليس للخليفة Ge‏ التشريع» وإنما له Ge‏ وضع الثظم الإداريّة في 
الحدود التي أقرّها الشرع فحَسّبء على الرغم من Lech af‏ عدا ذلك الزعيم 
المطلق للأمّة الإسلاميّة. ويُخفي هذا الموقف الذي نسب إلى الجقبة الماضية 
بالفعل الحقيقة التي كان عليها واقع التشريع sal‏ خلفاء المدينة» ولاسيّما عند 
الخلفاء ET‏ ودخل هذا الموقف إلى d»‏ كبير في نسيج الفقه الإسلاميّ» 
مباشرةً عن طريق الاعتراف «Ji wii LJ ge Hee wi ets Jl va‏ من 
ظهور حلول مُخالفة. ولم A8‏ تبي النظريّة التي نحن بصددها كذلك إلى تفريق 
واضح بين التشريع والإدارة ف E‏ وكثيراً ما كان الخلفاء في العهود 
«ile Y Anel df s Ll‏ ان our «Xs‏ أحكاماً جديدة. لكن 
على الرّغم من A‏ هذه الأحكام i‏ في الواقع تشريعاً اعتاد الحُكام عَذّها تسييراً 
لشؤون الحكم» وأصرّوا على الوهم el‏ في Al‏ هذه الأحكام تصلح لتطبيق 
rer‏ رارام a‏ يعسي ibd.‏ تتنزّل m‏ ضمن حدود نفوذهم 
السياسي. وقد رَس هذا الوهم A‏ الإمكان حتى إزاء ما GA‏ الشرع. 

لقد تمن الحاكم نظرياً basch daa La‏ "من eli‏ الشرع Chess‏ 
وجعلته هذه السلطة Dag et‏ اعتماداً على تشريع مستقل تقريباً مسائل الشرطة 
والجباية والعدل الجنائي ‏ وهي كلها مسائل أفلتت من أيدي القُضاة في مطلع 
الجقبة العباسية وسُّمّيت سياسة ‏ وهذه السياسة ei‏ عن النفوذ القضائي الكليّ 
الذي احتفظ به الخليفة لنفسه منذ الجقبة الأمويّة؛ وبإمكانه مُمارسته كلما وجد 
ذلك مناسباً. 

ونظراً إلى الالتباس المذكور في الفقرة السابقة» OP‏ وجود الطابع السياسي 
قبلت به نظريّة الفِقه الإسلاميّ الصارمة نفسها. ويدلٌ لفظ سياسة على ما يُعرف 
اليوم ببوليتيك (politique/policy)‏ . وهي تتضمن كل شؤون العدل الإداري التي 
يُمارسها الخليفة وأعوانه في الحقل السياسيّ على خلاف النظام المثالي للشريعة» 
وهي القانون الدينيّ في الإسلام الذي يُديره القاضي. 

ووفق طبيعة الأمورء فإن تطبيقات السياسة غالباً ما كان لها ele‏ بالنظر 
في المظالم. وقد استعمل التعبيران بوصفهما مُترادفين إلى Ae‏ ما. 
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وكان القُضاة مُجبرين كذلك على الالتزام بالتعليمات التي قد يُصدرها إليهم 
صاحب الأمر تنفيذاً لسلطته السياسيّة» وذلك في الحدود التي عيّنتها له السياسة 
الشرعيّة. 

والواقع dl‏ إلى Le‏ الجقبة المُعاصرة ‏ إذ sii‏ تحديث التشريع إلى نتائج 
بالغة الأثر في الفِقه الإسلاميّ نفسه ‏ اكتفت الحكومات الإسلاميّة عامة بسنّ 
التشريعات فيما يخرج عن اختصاص BLAUE‏ من مسائل. Dés‏ سياسة سلاطين 
مصر المماليك التي تخضع لها الطبقة العسكريّة الحاكمة و"قانون نامة" الخاص 
بالسلاطين العثمانيين» pal‏ مثالين على هذا النوع من التشريع الدنيوي. 

ونتيجة لكل هذاء انتصبت مؤسّستان تُهيمنان Cae‏ على سير العدل في 
رُقعة العالم الإسلاميّ كلّهاء إحداهما دينية Lal e‏ القضاة استناداً إلى قواعد 
الشريعة» والأخرى XS‏ تضطلع بها السلطات السياسية اعتماداً على GA‏ أو 
الإنصاف والعدالة» وأحياناً بصفة اعتباطية. 

4 لقد نما الفقه الإسلامي DA‏ بهذه الطريقة» ولا يكاد المرء يمسك نفسه 
عن القول d‏ كان مُقدّراً له أن يتطوّر انطلاقاً من بذور AA‏ قبل الحقبة العباسيّة 
P as,‏ ومع هذاء #5 في السنوات الأولى من الحكم العبّاسيّ القيام بمُحاولة 
غير ناجحة لإدخال فكرة التقنين والتشريع. وكان صاحبها كاتب الخليفة ابن 
pt‏ وهو فارسيّ أسلم وفتل سنة 139ه/ 756م. وهو يشكو في رسالة أو 
مُذكرة [رسالة الصحابة] كتبها فى السنوات الأخيرة من حياته للخليفة المنصور. 
الخلافات العميقة على صعيد التشريع أو مُمارسة العدل بين مختلف المدن الكبيرة 
(وحتى بين مختلف أحيائها)» وبين أهمٌ المذاهب الفِقهيّة. ومنشأ هذه الخلافات 
على i‏ قوله يعود U]‏ إلى احتفاظها بأعراف محليّة مختلفةء CL‏ إلى اجتهاد 


(2) كيف كان كل هذا نتيجة طبيعيّة لظروف كانت موجودة Änt‏ في أواخر المرحلة الأمويّة. 
يُضحي الأمر De‏ من حقيقة تطابق الفقه الإسلاميَ في معظمه نظريةً وتطبيقاً بالأندلس - 
خف aA del. pal‏ اسرة الأمويين deo Aib ToU] cuj lal‏ سيق اكرات itl o‏ 
العباسية (138ه/ 6756( مع نظيره في الإمبراطورية العباسية. ولم Le GE‏ أحدثه 
العبّاسيّون من عناصر de‏ إلا نزر يسير لم يتسرّب إلى الأندلس مباشرةً. . من ذلك» 
لقب مُحتسب بدلاً عن العبارة القديمة "عامل السوق"» ومنصب قاضي القّضاة الذي 
لا يُشبهه منصب قاضي الجماعة ١ Le Gus]‏ 
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خاطئ أحياناً أو مُتعسّف. واقترح يسبب ذلك أن يُراجع الخليفة المذاهب المختلفة» 
وأن يُجِمّع قراراته الخاصة» ويُصدرها من أجل توحيد التشريع وجعل هذه القوانين 
Le‏ للقٌضاة. وكان ينبغي للخلفاء المُتعاقبين أن يراجعوا هذه القوانين. ويُؤكّد ابن 
Ses‏ 
المقفع أن للخليفة وحده gall‏ في تقرير ما يريد حَسَّب مشيئته» ويستطيع إصدار 
أوامر مُلزمة تخصّ : تسيير الشؤون المدنية والعسكرية وتشمل عُموماً كل 
الموضوعات التي Y‏ سابقة ST az bk‏ عليه أن يستند إلى القرآن A‏ وعلى 
الرّغم من هذاء كان ابن Aa säi‏ جيّداً Al‏ هذه EMI‏ لا تتأسّس على أحاديث 
صحيحة مروية عن الرسول وخلفاء المدينة» بل تقوم بدرجة كبيرة على أحكام 
إداريّة تعود إلى الدولة الأموئة. ونتيجة لذلك» استنتج أن الخليفة n‏ في أن يُعيّن 
EU‏ ويُجمّعها ويُصتفها على وَفْق ما يراه مناسباً. 

AN‏ كتب ابن المُقَمّع رسالته في زمن كانت فيه السلطة العبّاسيّة تحاول أن 
E‏ من الفقه Ge‏ التشريع الوحيد للدولةء غير Al‏ هذا كان في عصر 

وقد روّجت الدعوة "TEES‏ التي استولى بموجبها العبّاسيّون 
على مقاليد الحكم ادّعاءات مُغالية ales‏ بحقّ أبناء عمّ الرسول في الحكم. إلا 
ol‏ العبّاسيّين سرعان ما نأوا à uU‏ أكثر أتباعهم تشدّداً حالما حقّقوا 
EA‏ ل ded RE PUn D‏ 
ESS‏ فقد كانت دعوة ابن المقفع إلى أن تضع الدولة يدها على التشريع 
(وعلى الذين Lai‏ بالمُناسبة) مُتوافقة تماماً = Ed Deeg‏ في We is!‏ 
الانجرار إلى وضع rovro‏ ثيقة ثيقة بالدولة. 

ولم يكن الحُكم المُطلق الذي مارسه الخلفاء EY Zy‏ والسلاطين لاحقاً (إلخ) 
في تعيين القُضاة وعزلهم ليُعرّض افتقارهم إلى السيطرة على التشريع نفسه. وكانت 
النتيجة» أن ابتعد الفِقه الإسلاميّ أكثر فأكثر عن الواقع. بَيْد أنه اكتسب على المدى 
البعيد مزيداً من السيطرة على نفوس المسلمين تفوق ما فقده من سلطة على أجسادهم. 
رسالة لهارون الرشيد. وتبرز المُقارنة بين النصّين بوضوح» السرعة التي تطوّر بها 
الفقه الإسلامي في القرن الثاني للهجرة. 


zd) 


المذاهب الفِقهيّة اللاحقة ونظريّاتها التقليديّة 


1 في أوائل العصر العبّاسيّ أيضاًء تحوّلت المذاهب الفقهيّة القديمة التي 
يعود اختلافها LA‏ إلى عامل الجغرافياء لتكتسب الطايع Seil‏ لها في العصور 
المتأخرة والقائم على eV‏ لإمام بعينه. 

وقد طوّر فقهاء كل منطقة في الأجزاء الوسطى من العالم الإسلاميّ نوعاً 
من الاتفاق على SUI‏ الأدنى من مواقفهم. وفي أواسط القرن الثاني للهجرة 
تقريباً» شرع كثير من الأفراد يقتدون escht‏ تعاليم أحد المراجع العلميّة الموثوق 
بعلمه مع الاحتفاظ بحقهم في مُخالفته في i‏ مسألة تفصيليّة» وكان ذلك Loge‏ 
عن استنباط مواقف مستقلّة خاصّة بهم. وأدّى هذا الوضع في المقام الأوّل إلى 
تكوين مجموعات أو حلقات ضمن المذاهب الفِقهيّة القديمة. 

وهكذا وجدت داخل مذهب الكوفة zl AE‏ مجموعة "أتباع أبي c'e‏ 
وهي تتضمّن أبا يوسف والشيباني» إلا أنه 65 على ذلك» كان لأبي يوسف 
أتباع يختصّون به. وبرز أيضاً داخل مذهب أهل المدينة ولاسيّما في مصر 
المنضوية تحت لوائه "أتباع cb‏ وهم dsl‏ كتاب إمامهم مالك LUI‏ 
مرجعهم المُعوّل عليه. ولم يكونوا في البدء سوى قسم من أهل المدينة على غرار 
أتباع أبي حنيفة الذين لم يكونوا سوى قسم من الكوفيّين» غير Al‏ كثرة مؤلّفات 
تلامذة أبي حنيفة ولاسيّما الشيبانيّ في العراق ومُصتفات أتباع مالك في شمال 
PL)‏ فضلاً عن عوامل أخرى بعضها ve zé‏ أدّت إلى تحوّل القسم 


ld O)‏ المُدَوّنة التي ترقى إلى العقد الأول بعد وفاة مالك حصيلة مذهبهم. 
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الغالب من مذهب الكوفة القديم ليصبح مذهب الأحناف» وإلى تحوّل مذهب 
Jai‏ المدينة القديم إلى مذهب المالكيّة» وإلى انصهار المذهبَيّن all‏ للبصرة 
Za‏ على التوالي فيهما. 

وقد كوّن فريق آخر من الكوفيّين ‏ يُحتمل أن يكونوا من العراقيّين عامّة - 
مذهب سُفيان الثوري (ت 161ه/ 778م)» الذي كان له أتباع على مدى قرون 
عدّة. وقد تحوّل المذهب القديم لأهل الشام كذلك ليصبح مذهب الأوزاعي الذي 
لم Is‏ عمره Sub‏ إلى de‏ ما. 

وانتهى» في أواسط القرن الثالث للهجرة (في نحو سنة 865م) däs?‏ 
المذاهب الفقهيّة القديمة إلى مذاهب فرديّة لا تقوم على مواصلة العمل SCH‏ 
الحيّة لمدينة Laily ele‏ بمذهب إمام من الأثمّة وتلاميذه. وكان ذلك نتيجة منطقيّة 
لمسار بدأ داخل المذاهب القديمة نفسها إلا A‏ نشاط الشافعيّ ën‏ من وتيرته. 

وقد cales faut‏ حياته في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة بصفته 
post ael‏ عتمت als aus 425 Dy cas pal‏ ع سد oig Al‏ 
الأطروحات الزكيسة ven‏ وجاؤل أن تسيل إلبهنا أغضاء المذاهب 
القديمة» ولاسيّما مذهب أهل المدينة عن طريق جدل بنّاء وفعّال. وبذل ما في 
وسعه لتقديم نظريّته الجديدة بوصفها خلاصة Zeck‏ لمُقدّماتهم Lei‏ يتعيّن 
عليهم قبولها. غير lg e$ A‏ كان يعني مع ذلك القطيعة مع مذهب أهل المدينةء 
وكذلك الحال مع (sl‏ مذهب من المذاهب القديمة. ولا يدل هذا على الانتماء 
إلى صف المُحدّثين المُنقطعين للحديث دون غيره» ذلك Of‏ الشافعيّ أدرك إدراكاً 
عميقاً Al‏ مستوى تفكيرهم Ai‏ عن مستوى تفكير علماء المذاهب القديمة» دون 
اعتبار eel‏ أضعف اهتماماً منهم بالمسائل التشريعيّة الدقيقة. 

ios,‏ لذلك» أضحى cel‏ فقيه يعتنق أطروحات étui‏ تابعاً Cass‏ له. 
Aë)‏ الشافعي بهذه الطريقة Lg‏ لأوّل مذهب pp‏ يقوم على قاعدة شخصيّة 
خالصة تقترن بالتأكيد بجملة من المبادئ المشتركة» غير dl‏ هذه المبادئ صاغها 
oz gel‏ بشكل نهائي. 

وكان يجوز Gé SUED‏ أن يحتجٌ dl‏ لم يكن في en‏ أن oh‏ 
مذهباًء oly‏ آراءه لا قيمة لها dl,‏ مستعدٌ لتغييرها إن eeb‏ عن غير Lai‏ 


المذاهب الفقهيّة اللاحقة ونظريّاتها التقليديّة 81 


منهء Ill‏ تُعارض حديثاً من الأحاديث النبويّة» وقد ألّف UN‏ (ت 264ه/ 
8)» وهو أحد الذين تتلمذوا عليه مباشرةً مُختصرهء وهو بمثابة اقتباس 
من مذهب الشافعيَ ومن المعاني المتضمّنة فيه لفائدة الراغبين في اعتناق هذا 
المذهب. Les‏ ينبغي التنبيه عليه Al‏ الشافعيّ قد (gl qua‏ شخص من تقليده 
هو أو أي إنسان آخر. 

وآل الأمر بلفظ التقليد إلى الدلالة على الثقة في تعاليم شيخ ما بعد أن 
كان يدل في استعمالات المذاهب القديمة على مجرّد الرجوع إلى أصحاب 
الرسول. وكانت المبادئ التي بادر الشافعيّ إلى إرسائها معروفة على الدوام 
بوصفها AË‏ للمذهب الشافعن» وأضحت منذ زمن مُبكر مُضاهية للمذهبيْن 
الحنفي والمالكت”2 . | 

o 2‏ فشل الشافعيّ Lech‏ بذله من مجهود من أجل إبدال المذاهب 
الفقهيّة القديمة بمذهب جديد ينهض على أطروحات أهل الحديث» d‏ نجح في 
أن clas‏ ضمن النظريّة الفقهيّة هذه المواقف على غيرهاء وهي التي تعد Da‏ 
النتيجة المنطقيّة لعمليّة البحث عن أساس إسلاميّ للشّريعة لا يُمكن الطعن فيه. 
Ul‏ الحنفيّون والمالكيّون» الذين تواصلوا مع nl‏ الكوفة والمدينة القديمين: 
فإتهم A‏ لم يُغيّروا مواقفهم الصريحة بشكل ملموس بالمقارنة بما كانت عليه 
OU]‏ ظهور الشافعيّء فإنهم LES‏ في الأخير نظريّة Less‏ مُستلهمة من أهل 
الحديث» مثلهم في ذلك مثل الشافعيّة. وهذه النظريّة التقليديّة في الفِقه الإسلاميّ 
أو نظريّة أصول Pat‏ التي AH‏ على مدى القرن الثالث للهجرة (التاسع 
للميلاد)» كانت من عدّة وجوه أكثر اكتمالاً من نظريّة الشافعيّ الخاصّة. وهي 
تغايرها من وجه أساسيّ واحد. فقد قام الشافعيّ» من أجل أن يتمكن من الالتزام 
بأحاديث الرسول دون تحفظء بإنكار Maa‏ إجماع العلماء الذي يتضمن AS‏ 
الحيّة للمذاهب القديمة» وقصر مفهومه الشخصيّ للإجماع على ما أجمعت عليه 
MI‏ بشكل ge‏ 

وتستند النظريّة التقليديّة إلى مفهوم إجماع العلماء المعصوم في رأيها 


)2( المقابل c; JI‏ ل (School)‏ الخاص بالتشريع الديني هو "المذهب" per)‏ مذاهب). 
AN )3(‏ على الفقه مصطلح "الفروع' المقابل "للأصول". 
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استناداً إلى إجماع عامّة المسلمين. dl az‏ كان عليها أن تضع في حُسبانها ما 
اكتسبته الأحاديث النبويّة في هذه الأثناء من منزلة بفضل الشافعي. وتُوسّع هذه 
النظريّة طاق ما أجازه إجماع العلماء من مُماهاة أحدثها الشافعيّ سن السلة 
ومحتوى أحاديث الرسول. وقد أضحت النتيجة الأساسيّة لقطيعة الشافعيّ مع bee‏ 
"السّنّة الحيّة" مُكوّناً لهذه LUI‏ نفسها منذ زمن مبكّرء وتمثّل الثمن اللازم دفعه 
مقابل هذا الاعتراف فى Al‏ المعيار الذي (LE‏ بمقتضاءُ الأحاديثٌ النبويّة DA‏ 
بوصفها MES el?‏ سيُضحي تحديده في المستقبل مُرتبطاً بإجماع العلماءء 
وهذا جعل JS bah‏ مذهب أحراراً في ضبط حدوده oe)‏ طريق التأويل وغيره). 
وكانت محاولة Zeil All‏ لإحلال الأحاديث النبويّة محل XLI‏ الحيّة والإجماع. 
من خلال إسباغ dei‏ درجات Zu‏ عليهاء ذات أثر لم يتواصل. 


وتكشف ide‏ اضطرار المذهب الشافعيّ نفسه إلى قبول هذا التغيير لنظريّة 
amuse‏ التشريعيّة» الهيمنة التي فرضتها فكرة الإجماع على الفِقه الإسلاميّ. Les‏ 
eS‏ عن ذلك ضعف الصّلة بين النظريّة الفقهيّة المشتركة» أي مجال أصول cal‏ 
وبين المبادئ الفقهيّة لكل مدرسة. ونتيجة للتطوّر الذي وصفناه سابقاء تذكر 
تعاليم النظريّة التقليديّة أن الفقه الإسلامي يستند إلى مبادئ أو أصول أربعة هي 
القرآن Sec Es‏ التي تتضمّنها الأحاديث المشهود بصحّتهاء وإجماع علماء 
الأمّة من غير أهل الأهواءء والقياس. (انظر Um Y‏ ص150). 

والأمر الجوهري في هذه النظريّة ولاسيّما مفهوم إجماع العلماء الذي 
اكتمل تطؤره» Aen‏ من قبل في آثار (s JI‏ (ت 310ه/ 923م). OU‏ كان 
الشافعيّ أطلق على القرآن والسّئَّةَ تسمية الأصلَيْن» وعَدَّ الإجماع والقياس 
مُتفرّعَيْن عنهماء Op‏ الطبري أقرٌ ثلاثة أصول هي القرآنء والسّنّة المتجلية في 
أحاديث eg pe JE‏ والإجماع. وهو في نظره Aë‏ القطع حتماً. ويضع الطبريّ إلى 
جانب هذه الأصولء القياس Cac)‏ استخدام هذا المُصطلح لأسباب deae‏ 
بمذهبه الشخصي» ومستعملاً عبارات مُراوغة من قبيل "المُوازي" و"المُشابه" 
و"البالغ مَبْلغ"). ومع A‏ الحنابلة المتأخرين (انظر ما يلي: ص86) يقبلون 
كذلك القياس بوصفه مبدأ تشريعيّاً فهم AA‏ عن وضعه DEA‏ في الدرجة نفسها 
مع الأصول الأخرى» على الرغم من OE‏ الاستحسان والاستصلاح (انظر: الفقرة 
التالية) ضعا في خانة "الأصول الخلافيّة". 
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dus‏ إدماج القياس بشكل gie‏ ضمن مجموعة الأصول الأربعة التقليديّة 
نتيجة حل وسط — تصوّر الشافعيّ خطوطه العريضة ‏ بين الاستعمال القديم وغير 
المحدود للرّأي (أو الاستحسان) وبين X3‏ كل اجتهاد بشريّ في الفِقه. (انظر ما 
يلي المبحثين 4 و5). 

3 ومع Al‏ المذاهب الفقهيّة المتأخرة تشترك في الخصائص الجوهريّة 
لهذه النظريّة التقليديّة» ظلّت آثار المبادئ المختلفة للمذاهب القديمة حاضرةً في 
بعض Leu‏ بمقدار كبير أو يسير؛ فالاستعمال القديم Selz‏ للرّأي على سبيل 
المثال تواصل عَدَّهُ مشروعاً لدى الحنفيّة Aul‏ "الاستحسان" في حالات كان 
سيؤدّي فيها التطبيق الصارم للقياس إلى نتائج غير مرغوب فيها. (انظر ما يلي : 
ص 255). ولا يعني هذا A‏ أتباع المذهب الحنفيّ كانوا في ما يربو على ألف 
سنةء أكثر Sie‏ في استعمال الأحكام المُتولّدة عن استحسانهم الخاص» من 
أتباع أي مذهب آخر. duos‏ هذا الأمر ببساطة على A‏ النظريّة الرسميّة للمذهب 
لم تتأسّس في عدد من المسائل على القياس الصارم» بل على حرّيّة أعلام 
المذهب الأوائل في مُمارسة اجتهاد الرأي. 

وقد اشتهر مالك وأعلام فُدامى آخرون من المذهب المالكيّ كذلك 
بممارسة الاستحسان في بعض الحالات» غير Al‏ المذهب المالك AN‏ عليه 
منهج الاستصلاح أي مراعاة المصلحة. وهذه المراعاة لا تختلف عن الاجتهاد 
الحنفيّ في الطبيعة Lil?‏ في التسمية فحسب؛ وعليها تنطبق الأوصاف نفسها. 
ويستعمل Halal‏ والختابلة (انظر Aën peas LA D eel à de Le‏ 
ظل على الدوام تعريف الإجماع تعريفا دقيقا مبحثا AS‏ بعض الشيء؛ 
فالمالكيّة )0572 $365 على إجماع العلماء العام بإجماع Jai‏ المدينة» مدينة 
الرسول. وهي في نظرهم الموطن الحقيقيّ an‏ وهذه الأطروحة lad‏ تواصلاً 
لمفهوم الإجماع المحلي الجغرافي القديم. 

وفى أواخر القرون الوسطىء عندما أضحى المغرب أكثر المراكز نشاطاً فى 
SUE cada!‏ حيث كان يتطوّر فى cd Dé‏ اكتسب 349 من Lad‏ نض 
État Ate‏ طاهرة eds‏ يكن يشترك في ala‏ الخضائمن ssl wall pe Y‏ ولا 
مع المذهب المالكيّ في بلدان أخرى. ويُمكن تصنيف أغلب هذه الخصائص 
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تحت عنوان 'العمل". وقد كان مفهوم العمل Loge‏ في نظريّة مذهب المدينة 
القديم. وواصل "عمل المدينة" أداء دور ضئيل في النظريّة الفقهيّة للمذهب 
„ILI‏ 

وفي المغرب coVE‏ وانطلاقاً من أواخر القرن التاسع/ الخامس عشر وما 
du‏ :ذلك Let D‏ فجن المنظومة de gai‏ لات ia Lai ës‏ 
للمذهب Si‏ 0533 في Aol cup‏ 

c‏ المذهب المالكيّ المتأخر في المغرب الأوضاع السائدة في الواقع 
أف tese I E Go Gear‏ لأ Loco bugs‏ 1,83 
المثاليّة ai‏ بأيّ وجه من الوجوه» لكن من خلال الإقرار OÙ‏ الأوضاع الواقعيّة 
لا تسمح بتطبيق النظريّة الدقيقة» dn‏ من الأفضل أن ثراقب الواقع العمليّ على 
أن تُهمله تماماً» Les‏ 653« إلى تكريس شكل من أشكال المنطقة الوقائيّة حول 
الشريعة. | 

وتدعم النظريّة المالكيّة المُتأتحرة في المغرب المبدأ المتمثّل في تغلب 
الممارسة القضائيّة على أفضل الآراء TER‏ بصحّتها Les‏ يسمح بقبول عدد من 
الأمور التي Lei?‏ النظريّة المالكيّة الصارمة. وهذا العمل المالكيّ المغربيّ ليس 
من قبيل القانون العُرْفِيّ» Lil‏ هو موقف بديل يبقى صالحاً ما بدا وضع Sal‏ 
في إطار الشريعة Lol‏ مُستحسناً. ويعكس العمل على صعيد آخر عمل Jal‏ المدينة 
السابق له. 

وإن كان المذهب المالكيّ في الغرب الإسلامي في العصور المتأخرة يعتني 
بالعُرْف وبالعمل الجاري اعتناء محدوداًء Op‏ الفقه الإسلام وضمنه المذهب 
المالكيّ JE‏ مع ذلك يُنكر العُرف فعليّاً مصدراً رسميّاً للتشريع. E,‏ بالعادة 
lo as tt Ead liae Lys, (CA A)‏ والعقودء (اتظر؛ 
ص ,198.186.163( ومبدأ من مبادئ تأويل صريح القول. وقد ons‏ أحياناً 
قاعدة للاستحسان (انظر: ص194. 198. 200) أو للاستصلاح. وفضلاً عن 
ذلك» كان XS‏ تصاحبٌ بين الأعراف والقانون CA‏ وبين نظريّة الفقه الإسلامي 
المثاليّة في الوقت الذي بقيت فيه خارج Al‏ منظومتها في US‏ أرجاء العالّم 
الإسلامي. 
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és‏ إسهام العُرف بشكل كبير في نشأة الفِقه الإسلاميّ Ex iiie‏ إلا 
of‏ النظريّة التقليديّة للتشريع الإسلاميّ لم تكن معنيّة بتطوّره التاريخيء بل 
بالأساس النظري للفقه. وكان إجماع العلماء يرفض الاعتراف الصريح PS‏ 

4 لم تحظ النظريّة الفقهيّة التي صاغها الشافعيّ JL‏ لدى المحدّئين 
المُتشدّدين e‏ وهي بالتأكيد مستمدّة من أحاديث LS) Ixus‏ تستعين في ذلك 
بمنهج هو من التطوّر بمكان يقوم على اجتهاد LÀ‏ وخاضع للقياس. وكان 
المُحدّثون من جهتهم LAE‏ ألا يستعملوا أي اجتهاد بشري في التشريع»› 
واختاروا تأسيس كل مسألة من مسائل نظريّتهم » بأكبر AU‏ ممكن» على أحد 
الأحاديث النبويّة» "مؤثرين o Dale‏ “على قباس قوي ' »> مثلما يعبر عن 
ذلك خصومهم بقسوة. 

ومع Al‏ عدد أحاديث الآحاد استمرٌ تضحّمهء فقد كانت بعيدة lie‏ عن 
أن تشمل JS‏ نوع من المسائل بمفرده. وكان المُحدّثون عاجزين Cl‏ عن 
الاستغناء عن الاجتهاد. غير Al‏ الاجتهاد الذي مارسوه كان ذا طبيعة SA‏ 
ومنشغلاً بالقضايا الأخلاقيّة ومختلفاً أشدّ الاختلاف عن الاجتهاد الفقهيّ الذي 
بلغ بفضل الشافعيّ درجة الكمال في اختصاصه مع OÙ‏ المحدّثين ينفرون 
Pa‏ وقد بدا هذا واضحاً في أقدم النصوص الفقهيّة التي تستلهم أطروحات 
(Jai‏ الحديث» وتشتمل على تعاليم المُحدّث المشهور ابن حنبل (ت 241ه/ 
5م. وهي نصوص جمعها تلاميذه على شاكلة نشر تلاميذ مالك تعاليم 
أستاذهم. وهم يُمتلون بداية المذهب الحنبلي. وينبغي أن di‏ على أنّ هذا 
المذهب لم يستوعب قظ الحركة التي نشأت من رَحِمِهِ بشكل كامل على غرار 
ما قام به المذهبان ol‏ والمالكي. 


(4) من الواجب علينا ألا E‏ في تقدير anal‏ الإحالات AA‏ على المبد! المجرّد 
المُتمثّل في تغيّر الفقه بتغيّر العف أو الأوضاع الخارجيّة أو في أخذه العُرْف في 
اعتباره YI‏ بمقدار ما يكون الفقه D‏ بذلك. وهي Le cales‏ بنوع من الاعتبارات التي 
تطرّقنا إليها Da aT‏ بإقرار القرآن Z.A‏ لأعراف قائمة إلخ. 

)5( يُمكن مع ذلك أن نلاحظ نوعاً من الاهتمام بمسائل فِقهيّة من خلال الصياغة المُعدّة 
لعٌنوانات أبواب صحيح البخاري. (انظر فيما يخصّه: البيبليوغرافياء الفصل 6( 
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ولم ia;‏ أتباع المذاهب الأخرى ابن حنبل وأنصاره في جقبة من الزمن 
فقهاء حقيقيين» بل rye‏ مختصّين في الحديث. وعلى الرغم من ذلك» أصبح 
الحنابلة يُمتلون مذهباً من المذاهب المُعترف بها. ومع vgl‏ لم يكونوا قظ كثيري 
العدد» véi‏ يضمّون في صفوفهم Ze)‏ مرتفعةً بشكل مدهش من علماء من 
الظراز الأول فى كل ميادين المعرفة الإسلاميّة. 

ولا يبدو Al‏ مُحدّثى القرن الثالث للهجرة Vd‏ النظريّة الفقهيّة اهتماماً كبيراً 
عدا اهتمامهم العام بمفهوم LR‏ الحديث» بيد dl‏ علماء المذهب hill‏ عندما 
توصّلوا في زمن متأخر ie‏ إلى صياغة منظومة مبادئ مكتملة تخص مذهبهم» 
كان عليهم أيضاً أن Le‏ النظريّة الفقهيّة التقليديّة التي لم تتأسّس على الحديث 
بل على الإجماعء وقبلوا أيضاً n‏ الاجتهاد القائم على القياس» (لكن انظر 
LI‏ ص 82)؛ ويعود رفض الإجماع الكلّي للأمّة إلى SUI‏ الحنبلي الكبير 
والمستقل ابن تيميّة (ت 682ه/ 1283م) الذي ينبغي أن نتطرّق إليه لاحقاًء 
مثلما يرجع إليه إثبات ضرورة قيام اجتهاد ue‏ على القياس يكون أفضل Le‏ سبقه. 

5- وفي الجقبة نفسها تقريباً التي أدّت فيها حركة المُحدّئين إلى نشأة 
المذهب الحنبلي» أسّس داود بن خلف (ت 270ه/ 884م) المذهب الظاهري 
في الفقه» وهو المذهب الوحيد الذي يعتمد في وجوده وتسميته على مبد! من 
مبادئ النظريّة الفقهيّة. وكان هذا المبدأ لا OSA‏ إلا على ظاهر القرآن وعلى 
أحاديث الرسول» ولا يكتفى بتّبذ الاجتهاد Zell‏ الذي كان مُعتاداً قبل الشافعىٌ 
فحَسُبء بل Call‏ استعمال القياس الذي أبقى عليه الشافعيّ» فكلاهما مُنافي 
eil‏ فى نظر هذا المذهب. 

فالقرآن مثلاً يُحرّم الرباء وتروي عدّة أحاديث Ol‏ الرسول حظر الفائض في 
الكمّيّة وتأجيل التسليم في المُقايضة أو في بيع الذهب والفضّة والقمح والشعير 
والتمر. وقد وسّعت المذاهب الأخرى نطاق هذا التحريم بوساطة القياس ليشمل 
فضلاً عن Ut‏ الخمس المذكورة سلعاً أخرى. سواءٌ أتعلّق الأمر ei Je:‏ 
التي باع اعتماداً على الوزن أو على الحجم على غرار ما كان يفعل الحنفيّون» 
أو بكل الموادٌ الغذائيّة القابلة للحفظ إلخ. 


وعلى الرغم من cS‏ رفض الظاهريّة توسيع الحكم ليشمل Lie‏ أخرى 
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غير التى نضّت عليها الأحاديث. ويبدو المذهب الظاهري فى هذه الحالة تحديداً 
NS Joi‏ إلا أنه يبدو في حالات أخرى أكثر صرامة co‏ ات الأخرى؛ 
oe‏ ام دون أيّ اعتبار للتتائج. ولا يرفض أهل الظاهر الفكر 
المُجرّد vie‏ بل كذلك طرائق التفكير الفقهيّ الخاصّة بالفقهاء؛ فهي ri‏ في 
رأيهم بالذاتيّة والاعتباطيّة. وفي نهاية المطاف لم يكونوا هم أيضاً قادرين على 
الاستغناء عن الاستنباط والاستنتاج انطلاقاً من النصوص التأسيسيّة» eel an‏ 
حاولوا تصوير استنتاجاتهم على أنها مُتضمّنة في النصوص نفسها. 

ومن البديهيّات الأخرى لدى Ja‏ الظاهرء Al‏ إجماع الصحابة وحده هو 
النوع الوحيد من أنواع الإجماع الذي يعد Aë‏ وهذه الأطروحة سيستعيدها في 
زمن مُتأخر ابن تيميّة الحنبلئ في شكل Ps‏ 

ويتّسم الفكر seal‏ للظاهريّة ‏ الذين نعرفهم بالأساس عن طريق كتابات 
ابن حزم (ت 456ه/ 01065( — ببعض نقاط التشابه مع المذهب hell‏ ومع 
المحدّثين بوجه عام. ES‏ ترجع في جوهرها إلى موقف يتمسّك بحرفيّة النض 
يمكن أن نجده لدى الخوارج عند الرجوع إلى القرن الأوّل للهجرة» ولدى حركة 
المتكلّمين من المعتزلة في القرن الثاني . 

وكان ابن تُومَرْت (ت 534ه/ 1130م) مُؤْسّس حركة الموخدين الدينيّة 
والسياسيّة في شمال إفريقياء يرى Of‏ الفِقه ينبغي أن يستند إلى القرآن SG‏ 
والإجماع مع حصر دلالة الأصل الأخير في إجماع الصحابة. ES‏ وهو يضع 
أركان i‏ كان يفضّل عمل أهل المدينة على الأحاديث وهذا ما جعل هذا 
العمل يضحي حجته القاطعة giy‏ مالك أحد مراجعه الموثوق بها. وهو يقبل 
كذلك القياس في حدود ضيّقة Je‏ وكان في OYI‏ نفسه مُعارضاً Lal‏ المعارضة 


)6( انظر ما يلي: ص96 حول dS‏ التقليد المألوف لديهم كذلك. 

)7( كان المعتزلة خصوماً ألدّاء للمُحدّئين. وكانوا يُلحَون على بناء منظومتهم المذهبيّة الدينيّة 
على القرآن دون غيره» ويستخدمون طريقة التأويل الحرفيّ في نفس الوقت الذي 
يعتمدون فيه التفكير المنطقئّ قاصدين تكذيب الأحاديث. وعلى wéll‏ من آتهم لم 
يُنشئوا منظومة مبادئ تشريعيّة. فكثيراً ما كانوا يناقشون مشكلاتٍ ales‏ بأصول alt‏ 
وفروعه انطلاقاً من زاوية نظرهم الخاصّة. 
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للفروع في صيغتها المالكيّة المنجزة في عهده ‏ وكانت الفروع العلم الوحيد الذي 
يدرس في عهد المُرابطين (انظر ما يلي : ص 113) في شمال إفريقيا - ولمنظومات 
المذاهب الأخرى في الفقه كذلك. وكان يُنكر بشكل Sel‏ سلطة المجتهدين (انظر 
ما يلي: ص95) وكبار علماء المذاهب القائمة» ويثبت في مقابلها سلطته الخاصّة 
بصفته LUI‏ معصوماً» ويُعلن A‏ خلافاتهم غير مقبولة A,‏ تقليدهم جهلاً. 

وترافقت هذه النظريّة الفِقهيّة المستلهمة من الظاهريّة» في الأقل في حكم 
الخليفة الموحديّ الثالث أبي يعقوب يوسف (558ه/ 1163م 580ه/ 
4م مع سلطة قضائية تلتزم بالخظ الظاهري» يراقبها عن كثب الخليفة نفسه» 
غير Ol‏ هذه الحركة لا يبدو Ll‏ أثمرت مُصئّفات Zait‏ خاصّة Le‏ 

6 وكان يوجد كثير من المذاهب الفِقهيّة الأخرى الفرديّة على غرار 
مذهبي أبي ثور (ت 240ه/ 4854( والطبريّ (ت 310ه/ 0923(« فضلاً عن 
عدد من العلماء المستفلين تقريباً في العهود الأولى خاضةً. غير dl‏ منذ نحو سنة 
0ه (1300م) لم GE‏ في الإسلام EN‏ سوى المذاهب الأربعة الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي. 

وللمذهب الحنفيّ تمثيل جيّد في العراق» موطن نشأته» وفي الشام. وقد 
انتشر منذ عهد Re‏ فى أفغانستان وفى شبه القارّة الهنديّة”*' وفى آسيا الوسطى 
ES al‏ وأضحى المذهب LAACH‏ للأتراك السلاجقة» € للعثمانيين وحظي وحده 
في كامل أرجاء الإمبراطوريّة العثمانيّة بالاعتراف الرسمي دون غيره من المذاهب. 
وقد حافظت الإمبراطوريّة على هذا الوضع في المحاكم الشرعيّة لولاياتها السابقة 
حيث يعتنق أغلب oK‏ الأصليّين مذهباً آخر على غرار مصر. 

وانتشر المذهب المالكيّ غرباًء انطلاقاً من مراكزه الأولى» وهي المدينة 
ومصرء في شمال إفريقيا ds‏ عمليّاً وفي المناطق المسلمة في وسط إفريقيا 
وغربها. وكان هذا المذهب فضلاً عن ذلك مُهيمناً في الأندلس في العصر الوسيط 
e‏ حر eda Des‏ الأ رزاع DÉS ech do‏ 

Les‏ مسلمو السواحل الشرقيّة للجزيرة العربيّة من المالكية أيضاً. هذا إن 


)8( حيث توجد UT‏ شيعيّة. 
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لم يكونوا حنابلة (وهابيّين) أو خارجين عن الجماعة (هم الإباضيّة الذين Ole‏ 
الفرقة الوحيدة الباقية من P E IUE‏ أو الشيعة). 

وانطلق المذهب الشافعي من مصر حيث قضى الشافعي السئوات الأخيرة 
aco cele d‏ هذا المذعه علن LLL me‏ > وعلى الحجاز وجنوب 
الجزيرة العربية Le Le à‏ المناطق الشيعية الزيدية منة € وفي أغلب مناطق شر 
La Al‏ المسلمة. ويوجد عدد كبير من الشافعية في العراق. 


وفي القرون الوسطى» كان هذا المذهب SES‏ أحسن تمثيل في بلاد فارس 
Call‏ قبل أن تصبح شيعيّة اثني عشريّة. وللشّافعيّة فضلاً عن ذلك» حضور في بعض 
مناطق آسيا الوسطى وفي عدد من الجهات الساحليّة في الهند. ويعتنق المذهب 
الشافعي أخيراً JS‏ المسلمين تقريباً في أندونيسيا وماليزيا وبقيّة جنوب شرق آسيا. 

ولم EM‏ المذهب الحنبليٌ ولو Sa‏ واحدة في السيطرة على X‏ منطقة 
شاسعة مُباشرةً على غرار توق بقيّة المذاهب الفقهيّة في ذلك. dl N|‏ كان له 
أتباع في جهات كثيرة من العالم الإسلاميّء ومن ذلك بلاد فارس قبل أن تُضحي 
شيعيّة. وأكبر cS‏ من مراكز هذا المذهب هما coliu‏ مسقط رأس ابن حنبل» 
وفي زمن متأخر إلى Le‏ دمشق» وهي مركز نشاط المصلح الحنبلي ابن Les‏ 
(ت 728ه/ 1328م» انظر ما يلي: ص96)*» الذي وإن لم تكن تعاليمه مُمثْلة 
للمذهب الحنبليّ كاملاً» d‏ أحد من برزوا بصورة خاصّة في مرحلة SÉ‏ من 
تاریخ المذهب. 

وابتداءً من القرن 8ه/ 14م» أصاب الوهن مذهب الحنابلة وبدا على حافة 
التلاشي. لكن ما ae‏ من الصمود ظهور حركة مُتشدّدة في الدين هي حركة 


)9( توجد مجموعات إباضيّة أخرى في الجزائر (في مزاب)» وفي تونس (في جزيرة جربة)» 
وفي ed‏ (في Je‏ نفوسة). 

(#) مصر السفلى (Lower Egypt)‏ .هي المنطقة الشماليّة من مصرء وتشمل مدن إقليم دلتا 
النيل التي تبدأ من منطقة العياط ودهشور وجنوب القاهرة ومدن مصر المطلة على البحر 
الأبيض Ll gai‏ (المترجم). 

(#) وقع خطأ في تاريخ وفاة ابن تيمية في النص الإنكليزي أصلحناه في الترجمة العربية 
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الوهابيّين في القرن الثاني عشر للهجرة/ الثامن عشر للميلاد» ولاسيّما النهضة 
الوهَابيّة فى القرن الحالت [أي القرن العشرين]. وقد كان المؤسّس الدينئ لهذه 
ال dattes‏ بن ed‏ (ت 41201[ 1787م) vllt Lë‏ ان قي 
وإن كان الإسلام des DE‏ دائماً المذهب الحنبلي واحداً من المذاهب 
الفقهيّة الشرعيّة» OR‏ موقف el ll‏ الأوائل غير المتسامح إزاء سائر المسلمين 
كان Le‏ لاتّهامهم بالكفر على مدى مدّة زمنيّة طويلة. ولم يصلوا إلى مرحلة يُنظر 
فيها إليهم عُموماً بوصفهم سيين V]‏ منذ نجاحهم السياسي في الجيل الحالي. 
والمذهب الحنبلي مُعترف به Cou,‏ في العربيّة السعوديّة» وسكّان نجدء 
وهي الشطر الشرقيّ للبلاد» كلهم حنابلة Cle‏ وتوجد Lal‏ مجموعات منهم 
متفاوتة الأهميّة في الحجاز وفي إمارات الخليج الفارسي وفي شبه القارّة الهندية. 
7 بدت المذاهب الفِقهيّة Séch‏ عُموماً مُتسامحاً بعضها مع بعض على 
الرغم من أعمال التعضّب الصادرة بالخُصوص عن العامّة» أو عن بعض رجال 
الحكم في أوائل القرون P es JE‏ ويرقى هذا الموقف المُتسامح إلى عصر 
المذاهب الفقهيّة القديمة التي قبلت الخلافات المذهبيّة الجغرافيّة Léi‏ طبيعيّة. 
وكانت الموعظة القائلة "اختلاف أمتي رحمة"» قد ie‏ في القرن 
الثاني للهجرة على الرغم من أنّها لم تنسب إلى الرسول YI‏ في زمن S‏ 
De‏ وكان هذا الاعتراف المُتبادل بين المذاهب مُتجانساً ومُتلازماً مع مجادلات 
حادّة ومع الإلحاح على تناسق مبادئ كل مذهب من مذاهب المناطق المختلفة. 
ولم تنشأ فرصة الخلاف في المسائل المبدئيّة إلا انطلاقاً من مرحلة التجديد 
المُنظم الذي ei‏ على يد الشافعي. وفي هذه الحالة الخاصّة» توصّلت المذاهب 
المتعدّدة إلى حل thus‏ فبصفة عامّة نجح الإجماع الذي يودي دور المبد! 
الجامع في الإسلام في جعل تلك الخلافات في الرأي التي لم يستطع إزالتها 
غير ذات ضرر. 


(#) هذه ترجمة عبارة الكاتب as «high middle ages»‏ تمتدٌ حسب المنظور الغربى من 
القرن الخامس للميلاد إلى سنة 1000 تقريباً. (المترجم) 
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وهكذاء شمل الإجماع المذاهب الأربعة أيضاً. فكلّها اشتهرت بأن 
التأويلات الفردية التي اشتملت عليها تعكس إرادة الله مثلما تجلّت في القرآن 
EI,‏ النبويّة» وهي را Lis‏ على Le‏ سواء» وطرائق اجتهادهم كذلك 
مشروعة. وهي باختصار مُتماثلة في كونها cidh‏ وهذا يصح على المذاهب 
الفقهيّة الأخرى ما dsl‏ قائمة. وقبل نحو سنة 61300 لم تكن المذاهب التي 
A‏ تأويلها للشّرع مقبولاً أربعة تدريجيّاً فحَسّْب» بل وصلت إلى السبعة. لكن ما 
ينتهي وجود مذهب ما ër:‏ الإجماع من جديد ولا يسمح EMI‏ بالانضمام 
إلى ذلك المذهب مع أنه كان فيما مضى يقف مع المذاهب ا 
المساواة تماماً. وهذا مثال El‏ الدلالة على الطريقة التي يشتغل بها الإجماع من 
أجل تقليص الخلافات تدريجياً. 

ويعود نجاح بعض المذاهب واندثار أخرى» بصفة جزئيّة» إلى تنامي وزن 
الإجماع نفسه. ويرجع في قسم آخر إلى الظروف الخارجيّة» من ذلك رضا 
الأمراء أو عدم رضاهمء وإلى الوضع الجغرافي المساعد قليلاً أو كثيراً في جلب 
اللبة والتعريف بآراء المذاهب. وقد كان الإجماع مبدأ جامعاً uie‏ داخل 
المذاهب الفردية وضمن علاقاتها المتبادلة. 

ومع Zei‏ الزمن لم تصبح المبادئ المُعترف بها في Pad JS‏ أكثر 
GLS‏ وثباتاً في del‏ تفاصيلها من خلال استبعاد الآراء الشاذة cut‏ بل 
حدث Gall‏ وبصفة متواترة أن فضّلت بعض المذاهب Ca‏ سلوكاً ما مباحاً أو 
جائزاً» فصتفته على أنه مندوب أو مكروة. liag‏ من شأنه ألا يجعلها تختلف 
fus‏ عن المذاهب الأخرى التي ترى ذلك السلوك إِمّا واجباً أو محرّماً. 


)10( يستطيع كل مسلم اعتناق المذهب الذي يختاره أو تغييره دون A‏ إجراءات شكليّة. 
ويمكنه فيما تعلّق بسلوك أو معاملة ible‏ أن يختار موقف مذهب غير المذهب الذي 
عَهِدَ متابعتة إن كان ذلك مناسباً له أو (gl‏ سبب آخر Dole‏ به. ويُسمّى هذا السلوك 
تقليداً. وهو يتأتّى من بعض الوجوه من الدلالة المتأخّرة لهذا اللفظ. ومهما يكن من 
أمرء فهو إن قام بذلك كان لزاماً عليه أن ul‏ مواقف المذهب الذي اختاره برمّتها إلى 
Le‏ الانتهاء من فعل التقليد؛ وألا يمزج بين أطروحات مذاهب مختلفة (وهو ما يُسمّى 
تلفيقاً) وقد أهمل المُحدّئون هذه القاعدة الأخيرة. 
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إغلاق باب الاجتهاد المستقل 
وتطورا لفقه (av‏ 


1 - بدا الفقه الإسلامئ أخيراً في العقود الأولى من الحكم العبّاسيّ» وبفضل 
المساعدة الفعليّة للقائمين على هذا الحكم» أنه يوشك أن يسيطر على الواقع. إلا 
أنه Aë‏ له بهذا النجاح» فقد انفصلت إدارة شؤون الدولة عن التشريع الديني 
مجدّداً. وكانت الصلابة المُتنامية للشّريعة نفسها تمنع الفقه من مُواكبة سرعة الواقع 
القائم. ويستدعي هذا التطوّر عَرْضين مُجملين مُتوازيين: أوّلهماء يتعلّق بالتطوّر 
اللاحق للتشريع الإسلاميّ نفسهء ويتّصل الثاني بالعلاقة بين النظريّة والواقع. 

2 لم تشهد أوائل العهد العبّاسيّ نشأة المذاهب الفقهيّة فحَشب» بل 
كذلك نهاية مرحلة تشكل التشريع الإسلاميّ. وكان تأسيس المذاهب في do‏ ذاته 
Le‏ من علاماتها. 

وكان ميدان الفِقه قد ds. JU‏ بمعايير دينيّة وأخلاقيّة اختص بها الإسلام. 
el‏ التشريع بعناية وبتفصيل» وكان ميدأ Sieg‏ إجماع العلماء يعمل تدريجياً من 
أجل الحدّ من انّساع آراء المذهب وإكسابها طابعاً مُتصلباً. وفي زمن be‏ 
قليلاً» أقرّت النظريّة التي كانت ترفض JS‏ اجتهاد يقوم به أهل العصور المتأخّرة 
وضعاً قائماً أضحى مُهيمناً في الواقع. 

وقد تماهى البحث في الأحكام الفِقهيّة لدى الفقهاء الأوائل مع مُمارسة 
اجتهاد الرأي ومع آرائهم الخاصّة بشأن ما ينبغي أن يكون عليه الفقه. وكانوا 
يستندون إلى ما في القرآن من إرشادات SD‏ وإلى العمل الجاري للمسلمين في 
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مناطق عيشهم» ويطبقون المعايير التي اكتسبوها من هذه المصادر على الممارسة 
الإداريّة وعلى القوانين العُرفيّة سواءٌ كانت فى الجزيرة العربيّة أو فى المناطق 
التى coul‏ حديثاً. 


ولم تكن أسئلة من قبيل من هو العالِم الكفء؟ ومن له Ge‏ الاجتهاد 
المستقل؟ قد نشأت بعدٌ. وكان بإمكان أي فرد له AU‏ كافٍ من الاهتمام بهذا 
المجال أن ESS‏ على هذا النوع من JE‏ في التشريع الديني. وقد أسهمت 
ie‏ عوامل في تقييد هذه الحرّيّة في الاجتهاد المستقل LE‏ من ذلك Dés‏ 
إجماع محلي أوّل PI‏ ثم ele‏ بعد ذلك» ET‏ مجموعات وحلقات داخل 
المذاهب iial‏ > وإخضاع الرأي الطليق لنظام من الاجتهاد المنسّق تتنامى 
dap ee ml, caza p‏ وليس أقلّها شأناً ظهور أحاديث كثيرة مرويّة عن 
النب (وصحابته) 5 تتضمّن ما لم يكن في الأصل سوى آراء شخصيّة مُقدَّمة في 
Zeg‏ يذل على dant dde Gil‏ ا Sas‏ كان جال Grès amis Al At‏ 
بشكل دائم على الرّغم من الاي gogo tuenda‏ 
القرنين الأوّل والثاني ونصف الثالث من التاريخ الإسلاميّ si)‏ إلى نحو منتصف 
القرن التاسع الميلادي)ء لم تُطرح قط مسألة إنكار Ge‏ أيّ عالِم أو فقيه في 
إيجاد حلول شخصية للمشكلات التشريعية. 


العلماء الأثبات لهم لا غير. وفي خاتمة مرحلة تكوّن الفقه الإسلاميّ cs‏ 
برزت مسألة الاجتهاد ومن هو Jai‏ لممارسته. 


وقد تلت total‏ الأولى Cal uU‏ الذي كان يدك de‏ اللعلماء 
المنتمين إلى العصر نفسه في الاجتهاد التي تمتّع بها أسلافهم لدى الشافعي. 
وانطلاقاً من أواسط القرن الثالث للهجرة (9م)ء بدأ ينتشر الرأي المُتمثّل في أن 
Ze‏ علماء السلّف الذين لا يُضاهيهم أحد من البشرء يستأثرون n‏ الاجتهاد 
المستقل دون الخلف. وفي هذه الفترة» ابتعد لفظ الاجتهاد عن صلاته القديمة 
بالاستعمال p‏ للرّأي» واقتصر على استخلاص نتائج صحيحة من القرآن وسنّة 
الرسول والإجماع عن طريق القياس أو الاجتهاد المنظم. 
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وقد أسهم الشافعيّ في إحداث هذا التغيير إلا dl‏ لم يتردّد في تأكيد واجب 
le P‏ في استعمال رأيه الشخصي لتحقيق هذه النتائج . ومع OU‏ ففي مفتتح 
القرن الرابع للهجرة (في نحو 900م)»: انتهى علماء المذاهب جميعها إلى أن 
المسائل الجوهريّة نُوقشت بشكل دقيق وصُبطت نهائياًء واستقرٌ Daa At‏ إجماع 
ينص على dl‏ انطلاقاً من ذلك الزمن لم X‏ بإمكان أي شخص أن يرى dl‏ 
تتوافر فيه الشروط اللازمة ليجتهد في المسائل الفقهيّة بطريقة مستقلّة» fs‏ كل 
نشاط في المستقبل سيقتصر على شرح المذهب وتطبيقه» وعلى أبعد تقدير تأويله 
على als‏ الصورة التي وضع عليها te‏ 

وتجلّى ما 2e‏ ب"إغلاق باب الاجتهاد" من خلال اشتراط التقليدء Vas‏ 
اللفظ Das‏ في الأصل على نوع من الاحتجاج بأصحاب الرسول كان مُتعارفاً لدى 
المذاهب الفِقهيّة القديمة» وأضحى يدل بعد ذلك على قبول آراء المذاهب 
المستقرّة وأفذاذ العلماء دون أدنى تحفظ. ويطلق على من Ge‏ له الاجتهاد 
مجتهداًء وعلى من يخضع JS AE‏ 

ولا ينبغي على Ai‏ قاعدة التقليد في صيغتها النهائية أن تُستخلص المبادئ 
بصفة مستقلة من القرآن XUL‏ والإجماع» بل يجب قبولها على 35 الصورة التي 
يُقدّمها بها أحد المذاهب المُعترف بها والمجمع عليها بالطبع. 


ENST‏ على ذلك» لا ينبغي البحث عن الآراء الرسميّة لكل مذهب في 
مُصتفات الشيوخ القدامى وإن كانوا مُوهّلين لممارسة الاجتهاد على أعلى 
مستوى» بل ضمن المُؤْلّفات التي Ae‏ عَرْضاً أصيلاً لتعاليم المذهب المتداولة 
على وَفْق الرأي السائد فيه. ويتعلّق الأمر OY‏ بمُختصرات عامّة تعود إلى أواخر 
العصر الوسيط» ومنها تستمدٌ التآليف اللاحقة حجيتهاء iei,‏ هذه المُختصرات 
المرحلة الأخيرة من المراحل التي بلغتها الآراء الأصيلة في كل مذهب من 
المذاهب. غير أنها ليست الصيغة نفسها التي للقوانين» ذلك OÙ‏ الفقه الإسلاميّ 
ليس XS‏ تشريعيّة» بل هو نتاج حي لعلم التشريع. 

ولم تحدث التقلة من نظام الاجتهاد إلى النظام التقليديّ بالطبع Y]‏ 
تدريجياً» eleng‏ هذا من خلال نظريّة مراتب الاجتهاد المختلفة على وَفْق نظام 
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تنازلي. ولا يُقبل le‏ من OUS‏ المُختصرات ذات e: SIAS‏ أبسط درجات 
cgo VI‏ وينظر J|‏ بوصفهم مجرّد ENT‏ 

ويُمكن للآراء النهائيّة لمذهب ما أن تُخالف أحياناً ما ss‏ مُؤْسّس المذهب 
أو مؤسّسوهء PT‏ تتجاوزه عتما بحسب Saali‏ 

iiy‏ مع ذلك تفاصيل تطوّر المواقف داخل JS‏ مذهب موضوعاً للبحث 
ccu al‏ ذلك OÙ‏ براهين كثيرة فى المُصئّفات المتوافرة تدعمها. 

ولم يكن الفِقه الإسلامئ حتى في مرحلة التقليد مُفتقراً إلى تجليات الفكر 
الأصيل؛ فبوساطته كانت المذاهب المختلفة تتنافس وتتبادل التأثير. غير Of‏ هذا 
الفكر الأصيل لم يكن يستطيع أن يُعبّر عن نفسه بشكل حر إلا من خلال 
تأويلات مُجرّدة ومُنظمة لا Sg‏ لا في ما Ac‏ من أحكام Tei‏ ولا في المبادئ 
الكلاسيكيّة لأصول الفقه. 

وأغلب هذه التطويرات النظريّة المُستقلّة Da‏ عن القرآن El,‏ والإجماع 
التي SS‏ الجانب المُختص أكثر من غيره في الفكر الفقهيّ الإسلامي لما Qe‏ 


Sor 


3 لم تفرض Sief‏ التقليد نفسهاء مع ذلك» دون اعتراض؛ ففي العصور 
المُتأخرة Cal‏ كان هناك علماء يعتقدون dl‏ لن يخلو Olai‏ من مجتهدء أو يميلون 
إلى ادّعاء أنّهم تتوافر فيهم المُواصفات الضروريّة التي تَفِي بالشروط المُتشدّدة 
Uer‏ التي وضعتها النظرية الأصولية لممارسة cle Vi‏ غير Al‏ هذه الاذعاءات 
Aë‏ ما كانت تمس المجال Leg CA‏ نظريّة؛ ذلك أن العلماء الذين أعلنوها 
لم يُورد أي منهم تأويلاً مُستقلاً للشّريعة. 

ولم يدّع علماء آخرون أنهم مجتهدون Air‏ بذهم مبدأ التقليد. وينطبق هذا 
الوضع على داود بن خلف ge‏ المذهب الظاهريّ (ت 270ه/ 884م. انظر 
ما سبق: 86,0(« وعلى ابن تَومَرّت مُوْسّس حركة الموخدين (ت 524ه/ 
0م انظر ما سبق: ص87) وعلى الحنبليّ المشهور ابن تيميّة (ت 728ه/ 
8 الذي تابَعَهُ تلميذه ابن e‏ الجوزية (ت 751 ه/ 1350م). Aën‏ هؤلاء 
العلماء الاقتداء الأعمى بسلطة أي شخص ما عدا الرسول في مسائل Call‏ 
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والشريعة خطراً وغير جائز. (وهذا لا يشمل Leck‏ إلا العلماء ولا يتعلّق بغير 
المختضين). 

وقد أضخى A JE)‏ على الفنعيد Ze EA‏ مبدا من بائ hall‏ 
الظاهريّ» على الرَّغم من d‏ في المستوى Zell‏ لم Zéi‏ لأتباعه مُطلقاً مجالاً 
لحرّيّة الرأي يفوق ما m UT‏ المذاهب الأخرى. ولم يدافع ابن Les‏ صراحة عن 
إعادة فتح "باب الاجتهاد"» ولم يدع فضلاً عن ذلك dl‏ مجتهد. إلا أنه تمكن 
من X‏ التقليد وتأويل القرآن والأحاديث Sub‏ جديداً» وتوصّل إلى نتائج جديدة 
تخصٌ كثيراً من الأحكام الشرعية. 

وقد تبتى الوهابيّة الذين يُشكلون الغالبيّة الساحقة من أتباع المذهب الحنبليّ 
خالا Dis‏ نظرية ابن CI AXE Las‏ ومن :ذلك BAR AU SI‏ عن أطروعاتةه 
الكلاميّة» غير أنّهم حافظوا في الآن نفسه أيضاً على الفِقه الحنبليّ على وَفْق 
الصورة التي آل إليها ضمن المذهب قبل ابن تيميّة دون أن يكونوا مُنزعجين فيما 
يبدو من التناقض الذي ينتج عن ذلك. 

وظهر انطلاقاً من القرن 18م أفراد ومذاهب فكريّة شبيهة بالوهابية ومُتأثرة 
Dis‏ بها يمكن أن نعدّها إصلاحيّة. وهي تدعو إلى العودة إلى الإسلام الأوّل 
الصافي» على غرار الحركة السلّفيّة» وظهرت حركات أخرى تعود إلى العقود 
الأخيرة للقرن التاسع عشر شدّدت على تحديث الإسلام عن طريق تأويله في 
ضوء ما استجدٌ من أوضاع. ويُمكن بسهولة أن ندعوها حركات تحديثيّة. وهذان 
الاتجاهان المُتداخلان إلى Le‏ ما يرفضان التقليد في ثوبه القديم. 

ويربط بعض المجدّدين هذا الأمر بشكل خاص بالمطالية الجريئة باجتهاد 
جديد وحرٌ يتجاوز بكثير الاجتهادات التي حدثت في مرحلة تكؤن الفقه 
الإسلامي؛ غير أن DI‏ من هذين الاتجاهين لم يُحقّق نتائج تستحق SI‏ في 
الال ME‏ 

Io,‏ إصلاح المؤسّسات الشرعية عن طريق القانون الوضعيّ في بلدان 
إسلاميّة عدّة أكثر تأثراً بالأفكار الاجتماعيّة والدستوريّة الحديثة منه بالمشكلة 


)1( التعبيران الرئيسان هنا هما "الفقه" المقابل ل "القانون الوضعيّ". 
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التقليديّة الجوهريّة الخاصّة بمشروعيّة الاجتهاد والتقليد. UL,‏ لاحقاً في 
الباب الخامس عشر هذا الاتجاه التحديثي للتشريع الإسلامي. 

4 مهما استطاعت النظرية أن ; تقول عن الاجتهاد والتقليد» op‏ نشاط 

علماء العصور المَتأخرة بعد إغلاق باب الاجتهاد» لم يكن أقلّ Leid‏ فى 
الحدود المضبوطة بطبيعة الشريعة» XU‏ بما لدى سلفهم. 

وكانت تنشأ دائماً أحداث وحالاات جديدة في eL‏ الناس ين ينبغى السيطرة 
عليها وتكييفها cod is‏ التقليديّة التي un Lee‏ الفقه. وكا S sac‏ م 


لقد كان أوائل الفقهاء مثل إبراهيم النخعيّ مُفتين بالأساس Ba‏ وظيفتهم 
الرئيسة في نصح من يُهمّه الأمر من العامة بالسلوك الذي يبدو مُوافقاً لرؤية 
الشرع. ولا يزال عنصر الحيطة والاستشارة هذا مُتميّزاً بوضوح في آثار مالك. 
وقد كوّن الفقهاء منذ البداية مجموعات من الأتباع غير الخبراء الذين يشاركونهم 
أفكارهم» وبرزت في عصر gà Al‏ 45 من المتخصّصين في الفقه. 

ويخبرنا الشافعيّ OÙ‏ معرفة الدقائق الفِقهيّة ليست في متناول عامّة الناس» 
بل Lol‏ لا تتوافر أيضاً لدى LS‏ الفقهاء. وكان أفراد العامّة محتاجين إلى 
إرشادات الفقهاء منذ التباشير الأولى للفقه الإسلاميّء وكانت هذه الحاجة تعظم 
بقذر ما يضحي الفقه أكثر تخصّصاً وصورته أكثر مَدْرسية. Zei?‏ الأهمّيّة العمليّة 
للشرع في نظر المسلم Aë‏ أكبر بكثير من Qi‏ منظومة تشريعيّة وضعيّة GA‏ 
مواطن بسيط خاضع للقوانين. 

ولا AXI‏ دور الشرع عندما يتعيّن على المسلم أن iss‏ أمام القضاء 
فحَسُبء بل يُملي عليه الشرع واجباته الدينيّة» ويُحدّد له ما يجعله طاهراً أو 
La‏ من المنظور الدينيئ؛ وما يُمكن أن يأكله أو يشربه» وكيفيّة لباسه» وطريقة 
معاملته لأسرته» وما يُمكن أن يعدَّهُ عُموماً ‏ وهو مُطمئن النفس — بمنزلة الأفعال 
أو الممتلكات المشروعة. وكانت توجد إذن حاجة دائمة إلى إرشادات الفقهاء فى 
هذه المسائل . 
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وكانت وظيفة المفتي منذ البداية ذات طبيعة خاصّة بشكل جوهري. وكانت 
سلطته تقوم على شهرته بوصفه dl‏ ڍين. ولم EY oS‏ عن رأيه Gi‏ عقاب 
رسمئ. وكان يُمكن لشخص غير مُشتغل بالدّين أن يلجأ إلى أيّ elle‏ يعرفه 
ويكون موضع ثقته. ومع ذلك بعد la‏ قصيرة من اكتمال استقرار المذاهب» 
وبقصد توفير آراء موثوق بها لعامّة الناس ولأعوان الدولة في المسائل الفِقهيّة: 
Zéi‏ علماء من ذوي الصّيت الذائع» مُفتين رسميّين. (كثيراً ما يُطلق على كبير 
المُفتين في بلادٍ ما اسم شيخ الإسلام). غير OÙ‏ تعيينهم من السلطة الحاكمة 
لا يزيد شيئاً على القيمة الجوهريّة لآرائهم» فهم لا يحتكرون مجال الإفتاء؛ وإلى 
جانب ذلك» Op‏ عادة استشارة علماء لهم شهرة كبيرة دون أن تكون لهم صفة 
رسميّة لم تنقطع قظ. ويُمكن القاضي أيضاً أن يُشاور Le‏ ما عندما ينتابه الشكّ 
في مسألة من المسائل. وغالباً ما كان المُفتون الرسميّون مُرتبطين بمجالس 
القضاء. ويتسلّح GE‏ أنفسهم في قضيّة معيّنة أمام القاضي بفتاوى تتمتع بأكثر 
ما يُمكن من Lech‏ وإن كان القاضي غير pile‏ بقبول أي منها. 

ويّدين الفقه الإسلامي في AN‏ تعاليمه كثيراً لنشاط المُفتين. وكثيراً ما كانت 
فتاواهم تُجمع في مُصتفات مُفردة ذات Saal‏ تاريخيّة جليلة» LJ PS LM‏ 
المشكلات العاجلة التي AN‏ في الواقع أكثر من غيرها في مكان وزمان معيّنين. 

وما A‏ كان أحد المُفتين يتوصّل إلى حكم» في مسألة لم culi‏ من AM‏ ويحظى 
ذلك الحكم بتوافق آراء العلماء على صخته» حتى يقع إدراجه ضمن المراجع المعتمدة 
لدى المذهب. ولم يكن» من جهة أخرى» لأحكام القضاء تأثير كبير في تطوّر säll‏ 
الإسلامي بعد نهاية مرحلة نشأته في أوائل العهد العبّاسي AS‏ تأثير أوائل القٌضاة as‏ 
فقد كان إسهامهم في اا NEE E‏ 

a 5‏ من قراءة الفقرات السابقةء A‏ الفقه الإسلاميَّ الذي كان إلى 
Aer‏ أوائل العهد العبّاسيّ سهل التكيّف مُطرد النموّء سيكون بعد ذلك مُتصلباً أكثر 
فأكثر وثابتاً في صيغته الأخيرة. وقد ساعد هذا التصلّب المُتميّز الفقه الإسلاميّ 
على المحافظة على استقراره عبر القرون التى شهدت انحلال المَوْسّسات 
السياسيّة للإسلام. ولم يكن هذا الاستقرار ثابتاً ع حاله بصفة «allé‏ غير أن 
ما حدث من تحوّلات كان يخص النظريّة الفقهيّة والبنى الفوقيّة المعقولة أكثر من 
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الفروع الفِقهيّة. ويعكس الفقه الإسلامي ويلائم بصفة إجماليّة الأوضاع الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة لأوائل العهد العبّاسئ.ء إلا أنه كان ينمو باظراد دون أن تكون له 
ilo‏ بالتطوّرات اللاحقة في الدولة والمجتمع. 


=11 = 


النظريّة والتطبيق 


1 - إِنْ وضعنا جانباً العبادات والشعائر وغيرها من الفروض الدينيّة الخالصة» 
أمكننا ذلك أن نتبيّن ثلاثة أصناف من الموضوعات الفقهية LS‏ درجة نجاح النظرية 
المثاليّة للشّريعة في أن تفرض نفسها في الواقع. لقد كانت قبضتها مُحكمة ولاسيّما على 
التشريعات الخاصّة بالأسرة (الزواج والطلاق والنفقة) وبالميراث وبالوقف. وكانت 
أضعف ما تكون Lëlz‏ فى نظر الكثير من الناس iles Lech‏ بالتشريعات الخاصّة 
بالجعاياك وبالجباية زبالقاترة التسعورئ Ul eise elm os‏ التشريمات 
الخاصّة بالعقود والالتزامات» فهي تشغل ya‏ متوسّطة. 

وقد رأينا of‏ السلطات السياسيّة استحوذت منذ وقت مُبكر على الإشراف 
على العدل الجنائي. 

وأكتفي في موضوع الجباية بالتنويه الشفوي بالشريعة من أجل شروطها الميسّرة. 
وكان الفقه الإسلاميّ Cs À‏ أصناف الجباية الأخرى مُكوساً غير مشروعة . 

ul‏ ما يتعلّق بالقانون الدستوري» Op‏ الدولة كما تصوّرتها النظريّة الفقهيّة 
الإسلاميّة خيال لم يوجد قطّ في الواقع. وكانت تشريعات الحرب مستخلصةً من 
صورة لحروب الفتوحات» مُنحازة إلى فريق واحد من غير أن تُترجم البتة على 
أرض الواقع. 


(1) المصطلح dl‏ على هذا النوع من الجباية هو RAM‏ الذي كان يعني "رسوم السوق" 
عند عرب ما قبل الإسلام. وهي غير مشروعة في الفِقه الإسلاميّ. وكانت توجد أيضاً 
في جنوب الجزيرة العربية . (انظر: Beeston, Qahtan‏ ضمن البيبليوغرافياء الباب 2). 
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ومن TE Me‏ كانت الأحكام الخاصّة ة بالأحوال الشخصية T‏ الزواج 
والطلاق Natal,‏ وبالميزات caius‏ أكثر (bil‏ في onm‏ 
es i‏ بالدّين من سائر المسائل القانونية . وإذن» PRE‏ كانت محكومة عامة 
بالتشريع الإسلامي. Al‏ الطابع Seet‏ لأحكام الأسرة والميراث ليس من قبيل 
المصادفة» m‏ الأكبر من التشريعات القرآنيّة يدور حول هذه المسائل. 
كان UJ‏ جرى به العمل في الواقع من القوّة ما جعله يتغلّب على روح الشرع وعلى 
ie‏ في بعض الأحيانء مُحَفْضاً منزلة المرأة طوراً أو رافعاً لها طوراً آخر. 

وفضلاً عن ذلك» حافظت مجموعات كثيرة من المسلمين الججدّد على 
قوانينها الأصليّة الخاصّة بالميراث. وكان أغلبها لغير مصلحة المرأة. 

وقد Era‏ أحكام ae‏ خاصّة باليلكيّة العقاريّة ‏ لا توجد منها في 
الشريعة سوى مبادئ أوليّة ‏ على أسس أتاحها الفقه الإسلامّ» وهي تتنوّع 
حَسّب المكان والزمان. وتختلف هذه العناصر التكميليّة للشريعة في غالب 
الأحوال عن النظريّة الصارمة. 

وكانت مُؤسّسة الوقف بعدما تحوّلت إلى قسم مهم من أحكام الأرض 
مرغوباً فيها لدى عامّة الناس في أغلب الدول الإسلاميّة لا في كلّها. وهنا أيضاًء 
eil‏ العُرف إلى تطوّر لم يكن مُتوافقاً دائماً مع al‏ الإسلاميّ الصارم. من ذلك 

iai,‏ أحكام العقوبات العُرْفيّة» وهي كثيراً ما تضمّنت مبدأ الغرامة الماليّة 
جزءاً من القوانين ZC‏ لكثير من المجموعات الإسلاميّة. بل | هذا النوع من 
الأحكام كان VS‏ عن طريق التدوين. 

والقوانين c‏ العربية الخاصة ة بالبدو المعاصرين جديرة بإشارة مخصوصة لأنها 
على الرغم من Le SG‏ بالفقه الإسلاميّ ترقى في آخر المطاف إلى الأحكام GA‏ 
لعرب ما قبل الإسلام. وهي USA‏ من التثبّت من المُعطيات التي تُقدّمها UJ‏ 
المصادر الأدبيّة عن هذه المسألة الأخيرة. 
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: هذا القانون العُرْفِيَ في قبائل اليمن وجنوب الجزيرة العربيّة عُموماً‎ und, 
حكم (أحكام) المَلْع أو المَنْعة أي "تدابير الحماية' أو العقوبات. وفي ظفار‎ 
ويتناقض هذا الحكم‎ C UI وعُمان حكم الحوز (من حوزء وهو رجل القانون‎ 
على هذا يسمه الميّالون إلى الدين بحكم‎ Elus العرْفي بشكل صريح مع الشريعة.‎ 
de ia 60 /4 e LE الخاضة بعبادة الأوثان خب سورة‎ lt الظاغزت» آي‎ 
كما توجد إحالات مُعادية عليها‎ CXII للأحكام‎ coU في هذه الحالة كذلك‎ 
في كتابات مُمثلي الشريعة.‎ 

وكان على الشريعة في المجال الواسع للالتزامات والعقود أن تتخلى لفائدة 
اعرف والعمل عن مجال للحركة لا يفتأ يتوسّع. ولم يُعوز نظريّة الشرع التأثير 
العميق في العمل والعْرّفء وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة حَسّب المناطق 
والعصورء el Y]‏ لم تنجح قظ في أن تفرض نفسها عليهما بشكل كامل. وقد 
GG‏ هذا الفشل ible‏ من حقيقة Al‏ النظريّة المثاليّة المُتصفة بطابع أساسيّ» هو 
استرجاع الماضي» أضحت منذ أوائل العهد العبّاسي عاجزةً عن التكيّف مع 
المقتضيات المتغيّرة على الدوام للمجتمع والتجارة. 

ويُمكن أن Ar d JUS‏ ما كان ضمير العامّة مهتمّاً بالأمرء كانت الشريعة 
حاضرة إلى الحدّ الذي يقتضيه العُرْف حتّى ضمن مجال الفُروض الدينيّة 
الخالصة» مما أذى إلى إهمال الفُروض الدينيّة في غالب الأحيان في حين وقع 
التمسّك بمظاهر من العمل غير أساسيّة» بل o]‏ بعض الشكليّات غير المعروفة في 
الشريعة فرضها Sch ll‏ ففي إطار أحكام الملكيّة مثلاً» كان من الأعراف الشائعة 
عند الناس في بلدان إسلاميّة كثيرة الحرص على العمل Set‏ الشفعة مع أنّ الفِقه 
الإسلامئ في Le‏ ذاته A8‏ الاستغناء عنه باعتماد Jed!‏ 

2- كان قانون العقود والالتزامات محكوماً بالعُرْف الذي يحترم pal‏ مبادئ 
الشريعة ومُؤسّساتهاء لكنّه كان يبدو على A‏ كبير من المُرونة والتكيّف» وكان 
يُكمّلها في كثير من النواحي”. وقد طوّر DA‏ على سبيل المثال بيع مُمتلكات 
عقاريّة اعتماداً على Ge‏ استعادة المبيع (بيع الوفاءء بيع العهدة) من أجل تجتّب 


(2) لا يقر al‏ الإسلاميّ حرّيّة التعاقد. (انظر أسفله: ص185). 
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نقل ملكيّة الأرض إلى طرف آخر بشكل لا رجعة فيه» غير Al‏ هذا لم يكن 
مقبولاً في نظر التشريع الإسلاميّ الصارم سواءٌ أكان بيعاً d‏ كان -Gay‏ ويستعمل 
AA‏ أيضاً Sech‏ والحَوّالة بوصفها ورقة صرف خارج الحدود وُضعت لذلك 
في التشريع الإسلامي. وجعل هذا الأمر النشاط المصرفيّ مُمارسة مُمكنة في 
الواقع في العصور الوسطى لا عند الصيارفة اليهود فحَسّبء وإتما لدى التجار 
المَسلمين أيضاء 

وقد JE‏ كثير من أحكام هذا القانون التجاري Säll‏ إلى أوروبا العصر 
الوسيط بوساطة القانون التجاريً» وهو قانون Aë‏ للتجارة الدوليّة مثلما Aën‏ 
ذلك اللفظ اللاتيني في القرون (mohatra) | Ja. Ji‏ واللفظ cal‏ مخاطرة. وهو 
يدل على التملّص من تحريم الربا اعتماداً على بيع مُزدوج (انظر: الفصل التالي). 
ويتدعَّم ذلك أيضاً من خلال اللفظ الفرنسيّ (aval)‏ المأخوذ في الأصل من 
العربيّة "خحوالة". وهو يعني تظهير ورقة صرف. ومن خلال (chèque) La‏ 
المأخوذ من LS‏ "صك" العربيّة بمعنى "وثيقة مكتوبة". ومن خلال لفظ 
(Sensale, Sensal) (sensalis)‏ المتأتي من اللفظ العربي "سمسار". 

3 وقد وقعت المواءمة بين أحكام All‏ التجاري والنظريّة الشرعيّة عن 
طريق الحيّل (مفردها Ge‏ التي كانت في الغالب Ke‏ شرعيّة. ويُمكن تعريف 
kel‏ - التي لم تكن مُقتصرة على التشريعات التجاريّة بل تشمل مجالات 
أخرى ‏ بإيجاز Ub‏ استعمالٌ QJ‏ شرعيّة من أجل غايات تخرج عن الإطار 
التشريعيّ. وهي غايات لا يُمكن بلوغها مُباشرةً؛ سواءٌ أكانت هي نفسها شرعيّة 
el‏ لاء عن طريق ما SAS‏ الشريعة من وسائل. 

Las cou, الجِيّل الشرعيّة بعض الناس — الذين كانوا من دونها‎ Ras 
الظروف سيقومون بأفعال مُنافية للشرع  من التوصّل إلى ما ينشدونه من نتائج في‎ 
الربا. وهذا التحريم الدينيّ‎ rech بحرفيّة الشريعة؛ فالقرآن مثلاً‎ ced التقيّد‎ jb 
d والحال‎ eé ilhs DU يكفي لمنع الرأي العام من خرقه‎ Lu كان من القوّة‎ 
إلى التعامل بالربا في الحياة التجاريّة‎ SS كانت تستشعر في الوقت نفسه حاجة‎ 
والتقيّد في الآن‎ ble blé abat 
D في إعطاء أرض ضمانة‎ Fall التحريم الدينيّ. وتتمثل إحدى هذه‎ Zen نفسه‎ 
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ما والسماح للدّائن باستغلالها بما يجعل مُنتجاتها ÉS‏ الربا. وهذا قريب De‏ من 
pull‏ مع Ge‏ الشفعة. (انظر ما سبق: الباب Jess D‏ إحدى Ell‏ الأخرى 
الشائعة كثيراً في البيع المزدوج (بيعتان في بيعة). JIRST aa des‏ مختلفة ؛ من 
ذلك DT‏ يبيع مَدين مُفترض في المستقبل (alo‏ مُفترضاً» TM Le‏ 
على الفور يشتريه GU‏ منه مُقابل مبلغ مالي يفوق المبلغ الأوّل» Ly‏ في وقت 
لاحق. ويعود هذا الأمر إلى وجود قرض كان العبد ضمانته. Tom‏ الفرق بين 
ues, LUN za ml‏ هذه المعاملة مخاطرة (انظر vill "ës Le‏ © أو he‏ 
وهذه الكلمة أكثر استعمالاً من الأولى. وإن Ax‏ أسلوب لطيف في الكلام 
تسمّى Lal‏ مُعاملة والدائن ON Lef‏ التجار كانوا يسلكون سلوك الدائنين 
أيضاً. ots,‏ هذا SAN‏ سائداً فى المدينة منذ أوائل age‏ مالك. وكانت توجد 
مئات Ell‏ التي تشمل مجال القانون dech‏ بكامله. وكثير منها Reo‏ ببراعة 
عالية» غير (gl‏ كلها تتصف بصفة الاحترام الشديد ETT ets el‏ 
الإقرار دوراً jS xu Leg‏ من di de‏ يُنشئ TS G5‏ وهو لذلك 
مناسب بشكل Zelt‏ لإحداث Je‏ فقهية. (انظر ما يلى: ص193). 

وليست ell‏ مجهولة في | ei EE ke DEM cles‏ القانون 
uio, ll‏ وفي غيره» إلا أن وظيفتها في القانون edi "n‏ في تهيئة 
إطار قانونئ للمقتضيات الجديدة في الواقع مع Hl‏ ما يمكن من تجديد 
Zen pt‏ ووظيفتها في الفقه الإسلاميّ التحايل على تشريعات C‏ 
ويستجيب دفع الربا وقبضه GJ Clas‏ تتطلّبه الحياة التجاريّة V]‏ أن القرآن 


Jem G3)‏ صنف خاصن من الجيّل في التهرّب من الواجبات المُتعهّد بها بمقتضى wäll‏ أو 
من الإجراءات التى ترتبط بتحقيق شرط ما. (انظر Le‏ يلى: ص153ء 201). cils‏ 
هذه الجيّل تسعفيد من Zeg‏ الفقة الإسلاميَ إلى تأويل ضيّق للأقوال المُعلنة في هذه 
الحالات بما بوذي إلى تعدّد إمكانات Léa‏ حدوث التزامات أو إجراءات غير مرغوب 
)4( توجد La‏ دعاوى وهميّة يُقدّمها الأطراف المعنيّون بكامل رضاهم لكي يثيت يثبت القاضي 
Li‏ أو Go‏ لهم. وهي غير مُرتبطة ech‏ ضرورةً» EEKR‏ على مل المقال 


لإقرار مشروعيّة وقف ما. 
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والففقه الإسلاميَّ بعد ذلك» UIS‏ قد Dal‏ هذه الحاجة بشكل صريح وقطعي. 
Ji?‏ الجِيّل الشرعيّة تدابير E,‏ تقوم بين النظريّة والواقع أي بين أقصى ما 
يُمكن أن يسمح به العُرفء وأقل ما تقتضيه النظريّة (أي الإقرار الشكليّ). 


وقد تيسّر إقرار نظريّة الفقه الإسلاميّ بمشروعيّة الجيّل على صعيدٍ أوّل 
بفضل ما في الشريعة من جوانب غير معقولة وغير متجانسة تستدعي الاهتمام 
بحرفيّتها أكثر من روحهاء Jul)‏ أسفله: ص255)» وتيسّر ذلك على صعيد آخر 
من خلال المبدإ المتمثّل في ol‏ الشرع» والقاضي في حكمه لا VOLE‏ 
بالظاهر من غير اهتمام بمسائل الضمير والدوافع الخفيّة. (انظر أسفله: 
ص159). 


وقد تكون أولى الجيّل وأبسطها من بنات أفكار الجهات المعنيّة التي كانت 
تشعر بالحاجة إليهاء ولاسيّما التجارء إلا أنه لم يكن في مقدورهم e‏ أن 
يبتدعوا Lëck?‏ ما كان منها أكثر تعقيداً؛ فقد كان عليهم اللجوء إلى الفقهاء 
الذين لم يتردّدوا في الاستجابة لحاجتهم. 


وما إن ces‏ المنظومة الفقهيّة حتّى بدأت الحماسة الدينيّة لأوائل الفقهاء 
jos‏ محلّها تدريجياً مصلحة الفقهاء المتمرّسين» وهي ليست أقلّ إخلاصاً أو 
اقتناعاً Lip‏ أكثر اختصاصاً وأكثر Léi‏ إلى الناحية التعليميّة. وكان ابتداع 
الصيغ الفِقهيّة الموجزة والرائعة مصدر فخر هؤلاء الفقهاء. وكان على مبتدعي 
الجيّل أن يقدّروا بشكل دقيق De‏ إمكانات صختها حتى لا يفسد القاضي المقيّد 
بالشرع جدوى المعاملة التي كان يفكر فيها Ela‏ زبائنهم من Ul‏ وترتبط هذه 
الجدوى بصلا حية كل عنصر مخصوص ضمن جملة من المعاملات الخاصّة التي 
UU‏ ما تكون مُعقّدة. ويشترك etes US‏ الجيّل الذين Alt‏ مُتطلبات الواقع 
مع أوائل الفقهاء الذين أنشؤوا نظريّة الفِقه الإسلاميّ قبل غيرهم في الاتصاف 
بطابع الحيطة والترعة إلى التشاور نفسه. 


وكان الفقهاء الأوائل يُحذرون مُعاصريهم من القيام بأفعال غير مُتوافقة مع 
a‏ الشريعة الإسلامية» كما كان أصحاب كتب ll‏ يُساعدونهم على as‏ 
إبرام عقود Lisi‏ منظومة الفقه الإسلامي المكتملة النشأة باطلة. 
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وتوجد بين مواقف المذاهب الفِقهيّة المتعدّدة من الحيّل بعض الخلافات 
Ae sall‏ المستويات؛ فأصحاب المذهب uim JE‏ هم أكثر من يتبتاها ويميل إليها. 
وقد Al‏ أبو يوسف والشيبانيّ oies‏ في end!‏ وصل إلينا منهما الأخير. 
Ls,‏ كتاب آخر تسب إلى الخصّاف (ت 261ه/ 874م) - غير A‏ المحتمل 
أن يكون كُتب في العراق في القرن 4ه (10م) ‏ أن نتبيّن من خلال الستار 
الرقيق لصيغه ju "ell‏ ارات ud‏ الزمان والمكان. وكان qb‏ 
(وبعده الأجيال ENT‏ من أتباع dem 4 (anis‏ محظورةً ومُستهجنةً مع di‏ 
اضطرٌ إلى الإقرار LOG‏ صالحة في التشريعء VE‏ أن ما لقيته مُصئّفات Jet‏ 
الحنفيّة من ترحاب أذى Eed‏ من القرن الرابع للهجرة إلى أمرين: أحدهماء 
ظهور كتب OUS Ke:‏ من الشافعيّة. من ذلك كتاب القزوينى (ت 440ه/ 
8 الذي وصل إلينا. UT‏ الثاني» فهو التمييز بين dem!‏ الجائزة وهي ÉS‏ 
غالب الجيّل» والجيّل المذمومة أو المحرّمة. 

ويبدو A‏ المالكيّة أؤلوا الموضوع le‏ تقل عن سائر الفقهاءء غير Al‏ تعاليم 
مذهبهم تقبل بعض bell‏ وترفض أخرى. D‏ المُحدّثون» eg‏ كانوا يُنكرون ell‏ 
تماشياً مع طريقتهم في مُقاربة المسائل الفِقهيّة. ويتضمّن الباب الذي خصّصه 
البخاري en‏ في صحيحه (انظر لاحقاً: الباب 6( مواقف جداليّة حادة إزاءهاء 
ووردت في طيّاته أقوال من olia‏ قديمة في المسألة مجهولة لدينا. 

وقد حمل الفقيه الحنبلي ابن nes‏ في كتاب له على Jedi‏ عُموماً وعلى 
ما La‏ "تحليلاً"' Loges‏ [بيان MAN‏ على بطلان التحليل] Aë:‏ ذلك باطلاً. 
والهدف من التحليل تجاوز العائق الذي يقف أمام زواج الأزواج القٌُدامى من 
ee‏ يقد وتوع الطلاق e»:‏ وذلك من خلال تدبير زيجة للمرأة بزوج آخر» 
علماً ol‏ هذه الزيجة ALS‏ بعد الدخول (الفعلي أو المزعوم). 

وكان أبن قيم الجوزية. تلميذ ابن Les‏ ية يميّز مع ذلك بين Je‏ جائزة تسمح 
بالوصول إلى نتيجة مشروعة باستعمال وسائل مشروعة ema‏ محرمة يُذكر أنها 
باطلة. ويتضمّن القسم الأوّل عدداً من الجِيّل تنتمي إلى مجال فقه المعاملات. 

وبينما كان الحنفيّة فيما يعنيهم يقولون Al‏ الجِيّل التي LL‏ ضرراً لشخص 
ما مُحرّمة» وينفرون من اقتراح Je‏ تتضمّن أفعالاً مُستهجنة في Le‏ ذاتها حتّى 
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لا نقول Le‏ مُحرّمة» لم يكونوا مُهتمّين CL‏ بتقويم el‏ تقويماً أخلاقياً 
تفصيلياً» ويَعُدُونَ صحّتها من الناحية الفقهيّة أمراً GLA‏ به. ولا تدخل في نظرهم 
Ee‏ كثيرة في دائرة الاستهجان» من ذلك تلك التي تستهدف التملّص من Ze‏ 
fos Ae A‏ على ذلك Op‏ جيلة العحليل مارسها كثيراً التحتفيّة والمالكيّة 
والشافعيّة» واستمرٌ الأمر إلى الجيل الحالي. 

4- توجد سمة أخرى بارزة من مات القانون التجاري AS‏ والفقه 
el‏ مورست في الواقع بصفة إجماليّة تتمثل في الثقة في الوثائق CO, ead‏ 

وقد وقفنا على أن التشريع الإسلامي انفصل منذ عهد سحيق عن قاعدة في 
القرآن صريحة» وفي الوقت نفسه عن الواقع المَِيش من خلال إنكار شرعيّة 
al‏ المكتوبة» وقصر anal‏ الفقهيّة على شهادة الشهود الشفويّة. ومع ذلك 
od‏ الوثائق المكتوبة من الضرورة بمكان في الواقع» وهذا جعلها ‏ على eh Al‏ 
من استمرار تجاهل النظريّة لها مُستعملةٌ على الدوام؛ وأضحى من المعتاد أن 
تُصاحب كل معاملة مهمّة. وقد أدّت إلى نشأة مجال من الفقه Seel‏ مُتطوّر Va‏ 
وكتابات مُختصّة غزيرة بدأت بواكيرها منذ القرن الثاني للهجرة (القرن الثامن 
الميلادي). 

وواصل العلماء مُجادلاتهم x JI‏ كأن لم تكن هناك وثائق مكتوبة» وإِنْما 
شهادات شفويّة Li‏ لشهود قد تُساعدهم تقييداتهم الشخصيّة. UT‏ الواقع» Op‏ 
العمل فيه تواصل على XE‏ الوثائق جوهريّة أو تكاد» وعلى OT‏ الشهادة بمنزلة 
الإجراء البسيط الذي من شأنه جعل الوثائق صالحةً Le‏ كاملة. وآل pi‏ 
الشهود المَهّرة في الواقع إلى مُمارسة وظائف العُدول العٌُموميين. وفضلاً عن 
ذلك» كان أصحاب كتب الشروط ذات الطابع العمليّ أنفسهم فقهاء. وكانوا على 
غرار الشهود المُتخصّصين يضطلعون بدور النْصح والإرشاد الفقهيَّ للجهات 
المتخاصمة ويهيّئون نماذج من الوثائق تصلح لكل ما يُمكن أن يحتاج إليه الواقع 
Jl‏ الضمانات الخاصّة بمواجهة كل ما يُمكن أن يطرأ من حوادث. وكان يكفي 


j Gei‏ تسى الوثائق كذلك صكوكاء جمع صكء > أو أذكاراًء جمع دذُكرء وأذكار حقوق 
TN‏ جمع ذُكر حق. . ويُسمّى المجال المتفرّع عن الفِقه الذي يقارب الوثائق علم 
الشروط (جمع شرط). 
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أن يكون هناك من يشهد بصخة تلك الوثائق حتّى تصبح alle‏ من الزاوية 
الفقهيّة. وفي نهاية المطاف» تنازلت النظريّة الصارمة نفسها لتُقرٌ بوجود وثائق 
um‏ ولتقبلها بوصفها Lë‏ مُلزمة شرعاً في حالة تأييدها بشهادة شهود تتوافر 

فيهم الشروط المطلوبة. وهذا ما قام به بعض ESILI‏ على cols aus‏ وما فعله 
بعض Lo‏ والخنابلة مع يمه بعض Léi lat Lë L Halal ol d «33 JI‏ مجرد 
مُكمّلات. ومع ذلك» OB‏ الاستعمال الفعلي للوثائق المكتوبةء كان مُنتشراً أيضاً 
بين أتباع JS‏ المذاهب. 

وفي العصر الحديث الذي تنامى فيه عمل الحكومات الإسلاميّة المُستقلّة 
على إحداث بعض التغييرات في تطبيق التشريع الإسلاميّ وتنظيم محاكمه» cd‏ 
الوثائق المكتوبة عُموماً بصفتها Gu‏ صالحة. واقتصر مجال نظر القُضاة على 
الدعاوى التي تتوافر فيها حُبَج مُوئقة. 

وكثيراً ما مئّلت الوثائق المكتوبة عنصراً Gras‏ من عناصر El‏ التي 
alt,‏ أكثرها تعقيداً في العادة من جملة من المعاملات بين الأطراف المُتخالفة» 
وتكون JS‏ مُعاملة في io‏ ذاتها شرعيّة bus‏ 5352 أثرها po‏ إلى النتيجة 
المَرْجوّة. وكانت JS‏ مُعاملة Xd gas Wat‏ بالطبع على وثيقة 

وكان يُمكن الطرف الآخر أن يُوظف وثيقة ما لا صلة لها بوثائق أخرى 
وتتعلّق بمُعاملة مَعزولة أو بإقرار من أحد الأطراف ‏ لمصلحته CSS‏ أو لغايات 
تتعارض مع مبتغى العمليّة إجمالاً. 

وكانت الوثائق الرسميّة تُوضع ‏ تلافياً لهذا العيب ‏ بين يدي ثقة أو 
وسيط» ومعها في الوقت نفسه وثيقة غير رسمية ضامنة تعرض العلاقات الحقيقية 
بين الأطراف والهدف الحقيقيّ من عمليّتهم (ويصطلح على تسمية هذا الصنف من 
الوثائق y‏ مراف 

ولا Jet‏ الوسيط الذي يتصرّف CILE‏ مُقتضى الوثيقة غير الرسميّة إلى كل 
طرف من الأطراف سوى الأوراق التي Goes‏ لهم استعمالها في JS‏ مرحلة. 
eee‏ على الاستعمال غير المشروع EY‏ وثيقة بإصداره في حالة الضرورة وثيقة 
أو إقراراً يستدرك ما سبق» ويكون Da‏ سلفاً لهذه الغاية ومشهوداً بصخته. 


EA 110‏ إلى ail‏ الإسلامي 


iai,‏ ظاهرة القانون التجاري العُرْفِيَ إجمالاً من الأهمّيّة بمكان لمن يدرس 
أحوال المجتمع الإسلاميّ من الزاوية الفقهيّة في القرون الوسطى. 

5 - تنتمي المُصئّفات الخاصّة بالجيّل والكتب المتعلقة بالشروط إلى مجال 
دقيق من مجالات التأليف الفقهيّ الحنفيّ» وكذلك التآليف الخاصّة بالوقف 
والوصايا ومحاضر القُضاة وسجلاتهم» وبأدب القاضي عُموماًء وبالنفقة إلى Ae:‏ ما. 

وكلّ هذه الموضوعات ذات Le‏ فى أثناء تطبيق الفِقه Zen ll‏ فى 
الواقع. وهي تبدو على اتصال بأعمال جُملة e‏ المصتفين الحنفيّة الذائعي cali‏ 
على مدى قرون Aie‏ 

6- ينبغي أن ننظر في علاقة النظريّة بالواقع في التشريع الإسلاميّ» لا 
SE‏ بين مجالّيْن مختلمَيْن» بل ilo lada‏ تفاعل وتأثير متبادل» 
وهي صلة تُبرهن النظريّة من خلالها على قُدرة كبيرة على الاستيعاب والإدماج؛ 
Lil‏ القدرة على فرض blé‏ الروحيّة حتّى في الحالات التي لا تستطيع Lech‏ 
السيطرة على الأوضاع الماديّة. ولا يتأكّد هذا الأمر ضمن Dec? dem!‏ 
Li, cocus‏ أيضاً في تضاعيف العمل المالكيّ المتأخر (انظر أعلاه: ص84)» 
وفي مُؤْسّستي النظر في المظالم veel‏ وفي «قانون نامة» العثماني» ويتأكد 
بطرق أخرى كثيرة. 

وفضلاً عن ذلك» Op‏ الحكومات الإسلاميّة فى الماضى كانت دوماً تُعيّن 
القُضاة Lei:‏ لهم Cs‏ وسائل العتفيل الللازمة. وكانت EE Ab‏ 
لتتجاوز مجرّد ممارسة السلطة القضائية. 

وهكذاء تأسّس توازن في مُعظم البلدان الإسلاميّة بين النظريّة الفقهيّة 
والمُمارسة الشرعيّة» وشهدت النور AAA‏ غير سهلة بين العلماء والفقهاء من جهة 
والسلطات السياسيّة من جهة أخرى. وكان العلماء أنفسهم واعين لذلك؛ فقد 
عبّروا عن اقتناعهم هذا بتفاقم فساد الزمان؛ وفي ظل غياب سلطة قادرة على 
التسامح مع بعض الأفعال» صاغوا النظريّة التي تنص على Al‏ الضرورة تُغني 
المسلمين عن الالتزام بالقواعد الصارمة للشرع. 

وإن أجاز العلماء إلى Ae‏ ما ما سنّه الحكام في الواقع من أحكام من 
خلال تأكيد وجوب طاعة أولي الأمر المنصوص عليه في القرآن (سورة النساء 
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4 59« 83 وغير ذلك)» op‏ الحكومات الإسلامية التقليديّة كانت عاجزةً عن 
تغيير تلك الأحكام بممارسة التشريع. Uds‏ كان الشرع يحظى بالاعتراف الرسميّ 
بصفته edi‏ الدينئ الأعلى» لم X3 Aë‏ إلحاح على تطبيقه في الواقع بحذافيره. 

ولم تكن الشريعة RES‏ عن المُطالبة GG‏ وحدها Gi Je‏ مصدر 
المشروعيّة والصخة ولا لِتَعْتَرفَ بوجود تشريعات عُرفيّة مُستقلّة؛ hs‏ من 
العلماء لا يُعترف بسواهم DS‏ أكفاء للضمير الدينيّ لدى المسلمين. 

وتحظى الشريعة بهيبة عظيمة ونفوذ أكيد. وهذا ما Jar‏ فكرة توجيه Cell‏ 
للتشريع Sek AS‏ رئيسة لدى التحديثيين الذين لم يتردّدوا Bb;‏ على ذلك في 
التدخّل في مبادئ الفقه الإسلامي التقليدي ME‏ كبيراً. إلا أن التشريعات التي 
تحكم حياة المسلمين لم تكن قط مُتناسقة بشكل كامل مع الفِقه الإسلاميّ 
الخالص على الرّغم من Al‏ هذا الففقه كان Bai‏ دائماً عنصراً جوهريّاً من تلك 
ACTOR,‏ وقد انتشرت هذه الأوضاع في مناطق العالم الإسلاميّ BUS‏ منذ 
أوائل القرون الوسطى. 


Aal (6)‏ الإحالات المُعادية للعمل الجاري في مصادر العصر الوسيط الفِقهيّة مصدراً Das‏ 
للمعلومات عن هذه الأحكام فى تلك الحقبة. 
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1 كان الاضطراب fs‏ أحياناً الأوضاع العامّة والعاديّة التي وصفناها 
في الفصل الأخير بسبب حركات إصلاح دينيّ عنيفة» من ذلك حركة المرابطين 
في الشمال الغربي لأفريقيا وفي الأندلس» وذلك من سنة 447ه/ 1055م إلى 
سنة 541ه/ 1146م» وحركة الفولانيين أو الفولبي في غرب أفريقياء ومن ذلك 
شمال نيجيريا في القرن 19( والحركة الوهابيّة في الجزيرة العربيّة في القرن 19» 
وكذلك في القرن الحالي )3( 20). 

وقد كان المرابطون والفولانيّون مالكيّة. UE‏ الوهابيّة» فهم حنابلة كما ذُكر 
سلفاً. E‏ الحركات تجعل تطبيق الشرع الإسلاميّ دون غيره في 
الدول التي د تستقرٌ فيها QU‏ من غاياتهاء وكذلك إزالة النظام المزدوج في ممارسة 
القضاءء وتحريم القانون GA‏ والإداري. 

وفي الماضي» كانت تأثيرات حركات الإصلاح Gal‏ هذه في مستوى 
الالتزام بالشريعة شبه غائبة» إلى أن استقام توازن جديد بين النظريّة والواقع 

2 انتصب سنة 1900 نظام حماية بريطانيّة استعماريّة على سلطنة فولاني 
وعلى إمارات شمال نيجيرياء في زمن كان يستمر فيه تطبيق الفقه الإسلاميٰ في 
i EEE‏ إلى أقصى de‏ تقريباً. zh‏ 

ols‏ لم SA LS Ze‏ اجتثاثاً c dl s‏ إلى الواجهة الخلفية. ولم تكن 


توجد محاكم ما عدا محاكم les‏ الشرع الذين كانوا BEER‏ للحكم في كل 
المجالات» ومن ذلك القانون الجنائي. ولم يبق صالحاً سوى قانون الأرض 


essa 114‏ إلى الفقه الإسلامي 


العُرْفيء وكان ينفذه مستشارو السلطان والأمراء. كما كان من المُسلّم به مُمارسة 
الحُكام للسّياسة أحياناً بالتوازي مع تطبيق القُضاة للشّريعة. 

وقد اندفعت السلطة البريطانيّة بدافع تقديرها الطبيعي للذين الإسلاميّ إلى 
تعيين الأحكام الخاصة بأهالي المناطق التي يحتلونها وأعرافهم وتمييزها من 
غيرها. وقد كانت وعدت في أثناء انتصاب الحماية بالمحافظة عليها وعلى نظرية 
الفقه المالكيّ الخالصة إلى JJI‏ الذي يكون فيه مسلمو شمال نيجيريا معنيين 
ots, Pal,‏ للقائمين على الإدارة الاستعماريّة أيضاً ميل إلى تفضيل التعاليم 
المراعية للأصول والصريحة على غرار ما يتوافر في الفِقه الإسلاميّ» على 
الأعراف المتغيّرة وغير الواضحة حدودها. ولم LAE‏ العلماء الذين e‏ القضاة 
o^‏ بينهم في الاستفادة من هذه الأوضاع الملائمة. ووصل الحكام أنفسهم إلى 
حك نبل dates‏ .السياسة: وفي السنوات الأخيرة للحماية CAU; JE‏ وفي غياب 
xl‏ رغبة لديها في التدخل في التشريعات التي Jen‏ بها بين الشعوب الإسلاميّة» 
بلغ الفقه الإسلاميّ الخالص درجةٌ Éd‏ من التطبيق الفعليَ تفوق ما حدث في 
cl‏ زمن مضى. وكثيراً ما كان تأثير السلطة الاستعماريّة bob‏ على هذا الأمر. 

ENK - 3‏ محاكم القضاء الفِقه الحنبليَ بشكل كامل في العربيّة السعودية 
(وفي نجدء الجزء الشرقي للبلاد eli‏ هذا الففقه كذلك مباشرةً عن طريق الولاة). 

وقد وضع الملك ابن سعود سنة 1346ه/ 1927م. مشروع صياغة قانون 
مكتوب للتّشريع الإسلاميّ. وكان على هذا القانون ألا يعتمد على التعاليم 
الحنبليّة css‏ وإنْما عليه على وَفْق فكر ابن تيميّة أن يستمدّ كل قاعدة 
مخصوصة من المذهب الذي تبدو مواقفه في تلك المسألة Lai‏ تمسّكاً بالقرآن 
والسّئّة من غيره من المذاهب. ومع ذلك» فإزاء احتجاجات علماء المذهب 
الحنبلي» decal‏ الملك إلى التخلي عن مشروعه وأجبرت القوانين السعوديّة 
الصادرة سنة 7 هم 1928م وسنة 1349ه/ 1930م القّضاة على تطبيق 
نصوص المذهب etait hill‏ بها. 


)0( أبطلت على الرّغم من ذلك العبوديّة io‏ قطع اليد io‏ الرجم Les‏ الصلبء إلا D‏ 
Ae >‏ الذي كان مُطبّقاً بشكل معتدل في شمال نيجيريا لم يتوقّف العمل به. 
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وتوجد إلى جانب الشريعة (على وَفْق المذهب الحنبلي) القرارات الإداريّة 
للدّولة. وقد كانت لها في الواقع قوّة القانون. وعلى الرغم من ذلك» ومن أجل 
تجنّب ظهور تشريع coca cule‏ تلك القرارات "نظاماً' أو "مرسوماً" لا 
ellas st GN coe"‏ يدل على القوانين الوضعيّة في بلدان الشرق 
الأوسط الإسلاميّة 

وقد سن تشريع ske‏ بالتجارة سنة 1931/54130( exc‏ محاكم 
ible‏ بالتجارة في TIPP de‏ إلا Léi‏ الت مجددا els allé‏ 
وزارة التجارة التي أنشعت سنة 21954 

وقد تأثّر القانون الجنائي في الشريعة DL‏ لا شكليّاً بمُقتضيات الشغل 
والعمّال والعربات ذات ER MED,‏ 

وفي الحالة الأولى» كانت مطالب التعويض بالنسبة إلى حوادث الشغل تنظر 
فيها وزارة الماليّة في حين كان القٌّضاة يُعلنون أتهم غير مُؤْهَلِين ein Als)‏ 
الموضوعات» eel A5‏ يُصدرون بالتزامن مع هذا الأمر أحكاماً خاصّة بمسائل A‏ 

وفي الحالة الثانية المتّصلة بحوادث الطريق» تقوم الشرطة ببحثها وتُقرّر 
فرضيّة إدانة السائق. ويُعيّن القاضي SO‏ على أساس ذلك القرار. وتُحدّد قوانين 
كثيرة في هذا السياق عقوبات» des‏ في غرامات JL‏ وأحكام بالحبس. qe‏ 
تُطبّق في بعض الحالات بالتزامن مع العقوبات التي نشت علطا OPE PES‏ 
Le)‏ ديوان المظالم سنة 1954/1373 

وفي اليمن» حاول الإمام يحيى تطبيق الشريعة الإسلاميّة النقيّة (على وَفْق 
المذهب الزيدي الشيعي) على الرغم من معارضة عامّة الناس. 

4 يُظهر مثال أفغانستان of‏ النزعة الإصلاحيّة في مجال اختصاص al‏ 
الإسلاميّ يمكن أن تتعايش مع تضييق نطاق تطبيقه العمليّ بسبب أحكام OU‏ 
فالأعراف Säll‏ تسيطر على هذا البلد» والشريعة (حسب المذهب (ol‏ مجرّد 
عنصر مساعد لها. لكن عندما حاول AUS‏ أمان الله في ài.‏ 1924 أن Tr‏ 


(2) يقوم التشريع المتعلّق بالتجارة على قانون التجارة العثمانيّ» JS A ad‏ الإشارات 
الخاصضّة بالّربا فيه LAE‏ 


s 


116 مدخل إلى الفقه الإسلامي 
احتراماً للشّريعة (Cad‏ مجلة جنائية cui‏ "نظام نامة" لا قانوناًء لم ies‏ 
جانب التجديد فيها إدخال غرامات EJL‏ وتضييق مجال اجتهاد القاضي فيما 


يتعلّق بالتعزير» من خلال إقرار نظام عقوبات تدريجي» اضطرّه العلماء إلى 
تعويضها Bus‏ مُنقّحة هي بمنزلة إلغاء لها. 
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الفقه eu Yi‏ في ظل الإمبراطورية العثمانيّة 


1 كانت جهود الدول الإسلاميّة القويّة (فى الحقبة التى تلت العهد 
العبّاسيّ CRAN‏ من أجل إخضاع الواقع العمليّ لقواعد الشرع مُتماثلة الطبيعة في 
جوهرها مع csl Les‏ إلى نتائج مختلفة اختلافاً LEER‏ وقد تحقّقت أبرز هذه 
الجهود وأكثرها نجاحاً E‏ من الزمن فى الإمبراطوريّة العثمانية. 

لقد كان إضفاء الصبغة الإسلامية على الأتراك العثمانيّين حدثاً عظيم Sall‏ في 
تاريخ التشريع الإسلاميّ. Us‏ كانوا قد دخلوا في الإسلام منذ عهد قريب طوعاً من 
دون ضغوط فرضها عليهم التاريخ» تعاملوا مع الإسلام تعاملاً يفوق في aiie‏ تعامل 
الشعوب التي اعتنقته منذ أمد بعيد. وشاعت عندهم في البداية اتجاهات X3 o‏ 
ومتناقضة. وهيمن القانون Gell‏ والإداري» cole,‏ مؤسّسات غير منسجمة 
والشريعة GIA‏ بصختها من ذلك الدوشيرمة e(devshirme)‏ وهى التجنيد الإلزامى 
ule JI JULY‏ المسيحيّين من أجل ea‏ إلى صفوف الجيش النظاميّ وإلزامهم 
باعتناق الإسلام. ومن ذلك أيضاًء الإجراءات الماليّة من قبيل الرسوم على 
العرائس "عروس رسمي' ونظام ملكيّة الأرض. (انظر: ما يلي). وقد تواصل 
ظهور هذه السّمات الخاصّة وغيرها فى المرحلة اللاحقة. 
المحافظة E‏ في العلماء» ولاسيّما الفقهاء» في أن تفرض نفسها. وكان 
السلاطين العثمانيّون ولاسيّما سليم الأوّل )1520-1512( وسليمان الأول 
)1560-1520( ومن حَكم بعدهما مباشرةً أكثر ie‏ من العبّاسيّين الأوائل 
من حيث رغبتهم في أن يكونوا GE‏ صالحين. وقد وهبوا لِلفقه الإسلاميّ 
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في صيغته الحنفيّة التي كانت مُفضّلة على الدوام لدى الشعوب التركية» أعلى 
درجة من pum!‏ العلميّ لم Ro‏ قظ في مجتمع ذي حضارة ماديّة مُتطوّرة du‏ 
العصور العبّاسيّة الأولى. وجعلوا تسيير شؤون القضاء كلها LSU‏ على 
الشريعة» ee] uim‏ وضعوا أصغر قسم من إدارتهم المدنيّة GE‏ والقُضاءء 
وهو المجال الذي يندرج ضمن اختصاص قاضي الشرع. وجعلوا قائد الشرطة 
المحلّيّة (السوباشي) خاضعاً لسلطة القاضي. وتكمّلوا بتكوين العلماء والقضاة 
تكويناً مُوحَداً ونظموهم وَفْق مراتب مهنيّة مُتدرّجة. ومنحوا كبير المُفتين Saba‏ 
خاصةًء مفتي إسطنبول» الذي كان على رأس تلك المراتب» وكان يحمل 
لقب شيخ الإسلام. وقد أصبح أحد أسمى مُوظفي الدولة. وكان مُكلفاً بضمان 
الالتزام بالشريعة في الدولة وبالإشراف على أنشطة القُضاة. وكان يُستشار في 
Js‏ المُناسبات المُهِمَّة UE‏ هل كان ما تعتزم الحكومة القيام به مُنسجماً مع 
الشرع. وبلغ هذا المنصب SA‏ قوّته في عهد سليمان الأوّل. وتجسّم هذا 
خاصّةً في شخص أبي السعود (وهو كبير المُفتين من 952ه/ 1545م إلى 
وفاته سنة 982ه/ 1574م). 


وقد نجح Al‏ السعود في جعل القانون أي النظام الإداريّ للإمبراطوريّة 
العثمانيّة مُوافقاً للشريعة. وتمّم ورسّخ مدعوماً بسليمان DL‏ من التطوّر كانت 
بدأت في عهد محمّد الثاني. (انظر ما يلي: الفقرة 3). وكان قد بدأ قبل تعيينه 
كبير المُفتين» وبأمر من السلطان» في مُراجعة قانون الأرض الخاص بالولايات 
الأوروبيّة وإخضاعه لمبادئ الشريعة. 


ومهما يكن من أمرء ol des Ja‏ التنفيذ الصارم لهذه المبادئ aua‏ 
Cue‏ لذا وصل أبو السعود في نهاية المطاف إلى Je‏ وسط ناجع بين 
المفهوم الإسلامي للوقف ومؤسّسة "تابو" العثمانيّة الضريبيّة. 

ومن «s 2l im‏ صاغ wl‏ السعود من جديد وبشکل مقصود وفي ألفاظ 
دقيقة المبدأ الذي تتمكن بمقتضاه سلطة ELAI‏ من تعيين السلطان لهمء» وهم 
بسبب ذلك مُلزمون باتباع توجيهاته عند تطبيق الشريعة. 


وكانت هذه التوجيهات البالغ عددها اثنين وثلاثين في عهد أبي السعود 
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da‏ شكلين: إمّا الإيعاز إلى LADI‏ بالاقتداء بأحد الآراء المُتعدّدة والمقبولة من 
كبار علماء الحنفيّة» ls‏ إخراج بعض المسائل من مجال اختصاصهم. 

وكان LS‏ قاض uox‏ دائماً کی يمارس عمله فى إطار منطقة مُحدّدة» أو لكى 
يقضى داخل منطقته الخاصّة فى امنا من القضايا دون غيرها (من ذلك القضايا 
الخاصّة بالزواج أو بالميراث). ولم يكن Lei‏ أن يأمر السلطان سليمان ELAI‏ 
سنة 1550 بتوصية من أبي السعود ولضمان وحدة الأحكام - (انظر ما يلي: 
ص 177) YL‏ يقضوا فى ze LLAS‏ عليها أكثر من خمس عشرة سنة دون أن 
تعرفن عليهم من غير أسباب وجيهة Ling cue a‏ سا Set Que Lol‏ 
تنتهي بحلوله مُدّة التقادم» أو وضعاً يضبط De,‏ للحقٌّ المكتسب بخمس عشرة 
سنة» وأضحى مثالاً للفقه الإسلاميّ على A3‏ صورة تطبيقه في الإمبراطوريّة العثمانيّة. 

وقد أصبح تضييق مجال اختصاص الفُضاة توجّهاً مُفضّلاً لدى المُجدّدِين 
من أجل إدخال تغييرات ملموسة على الفِقه الإسلاميّ (انظر ما يلي: ص138)» 
على EN‏ من Of‏ هذه الفكرة كانت aces‏ عن أذهان العثمانيين. 

3 - لم يتميّز السلاطين العثمانيون بحماستهم للشريعة ess‏ بل Lal‏ 
بنشاطهم التشريعيّ» واستحقٌ أحدهم» وهو سليمان الأوّل» صفة القانوني (وهي 
لا تتعلّق Cla‏ بنشاطه Zen AE‏ فحَسُبء Lip‏ بهاجس إنشاء إدارة ناجعة بشكل 
عام)» وكانوا مُخلصين SC‏ كاملاً حينما Lë‏ قوانين أو "قانون نامة'» وهي 
قوانين فعليّة. وكانوا مُقتنعين أنّهم بعملهم هذا لا ينسخون الشريعة ولا 
يناقضونها ء ss. P^ eM AN‏ 

والواقع Of‏ قانون السلطان محمّد الثاني )1481-1451( cami‏ وهو أوّل 
قانون من "قانون نامة" العثمانيّ يعتمد باستمرار على ail‏ الإسلاميّ» ويستعمل 
مفاهيمه استعمالاً er‏ وهو يهتم فضلاً عن مسائل أخرى (دور الصدر الأعظم 
ومراسم القصر والأحكام الماليّة) بمسائل القانون الجنائي. كما dl‏ يفترض أن" 


(1) لم يكن العثمانيّون Us‏ من أنشأ هذا الأسلوب أو هذه العبارة؛ فكلاهما der‏ في 
دول المماليك في سوريا ومصر وفي Gl‏ قويونلو في شمال الحبشة قبل زمن العثمانين» 
غير Al‏ هؤلاء طوّروا هذه المُمارسة بشكل كبير. 
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عقوبة الحدّ مضى عهدها ويُعرّضها بالتعزير» وهذا يعني Al‏ الجَلّد تُعوّضه أو 
تُصاحبه الغرامات الماليّة التي AS‏ على 35 وضع wëll‏ الاقتصادي. والحق Hl‏ 
هذه الإجراءات تتجاوز مُجرّد JLS)‏ الشريعة عن طريق سياسة الحاكم؛ فهي 
بمنزلة القيام مقامه. 

ويُظهر "قانون نامة" الذي زُعم pue d‏ على يد سليمان الأوّل ‏ ويبدو OÙ‏ 
أغلب أجزائه جُمعت قبل ذلك في عهد بايزيد الثاني (1481م-1512م) ‏ وقوع 
تطوّر كبير في هذا الانّجاه. وهو يتطرّق بأدق التفاصيل إلى المناطق العسكريّة 
وإلى موقف Ule JE‏ غير المسلمين ومشكلات الشرطة والقانون الجنائيّ وقانون 
الأرض وقانون الحرب. 

وحظيت العقوبات الجسدية» في مجال القانون الجنائي» بمنزلة محترمة» 
من ذلك إخصاء من يراود امرأة عن نفسهاء وإعدام المُحرّضين على DA‏ وبعض 
من يسرق أو يسطو على منازل الناس» وقطع أيدي المُزوّرين أو مُزيّفي النقود 
Gase"‏ يكون العُرْف جارياً على هذا النحو"» وكذلك اللصوص بما من شأنه 
تعويض عقوبة الغرامة الماليّة (وبهذا يقع إحياء هذا الحدّ بشكل ele‏ 
واستعمال التعذيب عندما تكون هناك بيّنة من قرائن الأحوال عن سرقة أو حيازة 
لملك الغير دون وجه حق. 

لقد كان من مسؤوليّات القّضاة مُراقبة الأخلاق العامّة. وكانوا يُوَجَهونَ 
توجيهات كثيرة بشأن كل هذه الموضوعات يُنقذونها من طريق السوباشي أو رئيس 
الشرطة» في حين كان المُحتسب يُراقب الصناعة والتجارة نيابة عنهم. 

4 كان النظام القانوني السائد في الإمبراطورية العثمانية في القرن 
السادس عشر أرقى بكثير من نظيره في أوروبا في العهد نفسهء لا لشيء إلا لأنه 
ebe?‏ مُتناسق. غير A‏ التدهور الذي أصاب الإمبراطوريّة في ما بعدء T‏ في هذا 
النظام حتماً تأثيراً Ei‏ 

وقد قادت جهود الإصلاح التي بدأت بشكل حثيث في حكم محمود الثاني 
)1839-1808( إلى خلاف مع الشريعة لا a‏ منه؛ ففي Quas!‏ شريف قولهان ' 
(أواخر 1839( الذي أصدره عبد المجيد )1861-1839( خليفة محمودء أطلقت 
تسمية موخدة على المسلمين وغير المسلمين هي "الرعايا". 
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وبدأ في العقد اللاحق سنّ التنظيمات على di‏ نماذج ài «zl‏ ادن 
ce dei‏ لها في «قانون التجارة» (1850). وخرج كثير من المسائل القانونيّة 
الخاصّة» الواحدة تلو الأخرى من نطاق الفِقه الإسلامي. ولم RE‏ مع ذلك عن 
الشريعة بصفة رسمية. وعلى خلاف ذلك» فتركيا العثمانية هي الدولة الإسلامية 
الوحيدة التي حاولت أن LES‏ أجزاءً من الفقه الإسلاميّ وتسنّها بوصفها قانوناً 
ALA‏ والمجلّة (وعنوانها الكامل «مجلّة الأحكام العدليّة»» وتُكتب بالتركية 
الحديثة ele Mecelle»‏ هي التي تشمل قانون العقود والالتزامات والإجراءات 
المدنيّة» وذلك في شكل فصول. وقد أصدرت بوصفها قانوناً Gute Guo‏ سنة 
7. والغاية منها حَسّب مُذكرتها التفسيريّة» أن GAN‏ للمحاكم المدنية المُنشأة 
حديثاً Dia‏ موثوقاً به بأحكام الشرع الإسلاميْ» وأن تستغني (دون أن تمنع ذلك) 
عن الرجوع إلى مصتفات agi‏ الإسلاميّ التي بدت صعوبتها وتعذر تنفيذها. 

o]‏ الشرع الإسلامي الصارم غير ملائم للتقنين dl canda‏ لا يكتسب طابعاً 
CA JI‏ إلا عندما يُطبّقه أحد المذاهب المُعترف بها بِحَسّب المناهج التقليديّة. 


لقد وقع الشروع في تجربة المجلّة تحت تأثير الأفكار الأوروبيّة. وهي 
بعبارة صارمة قانون عَلماني لا قانون إسلاميّ. ولم يكن المقصود بها محاكم 
قُضاة الشرع إذ لم تطبّق فعليّاً طوال SU‏ وجود هذه المحاكم في تركيا. وهي 
تشتمل على بعض التعديلات التي أدخلت على النظريّة الصارمة للفقه الإسلامئ» 
ولاسيّما ما يتصل Pastel‏ 

ومع cul‏ كانت المجلّة Aal‏ أحد القوانين الرسميّة للإمبراطوريّة العثمانيّة. 
وظلّت Ais‏ فعليّاً (وهذا الأمر موقوف على التشريع اللاحق) في مناطق الدولة؛ 
وإثر ذلك في الدول التي انفصلت عن الإمبراطوريّة العثمانيّة بعد سنة 1918( |3 
coax‏ بوصفها قانوناً مدنيّاً من لدن المحاكم المدنيّة الحديثة» إلى أن AA‏ 
بمجلات ie‏ جديدة في de OU‏ 1936( وفي سوريا سنة 61949 وفي العراق 
عام 1953. وهي لا تزال قاعدة القانون المدنيّ في قبرص (المنفصلة عن تركيا 


(2) من ذلك أنّها توجب توفْر كل الصفات التقليديّة الأخرى في الشاهد وفي شهادته ما عدا 
صفة المسلم. (الفصول 4 وما بعدها). 
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Pos NI As وفى إسراتيل»‎ «0878 du 
الإسلاميّ» وأنهيَ وجود محاكم القضاء الشرعيّ سنة 1926 وحدث الأمر نفسه‎ 
أيضاً في الأجزاء المسلمة من يوغسلافيا‎ dell سنة 1928. وألغيت‎ LU في‎ 
الشفعة. غير أنه تواصل‎ Ge من استبقاء مؤسّسة‎ wëll (البوسنة والهرسك) على‎ 
تطبيق الشرع الإسلاميّ في بعض نواحيه على المسلمين في الأحوال الشخصية‎ 
والوصيّة والوقف. ويتمٌ ذلك كله من خلال محاكم مدنيّة. وفي اليونان أيضاًء بقي‎ 
التشريع الإسلامي الذي يُشرف عليه المُفتون قابلاً للتطبيق على المسلمين في‎ 
مسائل الأحوال الشخصيّة والميراث والوقف في المناطق التي خرجت من سيطرة‎ 

الإمبراطوريّة العثمانية سنة 1913. 


G)‏ انظر: بيبليوغرافيا الباب 15 المتعلّقة بهذه البلدان. وفي مصر لم e‏ المجلّة قظ. 
حول 56 5 الأسزة cuius‏ لمنة 1917( Ji‏ ها "de‏ عن134: 
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والقانون الإسلامي الجزائريٌ 


1 ظهرت مُحاولة أخرى مهمّة لتطبيق الشرع الإسلاميّ ei‏ عمليّاً في 
الهند UST Y]‏ لم تتواصل طويلاً. وكان ذلك في حكم الإمبراطور المغولي 
أورانكزيب عالّمكير (1067ه/ 1658م - 1118ه/ 1707م). és‏ ذلك جزءاً من 
رذ الفعل المُحافظ على التجربة الدينيّة العابرة للإمبراطور أكبر. ein‏ هنا أيضاً 
الاقتداء بالمذهب الحنفي. وأُلّف بأمر هذا الإمبراطور ibah‏ ضخم لا يضم 
الفتاوى» بل cau‏ من أمّهات كتب المذهب» Y‏ باسمه "الفتاوى 
العالمكيرية '. 

Las,‏ حالة هذا الأمير الذي يبدو Cou,‏ بوصفه كافلاً SA,‏ لأحد الكتب 
الفِقهيّة» فريدة من نوعها تقريباً". وقد استمرٌ النفوذ الذي مارسته الشريعة على 
الواقع بداية من عالمكير EM‏ طويلة بعد بداية الهيمنة البريطانيّة على الهند. 

2 عندما قرّرت شركة الهند الشرقيّة سنة 1772 المطالبة بحقوق السيادة 
وبسلطة إقامة القانون خارج مصانعهاء لم تجد قانون الأحوال الشخصيّة 
والمواريث وجملة القوانين المدنيّة للمسلمين خاضعة للشريعة فحَسّب» بل قانون 


(1) توجد سابقة فى هذا السياق Bag‏ في "الفتاوى التاتارخانيّة' التي cual‏ بأمر تاتارخان 
)9( بعد 1351/752 بقليل)» وهو شخصيّة من شخصيّات بلاط محمّد 11 ظغلّق 
(726ه /1351/752-1324). 


العقوبات كذلك؛ فمع Of‏ الشريعة شهدت تعديلات مُتعاقبة» ظلّت ركيزة القانون 
الجنائيّ المُلائمة لسكّان البنغال كلهم» ولبقيّة مسلميّ المناطق البريطانيّة في 
الهندء إلى de‏ سنة 1862. ولم JUS‏ التشريعات الإسلامية الخاصة بالشهادة 
ER‏ 1872 .ما يعلى dodi‏ الأسرة والمواريت وتر فر عات 
أخرى Lais?‏ الدّين (وهي تشمل الوقف والتصرّف العقاري المطلق في 
fett H NI‏ فقن شت المتحافظة غلى I‏ الشريعة للمسلمين عن 
طريق قانون صدر سنة 1772( وظل قسم كبير منه ساري المفعول إلى هذا اليوم. 

ومنذ أوائل القرن التاسع عشرء يخضع الشيعة الاثنا عشريّة للفقه الشيعي. 
وعلى وَفْق النظريّة الصارمة» ينبغي للتشريع الإسلاميّ برمّته وبضمن ذلك بقيّة 
القانون المدنيّ والقانون الجنائيّ وقانون الشهادة أن a‏ تحت سلطة الدّين. إلا 
أنه لم يرتفع أيّ صوت احتجاجي عندما قامت مقام تلك التشريعات قوانين متأثرة 
بالقوانين البريطانيّة في القرن 19. S,‏ هذا الأمر من الزاوية النظريّة تحوّلاً Go‏ 
تفوق قيمته الفصول البارزة من الفِقه الإسلامي التي cod‏ في معظم البلدان 
الإسلاميّة منذ أوائل القرون الوسطى بشكل مسكوت عنه ومُتجامّل. ويتجلّى من 
خلال هذا A‏ زعماء شعوب إسلاميّة مُهمّة قبلوا للمرّة الأولى فكرة قانون lle‏ 

وفي سنة 1772 كذلك» حل قُضاة بريطانيّون محل SLAAN‏ المسلمين في 
الهند البريطانيّة. OUS‏ يساعدهم إلى i>‏ سنة 1864 المولوية أو العلماء 
المسلمون الذين كانوا فعلاً مُفتين. وكان من واجبهم أن يحدّدوا للقاضي أحكام 
الشرع الإسلاميّ الصحيحة” . 

والواقع OT‏ الوضع استمرٌ إلى حين كما كان في الماضيء غير أن حكم 
القاضي المسلم قديماً أضحى الآن تقريراً AS‏ إلى القاضي الحديث الذي قد يراه 
مناسباً للتنفيذ» Lan‏ لا يراه كذلك. 


)2( هذا نوع من الهبة في القانون الإنكليزي» يقع بموجبه التصرّف العقاري المطلق بنقل 
الأرض من المُتصرّف إلى المتصرّف له (المترجم). 

)3( كان المولويّون بطبيعة الحال إصلاحيّينَ. وكان أوائل القّضاة البريطانيّين ميّالين إلى A4‏ 
الشهادة المكتوبة بسبب مشورتهم. وكان هؤلاء Lail‏ يبالغون أحياناً في تطبيق de‏ قطع 
اليد على السارق. 
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وفك اسح إلى DVI‏ وجرد aereis sal‏ على Le A‏ حرق ذا AI‏ 
وهم محرومون من Gl‏ دور GA‏ باستثناء ء أمر أساسي هو المحافظة على 
oo‏ الزواج لأغراض الشهادة. ٠‏ 

وتنامى بمُضي الزمن عدد ALAN‏ المُنتدبين من بين الهنود المسلمين في 
Gba‏ لضام من الهند البريطانيّة. غير أن جميع LAN‏ المحاكم كانوا مُتدرّبين 
على القانون البريطانيّ. ولم يكن هناك مفرٌ من Ol‏ تتسرّب المفاهيم التشريعيّة 
البريطانيّة ‏ مثل فكرة السابقة» وبعض المبادئ العامة من قانون Aal‏ والعادة 
وقواعد العدل البريطانيّة ‏ بصفة مُطردة إلى الفقه الإسلاميّ على وَفْق طريقة 
تطبيقه في الهند. وآخر ما يُذكر دون أن يكون "Hl‏ الأمور Mal‏ المجلس 
الخاصّ. بوصفه محكمة الاستئناف العلياء الذي لم يكن تُعوزه القدرة على 
التأثير الشديد في القانون نفسه. وإن كان ذلك مُخالفاً لمقاصده. 


3 وقد sls‏ الفقه الإسلام في الهند البريطانيّة التي أصبحت في وقت 
لاحق الباكستان وجمهوريّة الهند بهذه الطريقة أكثر من تطوّره عن طريق 
التحوّلات التشريعيّة الوضعيّة التي كانت Us aU‏ ليصير نظاماً Su Ces‏ مختلفاً 
بشكل ملموس عن الأحكام الإسلاميّة الصارمة في الشريعة» Zen pawg‏ «القانون 
البريطانيّ الإسلاميّ؛؛ ونشأ من هذا القانون تشريع جديد «بريطانيّ إسلامي» لم 
يكن يهدف ‏ على خلاف التشريع الإسلاميّ في مرحلة تشكله - إلى تقو 
enz besen‏ من المعطيات الفقهيّة الأولية من زاوية نظر إسلاميّة» بل إلى تطبيق 
مبادئ تشريعيّة مستقلة عن «القانون البريطانى ‏ الإسلامي» من خلال استلهام 
فلسفة التشريع البريطانيّ الحديث. 


is‏ هذا القانون والتشريعات AS)‏ عليه» نتيجة Äech‏ من نتائج التعايش 
الناجح والقادر على الاستمرار بين الأفكار التشريعيّة الإسلاميّة والبريطانيّة في 
الهند البريطانية“ . 


)4( من الأمثلة على ذلك» إبطال الرق منذ وقت cS‏ وإبطال أنواع العجز التشريعيّ» 
ومن ذلك عدم القدرة على الإرث لاختلاف الدّين سنة 1850( pres‏ زيجات الأطفال 
سنة 1929« لا بوصفها Lol‏ غير ces‏ فحَسُب وإتما هي جناية. 

)5( حدث في فلسطين في JE‏ الانتداب zu JE‏ تفاعل مشابه قصير المدى بين القانون = 
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وكان cal‏ قانون في السنوات الأخيرة من الحكم البريطانيّ في الهندء 
قانون الشريعة لسنة 1937 الذي أبطل Let‏ الُرف مصدراً للأحكام بشكل شبه 
كامل لدى مسلمي الهند البريطانيّة؛ وفرض عليهم الأحكام الرسميّة للشّريعة على 
وَفْق ما شهدته من تعديل ناشئ عن القوانين الوضعيّة ومن تأويل قامت به السلطة 
القضائية البريطانية الهندية. 


وعلى الرغم من نفوذ الشرع» تواصل خضوع الإرث بشكل خاص SU‏ 
الذي كثيراً ما كان يحرم النساء من حقوقهن في شعوب إسلاميّة كثيرة. وكان 
الهدف المنشود من القانون المذكورء إصلاح هذا Pers‏ 


Luis‏ فرض النظريّة الخالصة للشّريعة مقابل العرّف في بلاد لم تكن مطبقة 
Lei‏ إلا Dis‏ فضلاً عن كونها a‏ بالقوانين البريطانيّة تأثراً كبيراً حتّى في أحد 
مجالاتها الرئيسة وهو الحالة الشخصيّة» فعلاً من أفعال الفوضى المدروسة 
وشكلاً من أشكال الإصلاحية”. 


el 4‏ أحياناً تطبيق الاجتهاد التشريعيّ cias JE‏ في بعض الأحكام 
الفقهيّة الإسلاميّة إلى صعوبات على غِرار ما حدث في حالة الوقف. ومن 
الخصائص الجوهريّة للوقف تواصّل غايته. وإن كان المستفيدون منه Je‏ هم 
أحفاد مُنشئه» فينبغي تعيين مُستفيدين بدلاً منهم سواءٌ أكانوا من الفقراء أو كان 
أمراً (Mn‏ بمسألة أخرى دائمة. 


ومع ذلك» ارتأى المجلس Doll‏ في عام 1894 أن العطاء الماليّ الأخير 
المقدم للفقراء مسألة 9 ol, TV‏ هذا الصنف من "الوقف "n T‏ أن 
ed‏ "مجرّد هبات من الأرباح الحاصلة التي لا يجوز التصرّف فيها أو نقل 


uUa, JI -‏ والمجلّة العثمانيّة. انظر: الباب 15من البيبليوغرافيا المُتعلّقة بفلسطين 
وإسرائيل. 

)6( هذا القانون لا يُطبّق على الأراضي الزراعيّة» وفي الباكستان جعل قانون الأحوال 
الشخصيّة الإسلامي فى البنجاب من خلال مرسومه التطبيقئ لسنة 1948 هذا القانون 

ola (7)‏ قانون الطلاق LAN‏ لسنة 61939 انظر ما يلي: ص135. 
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ملكيّتهاء وذلك من أجل إقصاء الأجيال اللاحقة من الخلف'“. وقد حظر aal‏ 
الإسلامي على هذه الأجيال الانتفاع بهذا الوقف» فأضحت غير مؤمّلة شرعاً 
لنيله. وقد أثار هذا القرار الذي يلغي مشروعيّة مؤسّسة جوهريّة في الفقه الإسلاميّ 
ذات zal‏ كبيرة في الواقع» من الجزع في الهند ما جعل gj‏ يتدخل ويُصدر 
سنة 1913 «قانون مشروعيّة الوقف الإسلامي»» الذي Mel‏ أحكام الفِقه الإسلاميّ 
إلى ما كانت عليه في مسألة الوقف الأسَريّ. لما لم يَكُنْ لهذا القانون مفعول 
Zens‏ كان المجلس الخاصٌ فى سنة 1922 لا يزال بإمكانه أن LS‏ الأوقاف 
i 0 5 8 t co‏ , : 

الأسريّة التي أنشئت قبل سنة 1913 باطلة. وكان ينبغي أن يُجعل ذا مفعول Gene?‏ 
عن طريق قانون جديد حول مشروعيّة الوقف الإسلامي صدر سنة 1930. 

ومنذ عهد قريب فحَسشب» في iL‏ 11956( أفصحت لجنة باكستانيّة iU‏ 

A 

بقانون الأسرة المسلمة ‏ تحت تأثير التشريعات الحديثة فى مسألة الوقف فى 
بلدان الشرق الأوسط (انظر ما يلي: ص134)» عن رأيها المُتمثّل في ol‏ قانون 
سنة 1913 انتهت الجدوى منهء وينبغي إذن إبطاله إلا Al‏ لم AP‏ أي إجراء 
تشريعيّ في شأنه إلى الآن. 

ولم يكن القانون البريطاني الإسلاميّ eda)‏ على مسلمي المناطق البريطانيّة 
في شرق أفريقيا إلا أن محكمة الاستئناف في شرق أفريقيا انطلاقاً من سنة 
6 والمجلس الخاص انطلاقاً من سنة 1952ء Dé‏ أنفسهما مُتقيّدِين بقرار 
سنة 1894 الخاصٌ بالأوقاف الأسريّة. في حين أن قانوني سنة 1913 وسنة 
ULS (1930‏ يُطبّقان على الهند فحَسّب لا على شرق أفريقيا. وقد 525 ol‏ 
الإجراءات التشريعيّة RE‏ في زنجبار وكينيا (وفي عدن أيضاً) والمشابهة 
للقوانين الهندية» غير ذات جدوى يسبب الإرادة الثابتة للمحاكم. وفى سئة 
8؛ طالب بعض المسلمين الذين يمثلون تلك المناطق» عبر عرائض بإلغاء 
تلك التشريعات. 


Ai 5‏ تطوّر التشريع الإسلاميّ في الجزائر الناشئ عن التأثر بالفكر 


AN (8)‏ اقتبست هذه الفقرة من نص الحكم الخاص بالمسألة الشهيرة: «أبو الفتا Le‏ 


esas 128‏ إلى الفقه الإسلامي 


القانوني الفرنسي مُشابهاً من cio‏ عدّة لتطوّره في الهند بسبب التأثير البريطانيئ» 
لكنّ الأمر مُختلف Uer‏ في نتائجه؛ فقد واصل القضاة المسلمون في أغلب 
مناطق الجزائر العمل بالفقه الإسلاميّ على وَفْق المذهب EA‏ في المجالات 
التي تعود إليهم بالنظر Pale‏ 

cis,‏ الإدارة الفرنسيّة دائرة عملها بالتشريع es ll‏ على حساب 
اعرف حتّى خارج حدود ما وقع في عهد العثمانيّين. وهذا Le zech‏ حدث في 
شمال نيجيريا في ظل الإدارة البريطانيّة 

د كانت التعديلات التشريعيّة الوضعيّة Ve: Bal?‏ في الجزائر كذلك. وهي 
تتعلّق خاصّة بالوصاية على القاصرين وبإجراءات الزواج والطلاق. وقد كان 
أهمّها قانون 4 شباط/فبراير 1959 (مع قوانين تنظيميّة يتضمّنها مرسوم صدر يوم 
17 أيلول/ سبتمبر 1959) الذي Zeg‏ على Al‏ الزواج ينعقد بموافقة الزوجين 
ويضبط السنّ celo MA‏ ويقضي ub‏ لا يُمكن أن ينحل في غير حالة الوفاة 
YI‏ عن طريق حكم uas‏ يتأسّس على طلب الزوج أو esti‏ ارا OS‏ 

iy‏ محكمة الاستئناف العليا دائرة المراجعة الإسلاميّة لمحكمة الاستئناف 
في الجزائر. وتأثير هذه المحكمة في التشريع الإسلاميّ في الجزائر» مُشابه لتأثير 
المجلس الخاص في التشريع الإسلاميّ في الهند البريطانيّة. وقد وجدت هذه 
المحكمة نفسها فى بعض الأحيان Sab‏ إلى مُخالفة المبادئ الصارمة للفقه 
الإسلام عندما كانت تبدو لها القواعد التفصيليّة لهذا AA‏ غير مُنسجمة مع 
مبادئ الإنصاف والعدل والإنسانيّة» الغربيّة. 

وقد ch:‏ هذه المحكمة أنه o^‏ المناسب في بعض الحالات عند تعليل 
أحكامها أن د SE:‏ التقليدي للفقهاء المسلمينء إلا D‏ مقاصدها كانت تلوج 
أكثر وضوحاً عندما تُصاغ مباشرةً وبشكل صريح ودون أن تكون مدعومة 
باعتبارات Y‏ للتحكمة du‏ أن توليها EA‏ كبيرة. 


)9( اقترحت لائحة قانونيّة سنة 1959 إلغاء العمل بمحاكم القّضاة المسلمين وإدماج 
المؤسّسة القضائيّة المنحلة ضمن سلطة المحاكم المدنيّة (العلمانيّة»» وذلك اقتداء 
بإجراء مشابه وقع تبتيه في مصر سنة 1955. (انظر ما يلي: ص134) 

ZE )10(‏ هذا بقانون الأحوال الشخصيّة التونسي لسنة 1956. (انظر ما يلي: ص140). 
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لقد كانت التشريعات والسوابق الفرنسيّة العامل المهيمن والمُحدّد للكيفيّة 
ud‏ كان = تطبيق opo‏ من Pr‏ فى الجزائر. وقد كان هو نفسه 
LK‏ بالنظريّة Lal‏ تأترا كبيرًء أي بالفكر التشريعيّ لرجال القانون الفرنسيّين في 
الا Go‏ جارس dol‏ 5 01933« الذى كلت shieh 1906 ins‏ 
"مشروع أوّلي لقانون التشريع الإسلاميّ الجزائري". وقد نشر سنة 1919« 
وضتن الكاتب في aas‏ عدّة تعديلات للمبادئ الصارمة للمذهب المالكي» Uu‏ 
cet)‏ من المذهب الحنفيّ حين كانت تبدو له أكثر انسجاماً مع jp‏ 
الحديثة. 


o]‏ ما سمي "قانون موراند" لم يتحوّل قط إلى قانون مُلزم إلا أنه كانت له 
«ill pol EEN ha TES Ge Sal‏ الأملامن على ia pali A5‏ 
التي GE‏ عليها في الجزائر Lal‏ نظاماً فِقهيّاً مستقلاً يُطلق عليه Šou‏ تسمية 
xal"‏ الإسلاميّ الجزائريّ" ؛ ولم تظهر إلى Gan‏ هذا دراسة مقارنة للظرائق 
المختلفة التي قارب بها كل من الفكر القانونيّ البريطانيّ ونظيره الفرنسيَ مسائل 
التشريع الإسلامي. 

6 لم يُغْيّر استقلال الباكستان (وجمهوريّة Qul‏ شيئاً فيما يتعلّق بالقانون 
البريطانيّ ‏ الإسلاميّ الذي استمرٌ صالحاً (حول ما وقع من تطوّر حديث في 
الباكستان انظر ما يلي: ص136). ولا نعرف بعد ماذا سيكون موقف الفِقه 
الإسلاميّ في الجمهوريّة الجزائرية. 


)11( حول "قانون سانتيانا" بالنسبة إلى البلاد التونسيّة» انظر ما يلى: ص140. 
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التشريع العصري 


1 - لم يكن التأثير الغربيّ في الفِقه الإسلاميّ بالشرق الأدنى ذا طابع 
Sel Ze zéi‏ على غرار ما وقع في الهند» ولا من طبيعة مُعقّدة كالتي اصطنعها 
في الجزائرء Lal‏ أثبت نفسه بوصفه YÍ‏ وليد النزعات الداعية إلى التشبّه 
بالغرب» ثم في مرحلة لاحقة سليل حركة التحديث. وقد برزت الظاهرتان 
كلتاهما نتيجة اتصال العالم الإسلاميّ بالحضارة a Al‏ المعاصرة. وتبتغي حركة 
التحديث جعل الإسلام مُلائماً للأوضاع الحديثة عن طريق تجديد ما في منظومته 
من عناصر تقليديّة ii‏ ذات طابع قروسطيّ وغير مُوائم للعصر الحديث. 

وكانت المواقف النقديّة للمُجدّدِين Ra y‏ في المقام الأوّل aiall Le‏ 
الإسلاميّ في شكله SE‏ وليست في الواقع Le‏ مفهوم "القانون الدينيّ' أي 
المُسلّمة التي ينبغي بمُقتضاها للإسلام بوصفه be‏ أن يُهيمن على مجال التشريع» 
بل Ia‏ المُدوّنة التشريعيّة التي أنشأها العلماء المسلمون في القرون الوسطى» 
Les‏ ادّعائهم Lil‏ تبقى صالحة على الدوام. | 

وكان LES‏ من أبرز المُجددين رجال قانون. ومع OÙ‏ حركة التحديث في 
مُجملها تشمل Ha‏ مُتنرّعة» Op‏ أهمّ دافع لها رغبتها في إحلال تشريع إسلامي 
جديد محل التشريع القديم. 

2 في أثناء القرن التاسع عشرء كانت آثار الاتصال بالغرب في التشريع 
الإسلامي إجمالاً مُقتصرة على vi‏ شكل Zeck‏ من القوانين التي تنقسم على 
فصول سواءٌ في المجلّة العثمانيّة أو في ما 053 S,‏ من أحكام الفقه Gefecht‏ في 
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الأسرة والمواريث. وهي الأحكام التي أشرف عليها في مصر قدري باشا (1292ه/ 
41875( وتتمثّل غاية هذا القانون فضلاً عن ذلك» في إمداد المحاكم العلمانية 
بأداة مُناسبة ke‏ من تطبيق القوانين في محاكم SLAAI‏ المسلمين. 

وهذا القانون ‏ على خلاف المجلّة ‏ لم يُسَنَّ قط بوصفه قانوناً Cou,‏ 
على الرغم من ol‏ وزارة العدل المصريّة أصدرت سنة 1916 مشروعاً لتقنين 
أحكام الزواج والطلاق يستند إليه. 


وقد A‏ سنّ قدري LL‏ لقانون الأسرة والمواريث في بعض التجارب 
الفردّية المماثلة في دول أخرى. Le Malz‏ صدور قانون "موراند' في الجزائر 
وقانون "سانتيانا" في تونس» احتذاءً بالمثال الذي قدّمته الدولتان الرئيستان في 
الشرق الأدنى. 

وقد برزت للمرّة الأولى في مصر تعديلات لقواعد التشريع الإسلاميّ LOU‏ 
بالشهادة Af‏ مع أحكام المجلّة بل تتجاوزها أحياناً ضمن قانون المحاكم لسنة 
7. وبلغت هذه التعديلات حدّاً أعمق في قوانين سنة 1910 ,71931 وقد 
تبثى OLJ‏ سنة 1943 وسوريّة سنة 1947 هذه التعديلات بشكل واسع. 

وانطلاقاً من سنة 1880 كذلك» أعيد تنظيم المُؤْسّسة المُشرفة على شؤون 
القضاء Ge Säll‏ من خلال إنشاء مرتبيّة خاصّة بالمحاكم» وإدخال طور الاستئناف 
للّعوى القضائيّة» وإمداد المحاكم العليا بعدد كبير من ALA‏ وقد جَرَى تبني 
هذا الشكل من أشكال التنظيم الخاص بالمحاكم في معظم البلدان الإسلامية 
الأخرى (بضمنها المملكة العربيّة السعودية). 

3 - وفي الجيل الحالي فحَسْبء أضحت الأرضيّة SUA‏ لكي Aen?‏ 
couts Rel cota Si‏ تتعلق بقارن it‏ والمواريث والوقف. وهي 
المجالات التي كانت RA‏ دائماً جوهر الشريعة. وهذا التدخل التشريعيّ في 
الجانب المحوري من الفِقه الإسلاميّ نفسه (على خلاف التضييق الخفي أو 


(1) يعد تدوين قانون الملكيّة 1308 )1891( وقانون الوقف )1311/ 0893( من بين 
الإنجازات الخاضة لقدري LL‏ 

D شرط الإسلام بهدوء من قائمة الشروط الضروريّة للشّاهد. غير‎ qu هنا أيضاً‎ O) 
كانت تُشترط في بعض الحالات.‎ Xd الشهادة‎ 
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الصريح الذي يُسلّطه AE‏ أو التشريع على المُمارسة الفِقهيّة) يفترض سلفاً 
التأثر بأفكار سياسيّة غربية. 

وإن كان على الزعيم التقليدي المسلم أن Ja‏ بحسب تعريفه خادماً 
للشّريعة الإسلاميّة» OD‏ الحكومة الحديثة» ولاسيّما البرلمان» يمكن أن تكون 
اعتماداً على مفهوم السيادة الحديث سيّدة على الشريعة. 

ولم تَعْد السلطة التشريعيّة مُكتفية بما يكون الشرع مُستعداً ليتخلّى لها ve‏ 
Cou,‏ أو £C‏ بل أضحت ترغب في أن تضبط بنفسها المجال المتروك للتشريع 
الإسلاميّء وأن تضيّقه as,‏ على 3 مُقتضياتها الخاضة. وأدّى هذا الأمر إلى 
نشوء صلات جديدة بشكل كامل بين التشريعين الإسلاميّ re» allo‏ 

وكان ينبغي أن تمضي AS‏ من الزمن قبل أن nis‏ عود التشريع العصريّ؛ 
فقد كانت تعترضه في البداية صعوبة تسويغ وجوده ضمن إطار التشريع الإسلاميّ 
التقليدي الذي يُنكر Ge‏ الأجيال المُتأخّرة في الاجتهاد. وكان من Zeck‏ أن 
totali‏ ی بزح خلال dedica‏ .رمن الطيعن الغا dyes‏ هذا 
الفريق الأخير تفنيد هذه OUS RAI‏ مقصده الحقيقيّ لا يتنرّل خارج المجال 
الذي ينبغي أن يُمارس ds‏ ضمنه منطقياً. 

oj‏ مُجمل النقاش الدائر حول مشروعيّة الاجتهاد الجديد أو عدم 
مشروعيّته» الذي وُظفت فيه طاقات كثير من العلماء التقليديّين aen All‏ قد 
انتهى في الشرق الأوسط منذ الوقت الذي لم يكتفٍ Aan Al‏ فيه بالدعوة إلى 
مسالك جديدة للتشريع الإسلاميّ فحشب» بل نجحوا فعلاً في استلهام خصائص 
التشريع العصري. وتم اليوم التوصّل إلى وضع يقر بمقتضاه كثير من العلماء 
التقليديِين بمشروعيّة مجهودات المُجددين ويتصرّفون نوعاً ما كأنهم مستشاروهم 
دون أن يوافقوهم بالضرورة في كل آرائهم. 

Lil إحدى نظريّات المذاهب‎ éi? المطالبة المُتشددة بالتقليد»‎ o 
دون قيد أو شرط قد تراجعا كثيراً. ويُمكن مقارنة موقف‎ Sole التقليديّة بشكل‎ 
هؤلاء العلماء بمواقف علماء المالكيّة في المغرب في أواخر القرون الوسطى؛‎ 
طاقتهم على التشريع‎ Aë فقد حاولوا عن طريق الاعتراف بالعمل أن يحافظوا‎ 
وسط أوضاع اجتماعية متغيّرة.‎ GA الإسلامي‎ 
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وظل هذا هو المقصد الحقيقي للعلماء التقليديين» وكان رد 5 فعلهم عنيفاً 
[rv‏ على كل مُحاولة لتطبيق الاجتهاد العصريٰ - الذي مرّ بصمت تقريباً في 
مجال التشريع NAT‏ - على فروض الإسلام الدينيّة بالمعنى الضيّق للعبارة» 
من ذلك ما يخص الصوم. لكن من وجهة النظر الصارمة للفقه الإسلاميّء 
لا يوجد خلاف أساسي بين الميدانَيْن المذكوريْن. ولم يكد موقف الدفاع 
الخلفيّ للفقه الإسلاميّ "n‏ بشكل ie‏ في a‏ الحدود والأحكام 
السلطانيّة. UT‏ في حقل العقود والالتزامات» فالمعركة مُتواصلة بالتوازي مع 
تحقيق نجاح مُتفاوت على امتداد العصر الإسلامي الوسيط ds‏ إلى القرن التاسع 
عشر. TE‏ ما يتعلّق بأحكام x d due RE RUERAT‏ المعرعة 
قائمة» OB‏ الفشل فيها حدث في العقد الثاني من القرن الحاليّ على الرغم من 
A‏ كثيراً من المدافعين لم يُدركوا ذلك بعد. bag‏ آخر موقع حصينء وهو 
الفرائض Zait‏ بالمعنى Gall‏ للعبارة. ومن Sell‏ أن تكون حظوظ المدافعين 
أفضل في هذا المجال. 

4 بدأ تدتحل التشريع الحديث في حقل التشريع الإسلاميّ مُتواضعاً من 
خلال القانون العثمانئ الخاصٌ بحقوق الأسرة الصادر سنة 1917. وقد ألغي 
العمل به فيما Äer‏ في تركيا JE dl NI‏ معمولاً به في سوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن (حسب ما كانت عليه في ذلك PES UI‏ وهو لا يزال lee‏ من قانون 
الأسرة للمسلمين فى لبنان وفى إسرائيل. وبعد cS‏ وانطلاقاً من سنة 1920ء 
Jal‏ من مصر الدافع TENET‏ التشريع الجديد ولحركة التشريع العصري 
المستلهمة من هذه الفلسفة. 

وأكثر معالم التشريع المصريّ era‏ هي القوانين التي أرقامُها 25 لسنة 
0 و 25 ).1 1929 في "ET‏ و 78 لسنة 1931 في تنظيم محاكم 
$n‏ الشرع (وهو يتضمن تعديلات أخرى Loge‏ لقانون الأسرة)» ;77 لسئة 
3 فى قانون الميراث» و 48 )31 1946 فى الوقف» و 71 لسنة 1946 في 
Lal‏ و 180 21.3 1952 الذي الت بمشخصاء GU NI‏ الك A‏ 
العائليّة» وأخيراً 462 لسنة 1955 الذي أبطل العمل بمحاكم قُضاة الشرع 


G)‏ لكن الأمر ليس كذلك في العراق التي احتلتها القوّات البريطانية قبل ذلك. 
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Bb. Gras xl dU Lob بنج ا‎ LA ads Je (وكبلك‎ 


ومنذ سنة 1956ء بدأ الإعداد لقانون يرمي إلى حصر مبدإ تعدّد الزوجات 
وإلى dod!‏ من Ge‏ الزوج في تطليق زوجته من جانب واحد. iol,‏ خلال سنة 
2 إكمال مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصيّة الذي يتضمّن تجديدات 
أخرى. وبسبب هذاء شهدت JS‏ أبواب adl‏ الإسلامي تقريباً التي طبّقت عملا 

وقد حظيت مراجعة أنصار التشريع العصري للفقه الإسلاميّ باهتمام واسع 
واستلهمته حركات ممائلة في بلدان أخرى في الشرق الأوسط› مثل السودان 
والأردن ولبنان وسوريا والعراق وليبياء وذهبت القوانين التي سنت في هذه 
البلدان أحياناً أشواطاً مُتقدّمة على النماذج الأصليّة في Hrs‏ وكان القانون 
المصريّ لسنة 1946 PN‏ للقانون اللبنانيّ المُتعلّق بالوقف لسنة 1947( 
وسبق قانون سوريّ صدر iw‏ 1949 نظيراً له في مصر صدر سنة 1952 في إلغاء 
DS ND San‏ 


وقد جعل القانون السوريّ للأحوال الشخصيّة لسنة 1953 الترخيص بعقد 
زواج OÙ‏ مشروطاً Le‏ يقدّمه الزوج من ُحجج cu‏ قدرته على القيام بأعباء زوجة 
ثانية. وفضلاً عن ذلك» اشترط قانون عراقيّ مُماثل صدر سنة 1959 أن تكون 
هناك فائدة مشروعة مترتبة عليه. ويسبق olia‏ القانونان المشروع المصري لسنة 
6 وقانون سنة 1961؛ وكان على المُشْرّعين المُجدّدين فى العراق أن 
يُواجهوا Acne‏ خاصةً بهذا AL‏ تتمثل فى ol‏ سكانه oil‏ م 
بالتساوي تقريباً على أهل E‏ وشيعة» تختلف قوانين الميراث عند أحد الفريقين 
عن قوانين الفريق الآخر اختلافاً جذرياً. 

ويتضمّن مشروع قانون الأحوال الشخصية لسنة 1947 الذي لم RE‏ قط 
إلى de‏ كبير إجراءات مزدوجة قابلة للتطبيق على كل من الفريقين لا في مجال 
قانون الميراث فحَسْب» بل أيضاً في نطاق قانون الأسزة: 


(4) ألغيت في الوقت نفسه أحكام الشرع الإسلاميّ الخاصّة بالفرائض في سورياء إلا A‏ هذا 
الإجراء المخصوص لم يستمرٌ بعد زوال النظام السياسي القصير العمر الذي اتخذه. 
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وقد amy‏ قانون الأحوال الشخصيّة لسنة 1959 JS‏ هذه الإجراءات» وتبتى 
في JU‏ المواريث Dale Se‏ لا سابقة له réel‏ من القواعد الحاكمة لانتقال 
نوع من الأراضي المستغلة بالإيجار ضمن أراضي الدولة» وهذا ell‏ يختلف 
بشكل كبير عن التشريعين السني والشيعي الاثني عشري على de‏ سواءٍ. ومع ذلك 
أبطل نظام cles‏ جديد سنة 1963 هذا الإحداث الأخير» وجعل قانون الشيعة 
الاثني عشريّة الخاص بالميراث نافذاً على JS‏ المسلمين في العراق. 

وقد امتدٌ تأثير التحديث الفقهئ ف في الشرق الأوسط إلى الهند البريطانية 
Ger «s‏ ظهر من خلال قانون فسخ الزيجات الإسلاميّة لسنة 1939. ويتبنى 
هذا القانون بوج lis E le‏ المذهب المالكيّ في المسائل التي تبدو من 
2 أكثر تلاؤماً مع الأفكار العصريّة مقارنة 5 si ge post e BC‏ 

ie‏ معظم مُسلمي شبه القارّة الهنديّة. ويُعدٌ القانون بتمامه اوا من التشريع 
ا في الشرق الأوسط. غير أنه NF‏ ينسجم مع la‏ «القانون البريطاني 
Keel‏ الذي سار في مسلك مُستقل إلى Le‏ الآنء وكذلك مع الاتجاه 
الضمنيّ ل "قانون الشريعة" الصادر سنة 1937. Jui)‏ أعلاه: ص125). 

Jb 5‏ تطوّر الفكر التشريعيّ العصري في الباكستان تحت تأثير مُشكلة 
الاجتهاد. وليس في هذا ما يدعو إلى الاستغراب ON‏ مفهوم الاجتهاد شغل 
العلماء كثيراً في هذه المنطقة من العالم الإسلامي في القرون القليلة الأخيرة. 

وقد بدا الفكر التشريعيّ العصريّ في الباكستان في السياق المُتولّد عن هذه 
المشكلة» أكثر تأثراً بالمنظومة التقليديّة من نظيره في الشرق «Jas MI‏ وإن كان 
هذا SU‏ يجري LS‏ سلبيّة. 


وربمًا ظل الانقسام بين المحافظين والمُجذدين في الباكستان ‏ حيث لم 
Jii 5e‏ جزء من التشريع العصري إلا منذ عهد قريب أكثر عمقاً منه في دول 
check ee robe‏ ای ie‏ 


do Laag be, es Libye à ee 
تبني أهمّ توصياتها المُتعلقة بقانون الزواج والطلاق  وهي‎ 6545 .1956 
Lil توصيات شديدة الشبه بالإجراءات التشريعيّة الصادرة في الشرق الأوسط مع‎ 
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تقوم على منطق فكريّ مُختلف Île‏ في الأحكام الخاصّة بقانون الأسرة 
المسلمة لسنة 61961 ولم dés‏ على الرغم من ذلك حتى Pot‏ إلا A‏ أغلب 
أعضاء هذه اللجنة اختيروا من بين المُفكرين العصريّين. وقد قدّم العضو المُحافظ 
الوحيد فيها تقريراً EA‏ الأقلَيّة» يناقض قرارات الأغلبيّة في E‏ المسائل الرئيسة. 

ulcus‏ تعايش Al‏ في التفكير ulus‏ في الباكستان أيضاًء من حقيقة 
d‏ في الوقت نفسه lad‏ الذي ظهر فيه تقرير اللجنة الخاصّة بإصلاح «قانون 
الأسرة»» صدر سنة 1954 تقرير لجنة أخرى بشأن الزكاة» اقترح إعادة العمل 
بالزكاة التي لم يكن معمولاً بها منذ MÄ‏ طويلة V]‏ في شكل هبات Eé‏ تطوّعاً 
على الفقراءء بل Ob‏ سنة 1952 شهدت محاولة فاشلة لتعيين لجنة من العلماء 
كان ينبغي أن iil‏ على JS‏ مشاريع القوانين”. وكان S‏ هذا جزءاً من مناقشة 
أكثر BUS‏ بشأن الطابع الإسلاميّ لدستور باكستان. 

6 - لم La‏ التشريع العصريّ بصورة عامّة من احتياجات الناس الحقيقيّة» 
كان À‏ فريقان مُحدّدان من العلماءء A‏ تلفي ALT‏ مُحافظةً منهم على صعيد «Ji‏ 
ونجد على صعيد آخر code‏ الذين كان كثير منهم رجال قانون عصريّين. وكان 
التشريع العصريّ مفروضاً من الحكومة كلّما نجح المُجدّدون في كسب ودّهاء 
وأحسّوا ob‏ لهم ما يكفي من 5581 للتَغْلّب على مُقاومة المحافظين. وهكذا كثيراً ما 
بَدَا التشريع الإسلاميّ العصريّ خاضعاً إلى de‏ ما للمصادفة واعتباطياً. 

ففي الأردن» côte‏ صدر سنة 1927( «قانون حقوق الأسرة»» القائم 
ital‏ على «القانون العثمانيّ» لسنة 1917. إلا ol‏ مرسوماً صدر سنة 1943 
أبطله خدمةً للأطروحات التقليديّة في «قانون PET‏ لقي ها ارح هن 
Cad‏ من خلال «القانون الأردن لحقوق الأسرة» لسنة 1951ء وقد سبقت بعض 
إجراءاته المستلهمة من التشريع المصريّ المذكور آنفاً «القانون السوريّ للأحوال 
الشخصية»» الصادر سنة 1953. 


ومن العسير أن A Gi‏ الظروف الاجتماعيّة والرأي العام في الأردن» قد 
)5( لم تجد التوصيّات الخاصّة بقانون الوقف (انظر Sit‏ آنفاً: ص 134( [ume lus‏ 


إلى Ae‏ الآن. 
)6( توجد سابقة لهذه المحاولة في إيران» انظر ما يلي: ص142. 
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تطوّر فى اتجاهين مُتقابلَيْن بين سنة 1927 وسنة 1951( ds‏ كان مُتقدماً فى $a‏ 
من الزمن على نظيره في سوريا. 

EE ami‏ الذي ينتهجه الفقهاء opel‏ المجدّدون في الشرق 
الأوسط بنزعة Ÿ Lis‏ تحلط Lal‏ تتجاوز التلفيق بين MET‏ مذاهب كثيرة 
مُعترف بها (بشأن التلفيق. انظر ما سبق ص91» هامش 010(« isis‏ رأي as xe‏ 
في مرحلة ما من الماضي يُمكن أن LX‏ دون اعتبار لسياقه التاريخيّ والمنهجي. 
وقد كان أنصار التحديث مجددين جريئين على صعيد الواقع: Ul‏ على الصعيد 
Ges Al‏ فقد حاولوا تجنب الظهور في مظهر من يتدخل ذ في فى المضمون الرئيس 
للشّريعة. وبدلاً من أن يُغيّروا الأحكام القطعيّة للفقه الإسلاميّ التقليدي pôle‏ 8 
استفادوا من المبدإ الذي Goes‏ بمُوجبه للحكومة أن D‏ من سلطة ELAIN‏ فيما 
glas‏ بالمكان والزمان والأفراد وموضوع الخلاف» ol,‏ تختار الآراء التي على 
القُضاة elši‏ (انظر ما سبق: ص114) من بين آراء كبار العلماء القُدامى. 


لقد استلهم أنصار التحديث أفكارهم equ‏ من الغرب» غير أتهم لم 
يرغبوا في إلغاء التشريع الإسلاميّ ele‏ على غرار ما فعلت تركيا. وقد أضحت 
الفرضيّة ‏ التي oT aci‏ القانون مثله في ذلك مثل الأنشطة البشريّة الأخرى يجب 
أن يخضع للدّين ‏ مُكوّناً رئيساً من مُكوّنات الفكر الإسلاميّ في بلدان الشرق 
الأوسط العربية. 

8 لقد كان تعارض هذا التدخل التشريعيّ مع الفِقه الإسلاميّ التقليدي 
في الشرق الأوسط العربي مصحوباً برغبة مُتناقضة فيما يبدو في إنشاء فقه جديد 
للعقود والالتزامات على أساس مبادئ الشرع الإسلامي. 

ak, ao Less Sil 1883 2e Lao Jette,‏ ال سان مر 
القانون Gol egi áll‏ ببعض أحكام الفقه الإسلامي مثل الشفعة والحَوّالة وخيار 
الشرط والسَّلَّمء وكذلك بالقاعدة التي تجعل الديون المُترتّبة على بيع الخمور غير 
قابلة للتسديد. وحتى دفع DA‏ تسوية لقضيّة شخصيّة رُفعت بسبب أضرار جسدية» 
o ep‏ مُتصوّراً في قانون الإجراءات الجنائيّة لسنة 1950( على الرّغم من أنه 
Lal‏ ما ie all Uo‏ وتوجد تدابير مماثلة LUN zl aM Leet‏ للولكية 
العقاريّة الصادرة سنة 1930( وقوانين العقود والالتزامات الصادرة سنة 1932. 
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ويُعرض الآن مُقترح يفوق هذا Ha‏ بكثير» وهو لا يتمثل في تبثي الحلول 
الصريحة للتّشريع الإسلاميّء بل المبادئ الشكليّة العامّة التي أنشأها العلماء 
الأوائل واستلهام 425 جديد منها. والداعون إلى هذا هم إلى du‏ كبير الأفراد 
الذين كانوا متحمّسين لإعادة تشكيل aai‏ الإسلاميٌ على وَفْق LS‏ عصري في 
الحقول التي لا يزال فيها Gigs‏ في الواقع. وهم يدعون أيضاً إلى قيام أحكام 
مُوخدة» ودمج محاكم قُضاة الشرع ضمن المحاكم المدنيّة. وتتمثّل الفكرة العامة 
التي يقوم عليها هذا البرنامج الخاصٌ ب"التشريع الإسلاميّ الوضعي"» وبإعادة 
بناء الفقه الإسلامي على 35 las‏ حديث في التعبير عن الأفكار الحديثة القادمة 
من الغرب من خلال اعتماد وسائط تقليدية. 

وتمثّلت النتائج الوحيدة الملموسة للبرنامج المذكور» فضلاً عن إلغاء 
محاكم قُضاة T‏ في مصر سنة 1955 وفي تونس سنة 61956 في فصل 
افتتاحيّ في «القانون sil‏ المصري» لسنة 1948( يذكر مبادئ التشريع 
الإسلاميّ إلى جانب ut‏ والعدل الطبيعي بوصفها قواعد يُحتذى بها في 
الحالات التي لا يُقدّم Les‏ القانون أي إرشاد صريح أو ضمنيّ» وفي الفصول 
التمهيديّة الموافقة له (مع بعض الاختلافات الطفيفة في الترتيب Zell‏ لهذه 
العناصر المتعددة) في «القانون المدنيّ السوري» لسنة 1949» وفي «القانون 
المدني العراقي» لسنة 1953( وفي «القانون المدني (uU‏ لسنة 1954. 

ومهما كان مُبتغى الملاحظات التفسيريّة للقانون المصري» OD‏ الفقه 
الإسلاميّ لم يَعْدْ إلى Ae‏ كبير أحد العناصر المُكوّنة له مثلما كان الشأن في 
الماضي. 

ولا يختلف القانونان المدنيّان لسوريا والعراق Base:‏ عن القانون المصريّ 
من هذا الجانب على الرغم من أن تأثير التشريع الإسلاميّ Le‏ أكثر جلاءً في 
القانون العراقيّ نوعاً ما. بل A‏ الدستور السوريّ في ien)‏ الصادرتيْن سنتي 
1950 ,1953« قد أعلن أن الفِقه الإسلاميَّ ينبغي أن يكون مصدر التشريع 
الرئيس» إلا ol‏ هذا القيد لم تكن له إلى Ae‏ الآن انعكاسات Pile‏ 


AU 05‏ هذا الأمر في دستور الكويت لسنة 1962» وهو يُعلن أن الشريعة مصدر رئيس 
للتشريع. 
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os في تونس قبل هذا الزمن بكثير وتحت رعاية فرنسا تشريع‎ i- 
في‎ Ghi القصد منه أن‎ A V] على مبادئ الفقه الإسلاميّ بصفة مباشرةء‎ 
المحاكم المدنيّة. وقد أنجز داود سانتيانا المتوقى حديثاً (ت 1931م) بالنيابة عن‎ 
لقانون مدني وتجاري»‎ El تنظيم القوانين» في البلاد التونسيّة مشروعاً‎ Sech 
القانون الذي أطلق عليه اسم "سانتيانا" على السّمات المشتركة بين الفِقه‎ sis, 
الإسلاميّ والقانون الرومانيّ. وكان قسم منه قد صدر سنة 1906 تحت عنوان‎ 
«المجلة التونسيّة للالتزامات والعقودا.‎ 

وفي تونس use CLA‏ كبير مُمْتي المالكيّة عندما أصبح وزيراً للعدل سنة 
aise iue (1947‏ بإنشاء مُدوّنة إسلاميّة لأحكام الأسرة في الإسلام تكون 
EÊ‏ وجاك SLO‏ افاي والحنفي il‏ يُعاملان E.‏ 
قدم المساواة في البلاد التونسية. ولم 555 هذا المشروع الذي مال إلى دائر 
التشريع الإسلاميّ التقليدي أكثر من ميله إلى مجال التشريع الحديث» إلى d‏ 
نتائج لاعتبارات Pate‏ 


ووضعت تونس نفسها - من خلال التشريعات التي سنتها سنة 1956 في 
صدارة حركة التشريع المُناصرة للتحديث؛ فعلى صعيد Jl‏ القت الأوقاف 
العغموميّة» وأصبحت أملاكها من ممتلكات الدولة» وهو 0 يفوق في أثره 
البالغ إلغاء ما يُسمّى بالأوقاف " الشخصية " في سوريا FT‏ كوا لات بعلي 
صعيدٍ AU‏ السلطة المُستقلّة للمحاكم الشرعيّة احتذاءً بقانون مصري صدر في 
السنة السابقة. وسنت على صعيد ثالث مجلة تونسيّة للأحوال الشخصية. ومع OÙ‏ 
هذه المجلة حافظت على بعض الأحكام الإسلامية المعهودة مثل المهر أو 
'الصداق " أو امتناع الزواج بسبب القرابة AUDI‏ من الرضاعة؛ ومع أنه ما JU‏ 
يحتذي في كثير من المسائل أحكام أحد المذهبَيْن الفقهيِّيْن الإسلاميّين 
المشهورَيْن في البلاد التونسيّة» لا يُمكن عَدَّهُ ‏ وإن أوّلناه بأكبر A‏ من التسامح 
SE Se‏ للفقه الإسلامئ. وقد Aaf e‏ الزوجات A,‏ جريمة. واشترط في 


)8( أخفقت محاولة مُشابهة في العربية السعوديّة بسبب موقف علماء الحنابلة التقليديّين: 
(انظر ما سبق: ص114). 
)9( ألغيت الأوقاف الشخصيّة في تونس أيضاً في السنة نفسها. 
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سواءٌ بطلب من أحد الزوجين cu‏ فصّلها القانون» n‏ باتفاق الطرفين» أو 
Sie)‏ طلب من أحد الزوجين. وفى هذه الحالة LE‏ المحكمة مبلغاً Cas ses‏ 
یجب أن يؤدّيه أحد الزوجين إلى الآخر. isa,‏ عدت المرأة ylas‏ بصفة 
جوهريّة للرّجل في موضوعَي الزواج بزوجة واحدة والطلاق؛ وكذلك Lech‏ يتعلّق 
بالنظام الأسري. UT‏ القسم الخاصٌ بقوانين الميراث في هذا القانون» p‏ يُقلّد 
هو أيضاً الآراء التقليديّة دون تغيير تقريباً» إلا Al‏ قانوناً صدر سنة 1959 أدخل 
تغييرات مهمّة لمصلحة البنت وبنت الابن» وأتى بباب obs que JE‏ الوصايا. 
وإن حرصت السلطات التونسية على TE RS‏ رة ves‏ إلغاء التشريع 
الإسلاميّء OH‏ هذه التشريعات الحديثة تختلف بشكل موضوعي عن aill‏ 
الإسلامي AS GA‏ اختلاف القانون المدنئ العلمان SA‏ عنه. 

10 - وقد تواصل في المغرب تنفيذ الفقه الإسلاميّ في صيغته التقليديّة إلى 
القرن JUI‏ 9 بحسب إمكان تنفيذه De‏ مع إيلاء المطلوب العمل المغربيّ 
الاحترام. (انظر أعلاه: ص84 وما بعدها). ie Ps‏ بصخة إخراج القضايا 
المدنيّة والتجاريّة والقانون الجنائ“ c‏ من مجال اختصاص قُضاة dës‏ وكانت 
القبائل البربريّة تَطبّق قوانينها iA‏ إلى de‏ إقصاء الشريعة» وإن تعلق الأمر 
بقانون الأسرة أو بالمواريث. 

وأثبتت المشروعيّة المتواصلة للقانون العُرْفِيَ Gi‏ بالقبائل البربرية 
- والذي abs‏ السلاطين أحياناً في الماضي ‏ من خلال مرسوم qu‏ ظهيراً 
صدر يوم 11 أيلول/ سبتمبر 1914ء غير A‏ محاكم القانون SEA‏ لم تُسبغ 
عليها المشروعيّة رسميّاً إلا من خلال ظهير صدر يوم 16 أيار/مايو 1930. 
ومع Alb‏ أثار هذا الظهير انتقادات حادّة ذات خلفيّة سياسيّة دون أن تكون 
صادرة عن السكان المعنيّين مباشرةً. وقد eii‏ ظهير صدر يوم 14 آذار/ مارس 
8 حضانة الأطفال» واستعار من المذهب AE‏ ما به أدخل بعض 
الإجراءات التشريعيّة العصريّة المُعتدلة. 


Les Zell المقصود القرن العشرون.‎ GR) 


oaa 142‏ إلى النيقه الإسلامي 


وإثر ذلك» في أثناء سنكي 1957 19585( أصدرّت «المُدَوّنة» أو «مجلة 
الأحوال الشخصيّة والميراث» على مراحل. ولم aS‏ اللجنة HKI‏ بمشروع هذه 
«المْدَوّنة» مبدأ الاستصلاح Sëll‏ فحسب» بل أيضاً المنهج الذي أقرّه أحدث 
تشريع مغربيّ. وهو يتمثل في تفضيل الرأي Seal‏ الأقل شهرةً على الرأي 
المشهور إن وافق "العمل". ويتجلّى من صريح أقوال أعضاء اللجنة eX‏ 
مهمّتهم إنشاء عمل مغرب جديد. ومع OÙ‏ هذا التشريع Zell‏ ظهر وتأثّر بحركة 
التحديث التشريعيّ في الشرق الأوسطء ls‏ منسجماً مع تقاليد الفكر الفِقهيّ 
الإسلاميّ الخاصٌ بهذه البلاد. وقد OUS viel‏ هذا التشريع الالتباس الجوهري 
المتأصّل إلى Ae‏ كبير في حركة التحديث في الشرق الأوسط من طريق التمييز 
بين الأطروحات التقليديّة المشهود بصختها والعمإ 9 

1 - وفي إيران» حيث يُعترف Ca,‏ بالفقه الإسلاميّ في صيغته الإماميّة 
الشيعيّة الاثني عشريّة» ابتدأت حركة التحديث الفقهي Äech‏ عن تركيا والبلدان 
الناطقة بالعربيّة. وهكذاء كانت نتائجها من بعض الوجوه P‏ تواضعا Log‏ يتعلق 
بالشريعة» لكنّها كانت من وجوه أخرى أبلغ Li‏ تحقّق في غير هذه px‏ 
في العهد نفسه. وقد صدر معظم التشريع الإيراني في هذا الصدد بين سنتى سنتي 
6 و1938. ويرجع القسم الأوّل من القانون Lal)‏ المدنيّ» بشكل «ael‏ 
إلى سنة 1928ء ويعود القسم الثاني منه إلى سنة 1935. ويشتمل هذا القانون 
Cast‏ على أحكام الأسرة والمواريث» وسلطة القضاء الاعتيادي من مشمولات 
المحاكم المدنية. ui‏ قضاة er‏ فإنهم مخوّلون بالنظر فى عدد محدود من 
الحالات المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة وفي الدعاوى القضائيّة التي 
لا يُمكن EMI‏ فيها Y]‏ عن طريق قواعد الشهادة الشرعيّة الرسميّة"". إلا أن كل 
هذه الدعاوى ينبغي أن تحيلها Kä‏ المحاكم المدنية على TH eS‏ الشرع. 

ولا يختلف قانون الأسرة الحديث إلا قليلاً عن il‏ الشيعى التقليديٌ؛ 


ا DET iii dose‏ بطريقة مستنيرة [o‏ 
)00( أضحى هذا الإجراء عديم الجدوى إلى Je:‏ كبير بسبب الاعتماد المتنامي على الحجج 
المكتوبة أثناء الإجراءات. 
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Sais‏ عن ذلك» OD‏ قانون العقود والالتزامات وقانون الميراث so‏ المسائل 
التي تُعرض ole‏ على المحاكم المدنيّة فحسْب تتقيّد بالشريعة تقيّداً وثيقاً غير Wl‏ 
أهملت بشكل مسكوت عنه أحكاماً 35 استعمالها مثل الرق. 

وقد نص دستور سنة 1907 على تكوين لجنة من العلماء ينبغي أن 058 إن 
كان أي تشريع مُقترح مُوافقاً للشريعة أم لاء إلا OÙ‏ هذا الإجراء لم يكن له أي 
أثر على صعيد الممارسة. 

2 وجد Aas sall‏ المُسلمون المتحمّسون للتحديث أنفسهم في وضع 
يُشبه بالأساس ما كان سائداً في أواخر القرن الأوّل وبداية القرن الثاني للهجرة؛ 
فلم يكن الفِقه الإسلاميّ ينشأ انطلاقاً من شرع Lil quU‏ كان يُنشئ نفسه 
بنفسه. وكان الفقهاء المُناصرون للتحديث مُجدّداً هم من Ael‏ تشريعاً حديثاً 
ودفعوا إليه وقادوه. 


لقد كانت مهمّة الفقهاء الأوائل فرض معايير إسلاميّة للتشريع والمجتمع» 
Ul‏ المهمّة الحقيقيّة التي تواجه الفقهاء المعاصرين فضلاً عن هدفهم المباشر 
المتمثل في مُلاءمة الفقه الإسلاميّ GA‏ للأوضاع الحديثة» فهي تقويم الحياة 
الاجتماعيّة الحديثة والفكر التشريعيّ الحديث من منظور إسلاميّ» وتحديد عناصر 
النظريّة الإسلاميّة التقليديّة التي E‏ في رأيهم المعابير الجوهريّة للإسلام. 

ليس ما يهم دارس تاريخ الفِقه الإسلاميّ أكثر من غيره الإجراءات 
التفصيليّة التي قد تكون vlt‏ بصفة وقتيّة هنا وهناك» A Lis‏ الدرجة التي 
يمكن أن تكون الخلفيّات المذهبيّة والتاريخيّة للبلدان الإسلاميّة المتنوّعة قد co dl‏ 
من خلالها في مواقفهم من مسألة تحديث التشريع. إلا OÙ‏ الفقه الإسلاميّ 
التقليديّ القائم منذ أكثر من ألف سنة الذي لا يزال يُدرس بشوق وحماسةٍ عبر 
كامل العالم الإسلاميّء لم A‏ لا الاهتمام به ولا قيمته بهذه التغييرات. وهو 
لا يزال يُمارس تأثيره في قوانين الدول الإسلاميّة المعاصرة» وهو قانون الدولة 
في البلدان ذات التوجّه التقليديّ مثل المملكة العربيّة السعوديّة» وله في الدول 
ذات الميول التحديثية تأثير مثالي» بل e Al‏ تشريحاتها العلماتة Las‏ : 
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المصادرالأصليّة 


1 تشتمل الفصول الآتية is‏ على خلاصة مبادئ الفِقه الإسلاميٌ المتعلّقة 
بالمجا لاك Loge sell‏ بالتشريعية بالمعئى Gub Cal anal‏ الآراء Gell‏ 
الحنفيّ التي اكتمل تطوّرها. ولم AE‏ إلى العبادات والشعائر والفُروض Sall‏ 
الخالصة الأخرىء وكذلك الشأن بالنسبة إلى القانون الدستوري والإداري 
الدّولي. أما الموضوعات الأولىء فقد حُذفت UN‏ تطوّرت في JB‏ أوضاع 
مختلفة وفي ilo‏ وثيقة بالعقيدة؛ Ul,‏ الثانية» فبسبب طابعها النظري Goyalls‏ 
وارتباط أحكامها Gal‏ المتين بالتاريخ السياسي للدّول الإسلاميّة بشكل يفوق 
ارتباطها بتاريخ الفِقه الإسلاميّ. وقد اختير المذهب الحنفيّ من بين المذاهب 
الفقهيّة المتعدّدة لأغلبيّة المسلمين SE‏ نظراً إلى af‏ التاريخيّة وانتشاره الواسع 

ويستند التقرير الآتي إلى ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي (ت 956ه/ 
9م ). وهو أحد الكتب المُتأخرة التي عرضت آراء المذهب الحنفيٌ عَرْضاً 
حَظِي بكثير من التقدير. ويُصوّر هذا الكتاب الفقه الإسلاميّ في صيغته الأخيرة 
التي اكتمل تطوّرها دون أن يكون Gb‏ شكل من الأشكال مُدوّنة Ul aia‏ 
المذاهب الأخرى SÄI‏ والإباضيّة والشيعيّة» فإنَ لها أيضاً GS‏ مُماثلة dé‏ مراجع. 

2 - يعكس تطوّر الأسلوب والمنهج والمضامين في مُولّفات ai‏ 
الإسلامئ ni‏ الآراء الفقهيّة» ولا يشمل كل تأليف سوى الحالات التى يتطرّق 
ixi VR‏ وهي Leck‏ حالات مُتشابهة» JS Je‏ حالة جديدة مسألةً جديدةً 
تستدعي Lee‏ جديداً. وتتميّز المُصِئّفات المختلفة» وأكثر من ذلك المذاهب 
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المُتعدّدة» بعضها عن بعض Y‏ من خلال مبادئها واتّجاهاتها فحَسشبء بل Lal‏ 
من خلال مجموعات من الحالات التي تُقاربها. ii,‏ أغلب الحالات والأحكام 
الواردة في كتاب مُتأخر مُقارنة بكتاب PLA‏ أقدم منه» حصيلة النقاش الذي دار 

وإن كانت الأحكام تعبيراً عن اتجاهات كثير من SU‏ وعن مذاهبهم» OB‏ 
الحالات تعكس هي نفسها بشكل مبدئيٌ H‏ الموضوعات الجديدة المدروسة» ويفتح 
هذا الطابع الذي اتصف به التأليف الفقهيَّ ‏ وهو طابع طغى عليه في حقبته المتأخرة 
تصنيف pue‏ »> وشروح colas s gums ele‏ وشروح للشروح وهكذا دواليك» 
— مجالاً واسعاً للبحوث المستقبلية. 

penes - 3‏ مُصئّفات AAA‏ الإسلام دائماً بالعبادات المفروضة. Ul‏ 
الموضوعات الأخرى» فهي مرتبة en Al? da‏ تقريباً على وَفْقَ مجموعات أو 
)65( تقليديّة دون اعتبار gl‏ منظومة. ويختلف الأمر من مذهب إلى آخرء ويتنوّع 
أحياناً داخل المذهب نفسه. 

ويُسَوّعْ نظام ترتيب المسائل المدروسةء أحياناً» من خلال pr‏ مقبولة في 
ظاهرها. وتُعدَ مختلف طرق الترتيب Gad‏ في الحالات كلهاء وترجع إلى العهود 
الأولى للتأليف الفِقهيَ الإسلاميّ في القرن الثاني للهجرة (القرن الثامن الميلادي). 
ua Sl‏ في هذا الشأن تأثير نماذج أجنبيّة» غير أن هذا لم OY Ae JEF‏ 

ولا يوجد في الفقه الإسلامي أي تمييز منهجئ حديث بين u$ SUE‏ الخاصٌ 
والعام» وبين القان oc‏ الجنائيّ EN‏ أو بين القانون الأساسيّ والقانون الثانوي. 
ولا يوجد أيضاً أي تفريق واضح بين العبادات والأخلاق وبين القانون. 

وتؤول الأبواب المُفردة فى المُصئّفات الفقهيّة» فى جُملتهاء حقاًء إلى أحد 
المجالات السالفة حَسّب FTE‏ الذي ales‏ بهاء V]‏ أن التداخل 18 Lsu‏ 
فيهاء فضلاً عن افتقارها إلى مفهوم التمييز المنهجي”'". ونلاحظ في أقصى 


du (1)‏ من غير المُجدي في هذا السّياق أن نقول A‏ التمييز المقصود حاضر لدى 
المُشرّعين المُحدئين» الذين Daag‏ المجلّة العثمائيّة قانوناً Leu‏ كما d‏ حاضر لدى 
العلماء المُحافظين الذين Le Ab‏ بالفكر التحديثي. 
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الحالات Al‏ مفاهيم Sale‏ تختصٌ بها بعض المجالات» من ذلك مثلاً Ge A‏ الله 
المقابل لحق الآدمى» يُناسب قسماً مخصوصاً من القانون الجنائئ» أو A‏ بعض 
ael d‏ الخاضة بالركالة ds, A rd‏ العيافة» A‏ أن المسؤولية عن ie Se‏ 
يتعارض مع الخضوع لمسؤولية مدنيّة. (انظر: ص58). 

ومع هذاء p‏ موضوعات الكتاب الحالي لم ترب على 35 المنهج التقليدي 
على غرار ما يتجلّى مثلاً في ملتقى الأبحرء بل بِحَسَّب التقسيمات المنهجيّة الكبرى 
لعلم التشريع الحديث» وبالتأكيد دون XS XL‏ لفرض سمة أجنبيّة على الفقه الإسلاميّ» 
وإِنّما الغاية منه تمكين القارئ من تقدير مبادئ هذا الفقه على خلفيّة المفاهيم القانونيّة 
الحديثة» وعدم الاقتصار على إبراز ما يختصٌ به viel‏ بل أيضاً ما يفتقر إليه. 

4 — كثيراً ما بُحثت أقسام Sek‏ أو صعبة من ai‏ الإسلامي ضمن cp‏ 
cilia‏ ولاسيّما في الفرائض وفي موضوعات مُتنوّعة تتصل مباشرةٌ بتطبيق الشرع 
على الصعيد العملىّ» مثل الوقف والجِيّل والشروط وأدب القاضي. وتوجد ile‏ 
كتب خاصّة بموضوع واحد تدرس موضوعات مُعقّدة بشكل خاص مثل الضمان 
أو تقدير الشهادة. وتُدرس ولاية القضاء بصفة عامّة في مُوْلّفات الأحكام 
السلطانيّة (انظر البيبليوغرافيا : الباب 8). وتوجد colla‏ أخرى كثيرة عن iE‏ 
ومنصب المُحتسب وعن العمل المالكي. ويوجد صنف من well‏ يتطرّق إلى 
مُشكلة التمييز بين الحالات التي تبدو في الظاهر مُتشابهةٌ إلا Eng el‏ مختلفة 
وهي LES‏ الفُروق» وصنف يتطرّق إلى البنية المنهجيّة للفقه Ale‏ هي DÉS‏ 
الأشباه والنظائر والقواعد. وهناك coulis‏ خاصّة تتضمّن المصطلحات. وهناك 
فضلاً عن ذلك LES‏ تعرض أحكام المذاهب Xil‏ المختلفة «oU Lors‏ هي 
كتب الاختلاف» وتعكس أقدم هذه LAS‏ ما كان يجري من نقاش بين مختلف 
المذاهب» CASE D‏ المتأخرة منهاء فهي مُجرّد مُختصرات. 

وأخيراً تُقدّم LES‏ الطبقات» وهي تقوم مقام كتب التراجم العامّةء 
معلومات عن تراجم العلماء الذين ينتمون إلى كل مذهب وبيبليوغرافيا (ER‏ 
وتُورد أحياناً اقتباسات مُهمّة من كتاباتهم. 

5 يوجد فرع مستقل من المعرفة التشريعيّة هو علم أصول caill‏ وهي المصادر 
أو المبادئ التي استّمدٌ منها الفِقه الإسلاميّ. وبعباراتٍ أخرى» النظريّة التشريعيّة 


LÀ 
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الإسلاميّة التي رسمنا تطوّرها في القسم الأوّل من هذا الكتاب. ويُقرٌ هذا العلم في 
صيغته التقليديّة الأخيرة أربعة أصول رئيسة هي القرآن» Es‏ الرسول» وإجماع العلماء 
والقياس» أي مصدران نصّيان مهمّان ومنهج ومصدر يعبّر عن سلطة. ويترتّب على هذا 
Aë‏ المصدر الأخيرء أي الإجماع السلطة الحاسمةء فهو يضمن مشروعيّة المصدرَين 
النصَيّين» ويُحدّد التأويل الصحيح لهما. Béi‏ مناهج التأويل والاستنباط ونظريّة نسخ 
إحدى آيات القرآن أو إحدى سنن الرسول لآية أو (Ou eL‏ ومسائل الاجتهاد 
والتقليد والاستحسان والاستصلاح وموضوعات أخرى pal cuil‏ مُحتويات eS‏ 
الأصول الكثيرة. وكل هذا هو بالأساس بمنزلة إدخال تنظيم وتسويغ ارتجاعيين للآراء 
الفقهيّة القائمة. 

ويُمكن القول D‏ نظريّات الأصول لم $i‏ إلى إنشاء منظومات فِقهيّة مُكتملة 
V)‏ في حالتي الشافعيّ وداود الظاهريّ US‏ وتبحث المصادر الأصولية أيضاً 
في بعض المفاهيم العامّة التي AR‏ في موضوعات الفِقه els‏ من ذلك ما 
سيّنافش في الفصل الآتي» وفي الباب 18 الفقرة 1. 


el )2(‏ يُسمّى aN‏ المُعتمد ناسخاً والنصّ الذي JE‏ العمل به منسوخاً . 


2157 


1-النيّة وصريح القول 

JI‏ مفهوماً مركزياً في الفقه الإسلاميّ بمختلف جوانبه سواءٌ أكان ذلك 
في مجال العبادة d‏ في Al de‏ بالمعنى LAM‏ للكلمة. وهي de‏ في 
الأصل في أفعال العبادة؛ فالفُروض الدينيّة لا تتحقّق من خلال أدائها الخارجيّ 
في Ae‏ ذاته» بل من خلال القيام بها Xu‏ حسنة فحَسُب. Of V]‏ النزعة الإسلاميّة 
المُحافظة كانت تشد على الجانب الإجرائيّ» UT,‏ النيّة التي كانت منذ البداية 
ces OL‏ فقد أضحت فعلاً إراديّاً يُقصد منه تحقيق فريضة دينيّة. Jis‏ 
القاعدة العامّة في وجوب وضوح النيّة» على صعيد الذهن في الأقل. dx,‏ القيام 
بعبادة دون نيّة LL‏ وكذلك Sc‏ دون العبادة. وهكذا تقترب ES‏ من مفهوم 
القصد أو الإرادة الذي كان يستهدف توليد che, Al‏ ويتجلّى من خلال 
التصريح بها. 

A‏ صريح القول في الفِقه الإسلاميّ ليس مُجرّد تجل للإرادة» بل له قيمة 
خاصّة. ويمكن أن يفضي في بعض الظروف إلى JU‏ تشريعيّة وإن كان ذلك دون 
قصد أو نقيضاً له. وهناك نزعة عامّة تكمن خلف كثير من الأحكام التفصيليّة ‏ مع 
ol‏ هذا ليس مبدأ قابلاً للتطبيق على كل حالة فرديّة  Ba‏ في إسباغ المشروعيّة 
الفقهيّة على التصريح الوارد في أقوال صريحة معهودة وإن كان مفتقراً إلى النيّة» 
Al az‏ التصريح الضمني أو الذي يعتمد الكناية لا Jet‏ صحيحاً إلا مع وجود النيّة. 

وفضلاً عن هذاء OB‏ صريح القول HS‏ ما Ai‏ صحيحاً وإن كان معناه غير 
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مفهوم. A‏ هذه النزعة مأتاها فكرة التأثير السحريّ لكلمة الحق» وهي GE‏ إلى 
التمسك بالشكليّات. من ذلك مثلاً» oT‏ شهادة الشاهد لا تُقبل إلا إن كانت 
ted ga sias $us‏ كن ZU qoa‏ شهادة. Al NL‏ هذا الالتزام 
بالشكليّات له أساس عقليء فإن رغبنا مثلاً في إنشاء مُفاوضة )351,5 تجاريّة غير 
محدودة)» فينبغي D UJ‏ أن نستعمل هذا اللفظء Gs‏ أن نذكر كل نتيجة Lei‏ 
بمفردها. 

وعلى خلاف ذلك» JS Le‏ قول صريح مُقترن بالنيّة صحيحاً من زاوية 
فقهيّة Us‏ كان ذلك مُمكناً» o],‏ كان dins‏ نقص كبير. والقول الصريح باطل 
شرعاً في حالة اتصافه بالخطإ الكبير وإن كانت النيّة حاضرة فيه. 

وبالإمكان عن طريق شبكة إفتاء معقّدة» اختبار كل صيغ التصريح الممكنة 
لتحديد صلاحيتها في Xe‏ ذاتها أو في حالة ارتباطها بالنيّة فحَسّب أو عدم 
صلاحيّتها الببّة. $5655 على هذاء تفحص التصريحات المُبهمة بدقّة نظراً إلى 
دلالتها المخصوصة. وغالباً ما يرجع إلى هذا البحث تحديد انسجام تصريح مُعيّن 
مع وجود أثر للنيّة التي Lalesi‏ الشخص القائم بها لاحقاً.ء وهذا يعني تأويل 
صيغة القول دون أخذ النيّة بعين الاعتبار. 


A‏ التأويل ليس موضوعيّاً بشكل صارم» فهناك نزعة إلى الحدّ من أثر 
صريح القول» وتخفيف الواجبات الدينيّة والفقهيّة التي تترتب عليه» ولاسيّما في 
حالة LAN‏ بمعاقبة النفس» من ذلك تطليق الزوجة أو تحرير العبد. dus‏ هذا 
بمنزلة تطليق أو إعتاق مشروطيْن. (انظر ما يلي: ص202). وغالباً ما hi‏ هذه 
النزعة من الإفلات من الالتزام المترتب عليها 

o|‏ صريح القول غير مُحدّد بدقة. Sài,‏ الفقه اوي أيضاً الإشارة 
المعهودة في بعض الحالات الخاضة لكن لبس يوضفها Dis La‏ ولا Si‏ أن 
يقوم السكوت في j>‏ ذاته مقام المُوافقة إلا في بعض الحالات Lol‏ 
ذلك Më‏ عندما يسأل JI‏ عروساً بكراً أمُوافقة هي على زواج عُرض عليهاء 
Op‏ صمتها )51 ضتحكها أو بكاءها الهادئ) Lo die AS‏ ولا تظهر إلا (oU‏ 
الفكرة التي تُفيد أن السكوت يعني LOI‏ عندما يكون الكلام بصوت مرتفع 
ضرورياً. 
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ولا (LÉ‏ الكتابة دون شروط Y]‏ من أخرس. Dl‏ من الآخرين فهي لا «Jed‏ 
في المستوى النظريّ في الأقل, إلا colis‏ كبيرة. (عن الجانب العمليّ» انظر 
ما سبق: ص108). 

ومن عيوب صريح القول» اعتبار الخطإ بشكل محدود في أثناء الاجتهاد 
في تأويله. ويحظى الخطأ في الإقرار بدور أكثر ant‏ في الفقه الجنائي إلى Ae‏ 
ما. وتوجد نزعة ضعيفة إلى حماية الضحيّة في موضوع OI‏ وهي لا d des‏ 
في حالة العُبن الفاحش. Dés‏ فكرة الإكراه أكثر sls‏ منهاء وما يُفترض في 
المقام الأوّل هو التهديد. وهو لا يُؤخذ مأخذ الجدّ NI‏ إذا كان أحد الأطراف 
مستعدّاً لتنفيذه في مقابل تخوّف الطرف الآخر من حدوثه فعلاً. 


àl‏ النتائ ئج M i AJ‏ على الإكراه ف في التشريعين المدني والجنائيّ 
واضحة» وكذلك المدى الذي تبطل فيه مشروعية صريح القول» وتنخفض فيه 
المسؤولية؛ وتتمثل نتيجة الإكراه ذ في اشر gii‏ في ol‏ التهديد بالموت 
والضرب المبرّح والسجن المُطوّلء يمكن أ ن daa‏ صريح القول (عن طريق 
الخيار). وتوجد مع ذلك استثناءات للأعمال المرغوب فيها بالأساس مثل تحرير 
العبيد أو اعتناق الإسلام. وقد LES y‏ نتائج See‏ في التشريع الجنائئ 
مجال الإفتاء. وعندما يقع الإقرار بتأثير الإكراه لا Lax‏ على إلغاء HON‏ بل 
ol m NI D de‏ 
شرب الخمرة جائز في حالة التهديد بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاءء 
والامتناع عن qo La T‏ وفي المقابل» فالارتداد عن الإسلام حرام 
والاستشهاد د يستحقٌ التقدير» ai NI‏ من الجائز اذعاء الارتداد تحت الإكراه. 
(هذه التقيّة لها دور مهم في الفقه الشيعيّ). 


2-الآجال والشروط 

Ge الانتظار المفروضة على المرأة فى خاتمة زواجها (تسمّى‎ AA e 
al مالكها (يُصطلح عليها بالاستبراء)» أكثر آجال‎ Ski أو على الجارية بعد‎ 
السلبيّة» ولفرضيّة الموت. وقد ضعت قواعد مخصوصة لتأويل الآجال والمراحل‎ 
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التي يذكرها المتعاقدون في صريح أقوالهم» ولاسيّما في عقود الإجارة. ويجب 
أن يكون الأجل معلوماً Bb Le‏ 

والشروط بالمعنى الواسع Bal‏ هي عامّة ما هو osé‏ ومطلوب سلفاً من 
أجل إسباغ المشروعيّة على فعل Ge A‏ ماء ولاسيّما العبادة (تتعلق هذه الشروط 
في الصلاة مثلاً بالطهارة وستر العورة والتوجه إلى القبلة والنيّة)؛ وذلك في مقابل 
أركان هذا العمل. ويوجد صنف آخر هو الشروط التى يقتضيها العقد و"الشروط 
المُلائمة أو المُوافقة". من ذلك» dl‏ في عقد الكفالة eue oj‏ شيا zue Le‏ 
فلان Aë‏ كفيلاً "orl‏ وهناك صنف آخر هو شروط الوجوب من قبيل أداء 
الزكاةء والأمر الذي يجعل تحقيق نتيجة شرعيّة مرتهناً بالإيفاء بشرط مفروض. 
من ذلك» "أشتري لك هذا العبد بشرط تحريره". ويتعلّق الأمرء في نهاية 
المطاف» بالشرط في معناه الضيق. 

لقد نُوقشت الآجال والشروط في كثير من المُعاملات ضمن مجال الإفتاءء 
وأذى ذلك إلى استنباط كثير من المخارج. ويوجد صنف ele‏ يتمثل في تلك 
المُعاملات التي تتضمّن Lëscht‏ أجلاً مثل بيع elI‏ أو شرطاً من قبيل الالتزام 
zb‏ ما والقَسّم على ذلك» ولا يقبل اشتراط أجل في المعاملات التي تكون 
غايتها التمليك في الحال. وكذلك الشأن بالنسبة إلى وضع شرط في حالة 
مُعاوضة ماليّة. ومن جرّاء ذلك» استثثيت الحالتان عند البيع أو القسمة. 


Hu‏ اشتراط أجل في عقود الإجارة» ولا JE‏ فيها وضع شرط» وعكس 
هذا هو المعمول به في حالتي الهبّة والزواج. ويُقبل الأمران في الطلاق وفي 
إعتاق العبد وفي الوصيّة. وتوجد طرق تعامل مختلفة مع عقود الشركات 
المُتنوّعة؛ إذ o]‏ اشتراط أجل لا شرطء Ai‏ مقبولاً في المُزارعة والمُساقاة (وهما 
olus‏ خاصّان تُستأجر بمقتضاهما أرض فلاحيّة مقابل تقاسم الأرباح). وعكس 
هذا صحيح في الشركة (شركة تجاريّة). والأمران كلاهما مقبولان في المضاربة 
(الشراكة المحجوبة). وإن لم o‏ وضع شرط ماء يُمكن لشرط غير صالح أن 
يبطل مفعول المعاملة كلها. لكنّ هذا الإبطال يزول إن قبل وضع الشرط. 

وتوجد حالة خاصّة هي وقوف الحقوق والآثار الشرعيّة (التي تصبح عند 
ذلك موقوفة)» من ذلك وقوف زواج العبد في انتظار موافقة سيّده» وتوقف بعض 
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حقوق الشخص الغائب أو المفقود وأغلب حقوق المرتد. وعلى خلاف هذاء 
يُحتفظ في الميراث بنصيب الابن لفائدة الجنين الذي لم يُولد بعد من متوفى. 
ded‏ كل lodi al‏ ی og‏ ا موافقة (ail yes caza‏ 
وتوية E Alt ass cl‏ 


3- الوكالة 


dl‏ صريح قول الوكيل (عبر رسول) ليس مُتميّزاً بوضوح عن الوكالة. من ذلك 
مثلاًء الاختلاف في حالة رؤية الرسول ما v Rl‏ بشأن مدى صحّة Ge‏ التراجع بعد 
المُعاينة. وقد كانت الوكالة الفرصة الوحيدة التي Es‏ فيها مجال العبادة بصفة جليّة عن 
الفقه بمعناه الضيّق؛ فالنيابة في العبادات مقبولة في الواجبات الدينيّة الخاصّة 
ESLL‏ لكنها غير مقبولة Lech‏ يخص الشخص. وما هو Le‏ تكليف فردٍ ما 
بالقيام بواجب مُعيّن. فالمُهمٌ في aiil‏ بمعناه الضيّق» أن يُمنح شخص آخر سلطة 
التصرّف (الوكالة). وقد يكون حضور المُوكّل أو غيابه مهمّاً؛ ففي معاوضة ماليّة 
يكون الوكيل أصيلاً عن مُوگله» وله حقوقه وواجباته نفسها. 

وفي معاملات أخرى من قبيل التنازل عن دعوى قضائيّة أو الزواج» يكون 
نصيبه مُساوياً لنصيب الرسول من زاوية تشريعيّة. لكن حتّى في الحالة الأولى» 
Jas‏ حقوق ESLI‏ مباشرةٌ إلى الموگل. 

وقد Al‏ ببعض الاستثناءات للقواعد العامة لتحقيق بعض النتائج المرجوّة. 
من ذلك côte‏ أنه إن حصل Le‏ على تفويض Jen‏ على شراء نفسه من مالكه 
لحساب ee JS‏ وإن اشترى نفسه لحسابه الخاصّ» فالعقد صحيح. D‏ منحت 
امرأةٌ تفويضاً بتطليق نفسهاء d‏ لا يمكن إلغاء ذلك التفويض. ويوجد DEA‏ 
لتفويض غير محدود. وهو يُمنح من خلال الصيغة الآتية : "افعل ما تشاء". ومع 
ذلك» OD‏ التفويض في العادة محدود وينبغي أن يكون مُحتواه iech‏ بوضوح. 
ويكون النائب عندئظٍ [má‏ بالتعليمات التي تلقّاهاء ودوره شبيه بدور الرسول. 
Jaen‏ هذا مويق alil‏ يسيك den eru Ul HAS ait ias eal‏ 
خلاف هذا يمكن أن تفوق قدرة النائب على الحركة قدرة المُفوّض» فلا يمكن 
لمسلم أن يبيع الخمرة أو أن يشتريهاء غير al‏ باستطاعته أن يكلّف فرداً غير 
مسلم للقيام بذلك لحسابه pes)‏ هذاء OB‏ هذا الأمر CES‏ فيه). ولا يمكن 
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لموضوع عقد الإجارة (عن الإجارة انظر ما يلي: 197,2( أن يكون موضوعاً 
للتفويض. UJ,‏ لم يكن هناك تمييز بين التشريع المدني والتشريع الجنائيّ» 
منع بشكل صريح تعيين مُوكل من أجل تطبيق idl‏ والقصاص المفروضّيّن على 
AED parut‏ 

ولا تُدرس نتائج توكيل ما على أطراف أخرى بشكل منفصل عن الآثار 
التي تمس الوكيل والمُوكل. والأمر نفسه ينطبق على Ge‏ التمثيل الذي ليس 
مُتميّزاً بوضوح عن واجب تنفيذ تفويض ما. غير Al‏ السماسرة كانوا مُجبرين 
على تلقّي دعاوى مُوگليهم» وكان uli‏ والوصي ola, oils‏ في 


الوقت نفسه. 


&X AM L4‏ والتطلان والأحكام الدينيّة 
S2‏ الفقه AY‏ في المقام al E‏ الآتي للأحكام الدينيّة (الأحكام 
الخمسة): 

1) الواجب أو الفرض يميّز الفقه الإسلاميٌّ بين فرض العين مثل الصلاة 
المفروضة والصيام» وغير ذلك من LUSI WS? cier‏ الذي إن el‏ به Ae‏ 
كاف من الأشخاص سقط عن الآخرين القيام به على غرار صلاة الجنازة والجهاد 
وغير ذلك من جهة ثانية. 2) PEU‏ المندوب» المستحبٌ. D‏ المُباح» وينبغي 
تمييزه عن الجائز. (انظر ما يلي). 4) المكروه. 5) الحرام. وهو نقيض PIWI‏ 
الذي يشمل كل ما ليس محرماً. 

ويوجد على صعيد ثانٍ» JE‏ للصحّة الفقهيّة» يتضمّن "المشروع" بوصفه 
المفهوم الأوسع المنسجم معه. وتكون حَسَّب درجة هذا الاتفاق» معاملة ماء 
موسومة "at‏ 1) الصحيحة: إن كان أصلها ووصفها متوافقيّن مع الشرع. 


la (1)‏ هو رجل أقرب إلى المولى من الإناثء ومن أدنى الأقارب الذكور إليه. وهو 
المُمسك بالسلطة الأبويّة» وهوء بصفة sable‏ من يزوج قريباته. 

)2( ينبغي أن ed‏ بين EI‏ بهذا المعنى EN‏ بوصقها مُمارسة معياريّة للأمّة أو المثال 
النبوي. 

D‏ لا يستَعمَّل إلا للدّلالة على الأشياء أو الأشخاص فحَسْب كالزوجة أو الجارية» 
ولا يُطلق على الأفعال. 
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2( المكروهة: إن كان أصلها ووصفها مُوافقين للشرع إلا A‏ أمراً Les?‏ يرتبط 
بهما. 3) الفاسدة: إن كان أصلها مُطابقاً للشّرع إلا oT‏ الوصف ليس كذلك. 4) 
الباطلة: هي غير الشرعيّة وما لا Al‏ لها. ويتطابق الأصل والوصف تقريبا مع 
الركن والشرط. (انظر سابقاً: الفقرة 2). iay‏ هذا Lat‏ الثاني "H‏ تطوّراً من 
الأوّل. 

3 المعاملات» صحيحةً كانت أو مكروهةً» تتولّد عنها نتائج شرعيّة. وهكذا 
فالصحيح غالباً ما jani‏ في معنى pnl‏ الشرعئ» ويشمل بهذا oral‏ ومن 
مُرادفات الصحيح في هذا المعنى المتسع» اللازم والواجب”” والنافذ. Aën‏ 
المرادفان OI‏ الآثار الذاتيّة» UT‏ الثالث فيؤكد الآثار الموضوعية. 

إن التمييز بين الفاسد والباطل والذي لم SE‏ به بشكل متساوء بل لم $E‏ به 
قظ لدى المذاهب cs ME‏ هو في الغالب غير واضح. 

eue)‏ كر الفاسد من الباطل مع أنّها ليست alles‏ لها؛ وللعقود 
A Get Käl‏ شرعيّة محدودة وإن لم تكن باطلة. وينبغي أن يتميّز Ge‏ 
الخيار وحقٌ فسخ عقد أو إمضائه في LÉ A3‏ عن الاتصاف بالفساد. وهذا 
Sal‏ يمكن أن at‏ الشرع أو يشترطه العقد. (انظر ما يلي: ص 195). ويُطبّق 
LG‏ الأحكام في الآن نفسه على المجموعات نفسها من الوقائع. ويبدو هذا أكثر 
وضوحاً فيما يتعلّق بالأفعال الجائزة» وجوازها مصدره coal‏ لذلك فهي 
صحيحة وواجبة من ناحية الشرع. وإن ذكر OT‏ الأمان الذي يمنحه المسلم جائزء 
op‏ هذا لا يعني من منظور ذاتيّ dl‏ لا يحظر عليه منحه» بل يعني Lal‏ من 
A‏ موضوعي أنه جائزء EE‏ فهو esed‏ به من زاوية نظر ذانية. . ومن جهة 
أخرى» إن esl‏ عقد بيع Sch‏ الأجراءات الشرعية كلها » dl‏ ليس مسموحا به 
وجائزاً kl conem‏ هو شرعيّ ومُلزم كذلك. 

والاتفاق نفسه واضح في مفهوم الإجازة "وهي التصريح db‏ شيئاً ما جائز»» أي 
هناك مُوافقة عليه من قبيل LOI‏ بفعل نائب غير مُخوّل (فضولي)؛ JE XU‏ يُصرّح dh‏ 
لا يعترض على فعل الفضولي المعني بالأمر» لذلك فهو ons ess Dé‏ مفهوم 


)4( وله هنا دلالة مختلفة عن الواجب الدال على ما هو ضروري. 
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الجائز جيّداً الكيفيّة التي تُفحص من خلالها المادّة الفقهيّة فحصاً Cus‏ دقيقاً. وهو 
يتضمّن كل ما لا يُثير اعتراضاً euo‏ وقد bc‏ تداخل الشرعيّ وغير الشرعيّ مع 
الجائز والمحرّم بفعل وجود مجموعتي المفاهيم ضمن حقل العبادات. والحق أنه 
في مجال الفقه بمعناه الضيّقء لم يكن الوضع UJ SEG‏ سبق بشكل كامل. 
ولا توجد أوضاع يُمكن فيها لواحدة من مجموعتّي المفاهيم أن تكون صالحة 
للتطبيق فحَسُبء بل يبدو أحياناً Al‏ الفعل نفسه يُمكن أن يُوصف في OYI‏ نفسه 
بأنه شرعيّ ومُحرّم. ويُبرز الفحص المتأني مع ذلك أن une JE‏ يُحيلان على 
أفعال مُنفصلة أو على وجوه مختلفة للوضع. من ذلك مثلاً» A‏ القيام بالبيع في 
أثناء أذان صلاة الجمعة مكروه» لكنّه في QE‏ الأحكام الثاني صحيح من جهة 
الشرع؛ إلا أن وقوعه في تلك SZ‏ المحدودة محرّم. ومن ذلك أيضاًء AT‏ إذا 
عيّنت السلطة السياسيّة قاضياً غير عدل أو إن قبل القاضي شهادة شاهد ليس 
عدلاًء فهذه الأفعال Xa‏ إخلالاً بالواجب وهو أمر محظور. إلا Al‏ التعيين 
والحكم المبنيّ على الشهادة هما على الرغم من ذلك شرعيّان. 

gem في‎ te تمنع صفة "المكروه' حدوث آثار شرعيّة» وهي‎ Y, 
ضماناً إضافيّاً بالنسبة إلى الجنايات. من ذلك مثلاً» إن انتهى‎ Lis الحالات‎ 
السلطات العامّة من التدخل من خلال‎ Sai Ui] قرض يُستفاد منه قبل أوانهء أو‎ 
See إجبار المحتكر على البيع‎ 

وتُوجد درجات حتّى ضمن مجال الحرام» ولا Ae‏ معاملة وُصفت WL‏ 
حرام باطلة بصفة دائمة إلا XS LL‏ في بعض الأحيان فاسدةء بل Qi‏ قد XX‏ 
أحياناً أخرى صحيحة. (انظر ما يلي: ص188). 

وشبيه بالاختلاف بين المجال الدينئّ والمجال الفقهيّ الدقيق الاختلاف بين 
القضاء ‏ وهو الحكم الصادر عن القاضي -» وهو المُحاكمة الخارجية» والديانة 
أي الضمير وهو المُحاكمة Pate‏ € ولاسيّما في تأويل الأقوال الصريحة 
المُختلّة التي يُمكن ‏ إن كانت مصحوبة بنيّة حسنة ‏ أن تكون صالحة في مرآة 
الضمير» لكن ليس أمام القاضي. وعلى خلاف هذاء kal Ae‏ أو المخارج 


(5) يمكن أن نستعمل أيضاً لفظي الظاهر والباطن» أي الحالة الخارجيّة والحالة الداخلية. 
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شرعيّة Al‏ التزمت بِحَرْفيّة الشرع بقطع النظر عن دواعيها الضمتيّة. وتنتمي إلى دائرة 
BLII‏ مفاهيم مُجاورة على غرار التنرّه والورع والاحتياط. وهكذاء قد AS‏ امرأة 
مطلّقة لا مرّة واحدة بين يدي القاضي فحَسُبء بل مرّتين لإرضاء الضمير الدينيّ» 
D à cel‏ ما أراد الزوجان السابقان أن يكونا واثقين LLS‏ من أنّهما لا يرتكبان أي 
إثم» فينبغي أن Ile‏ نفسيهما بمنزلة المنفصلين مرتين. 
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الأشخاص 


1 _الأهلئّة والتكليف 

تبدأ الأهليّة الشرعيّة بصفة عامّة منذ الولادة. فيُمكن للجنين الذي لم يولد 
du‏ أن يرث وأن يتلقّى وصيّة. وإن كان عبداً يُمكن أن يتحرّر من عبوديّته. ويُمكن 
أيضاً أن يورّث من طريق الوصيّة إلا dl‏ لا يُمكن بيعه. ولا يُضحي JS‏ هذا أمراً 
Da‏ إلا إذا ولد الطفل في الشهور SI‏ القمريّة التي CE‏ وقوع الأفعال السابقة» 
وإن وقع إجهاض مُتعمّد فلا À‏ من دفع تعويض ماليّ (يسمّى GE‏ وهو مختلف 
عن Al‏ وينبغي دفعه بمُقتضى حيلة غريبة إلى ورثة الطفل الشرعيّين. وتنتهي 
الأهليّة الشرعيّة عند الوفاة. ولا يُعلن موت المفقود الذي تعلّق بعض حقوقه (انظر 
ما سبق: ص155) إلا إثر مرور 90 سنةء» بل قد يصل الأجل المضروب حتّى 
0 سنة من تاريخ ميلاده. 

ويندرج مفهوم التكليف ضمن مفهوم الأهليّة الذي jra‏ فيه بين أهليّة 
الوجوب وأهليّة الأداء؛ فأهليّة الوجوب هي القدرة على اكتساب الحقوق 
والواجبات» وأهليّة الأداء هي القدرة على إبرام العقود وعلى التصرّف. وهي 
نتيجة ذلك أيضاًء قدرة الشخص على الإيفاء بالتزاماته بشكل صحيح. ويمكن أن 
تكون أهليّة الأداء كاملة أو محدودة» وأن تنسجم مع أهليّة الوجوب من خلال 
اعتبار الحكم الطابع الجوهريّ للالتزام. 

ويتصف المسلم ell‏ العاقل والبالغ بأعلى درجات الأهليّة الشرعيّة. وهو 
مكلف بشکل كامل. وتتحدّد أكثر هذه الصفات من خلال علامات جسديّة دالة 
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ومن خلال صريح قول المراهق المعنيّ ومن طريق بلوغ السنة الخامسة عشرة 
القمريّة إِنْ غابت المُعطيات السابقة. LU,‏ أهليّة إبرام العقود والتصرّف. وهو 
pile‏ بتنفيذ فُروضه الدينيّة. ويكون عُرضةً للحدود بصفة كاملة» ما دام قادراً على 
الفعل المُتعمّد. Lnd‏ المجنون والطفل فاقَدَيْن للقدرة تماماًء لكنّهما قد يكونان 
مُضطرين إلى بعض الالتزامات الماليّة. وللمعتوه والصبيّء فضلاً عن ذلكء» أهليّة 
القيام بمعاملات تعود عليهما بنفع خالص» وقبول هبات وصدقات. 
buy‏ على هذاء يُمكن Gel‏ يعقل Sais‏ أن dl‏ ويكون طرفاً في عقد 
إعتاق من العبوديّة عن طريق المُكاتبة إن كان Le‏ ويتسلّم Ee‏ 
ويُوجد خلاف في حالة الشخص البالغ السفيه ‏ كالمبذّر مثلاً ‏ بشأن 
حضوعه e RA‏ أو EU cine LE dë‏ يوضع تحت حماية سلطات الدولة 
إلى idi d‏ السنة الخامسة والعشرين القمرية. 
يُشترط في الشاهد أكثر من هذاء ذلك أنه ينبغي أن يكون Nie Lal‏ 
f‏ يجب Kl‏ يكون قد ارتكب ذنوبا E‏ ومن الضروري ألا يستمر في 
ارتكاب الذنوب الصغيرة. ومُقابل JA‏ الفاسق» وفي منزلة bo‏ بينهما نجد 
المستورء وهو من لا نعلم عنه ما يشينه» غير OÙ‏ صفة العدالة شرط qus‏ لا 
ولا ينبغي أن يقبل قاض شهادة فاسق» Ze‏ إن قبلها فالحكم الذي أصدره 
بالاعتماد عليها شرعي. وينبغي أن يكون القاضي كذلك Nie‏ ويتّصف فضلاً عن 
ذلك بخصال شخصيّة وبمعرفة ضروريّة. وإذا $E‏ فاسق قاضياً أيضاًء OB‏ تعيينه 
صحيح. وإن أصبح قاض ما فاسقاً بعد أن كان p Mie‏ يفقد شرعيّته. وتتضمّن 
الحدود صفة مُهمّة لا تشمل إلا الأحرار هي colas I‏ وهي ذات oS»‏ 
مُختلفتَيْن: أولاهماء تعود على شخص حر لم يجامع قط امرأة مجامعة غير 
sie à‏ وهو محمي من القذف من خلال إجراءات عقابية. (انظر ما يلي : 
ص227). Ul‏ الثانية» en‏ على شخص Ze‏ تزوّج امرأة حرّة زواجاً Da‏ 


Ÿ a)‏ إن كان تاب عنهاء غير A‏ يجب Vl‏ يكون قد تعرّض لعقوبة القذف قظ. (انظر ما 
يلي : ص 227). 
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ودخل بهاء وهو عُرضة لعقوبات أشدء من ذلك الرجم حتى الموت» إن مارس 
هو (أو مارست هي) علاقات جنسية غير Zap zÄ‏ وتستند هذه الأحكام تباعاً إلى 
نصوص من القرآن Es‏ 

ولا يعترف الفِقه الإسلاميّ بالأشخاص الحقوقيّين» وحتّى بيت المال 
لا يتصوّر بوصفه مؤسّسة» بل هو ملك الأمّة الإسلاميّة أي مجموع المسلمين 
بوصفهم أفراداً. 

Ul‏ الوقف أو الحَبّسء فهو يُعرّف b‏ حبس العين على يلك الواقف 
والتصرّف بالمنفعة للغايات الخيريّة» ولا يوجد gh el‏ مجمع عليه حول هويّة 
من سيكون صاحب العين. غير dl‏ إحدى سماته الجوهريّة» دوام غايته التي يمكن 
أن تكون في صور مُتنوّعة بشرط عدم Leit‏ عقائد الإسلام. ولذلكء إذا كان 
المستفيدون من أحفاد مُنشئ الوقف على سبيل المثال» op‏ الفقراء أو أي 
مُستفيدين آخرين ينبغي أن يُعيّنوا بوصفهم مُستفيدين فرعيّين في حالة موت 
المُستفيدين الأصليّين”. وتتكوّن أملاك الوقف في غالب الأحيان من العقارات» 
غير أنّها يمكن أن تكون أيضاً من المنقولات؛ كالكتب ما DA Els‏ يسمح 
بذلك. وتوجد قواعد تفصيليّة تخص الإشراف على الوقف واستخدامه لغير الغاية 
التي حدّدها لها مُؤسّسه. 

وبالإمكان ol‏ تتسع القدرة على التصرف أو تضيق» من خلال الإذن أو 
el‏ ويُمكن للأب أو لوليّ شرعيّ آخر أن يمنح إذناً gel‏ إلا أنه يحرم من 
ذلك إن تعلّق الأمر بمُعاملات تكون في غير مصلحته تماماً (من ذلك الطلاق 
والإعتاق والإقرار بدين ما. إلخ.) 

ويطلق لفظ "الجر" في الوقت نفسه على الوضع وعلى الفعل الذي 
نفرضه به. وتشمل وضعيّة الجر عادةً small‏ الذي يعقل» والعبد» والطفل 
الصغير والمعتوه بالضرورة. ويُحتاج إلى SN‏ بوصفه فعلاً يرمي إلى إلغاء 
الإذن» ويُستعمل السلطان الحَجر على المفتي غير المسؤول الذي يعلم الناس 


Gé (2)‏ على هذا في الاصطلاحات الحديثة» الوقف cla MI‏ أو الذَّرّي. rais‏ من الوقف 
sel‏ المخصّص في الأصل لعمل plo‏ أو خيري. ومع ذلك» فالنوع الأوّل من الوقف 
3x‏ أيضاً عملاً خيريًاً. ويخضع نوعا الوقف للأحكام نفسها. 
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e‏ تستوجب العقاب. وعلى الطبيب الذي ée‏ مرضاه للخطر» وعلى متعهّد 
النقل المُفلس (دُكرت هذه الحالة مُنفردة AN‏ المعاملة المتعلّقة بها وهى الإجارة 
تقوم على دفع المال سلفاً). 


2-الوضع الشرعي للنساء 

لا Aal‏ الوضع الشرعيّ للنساء في غير مصلحتهنّ» صحيح أن المرأة AS‏ 
RI‏ منزلة من الرجل» ذلك Al‏ لها حقوقاً وواجبات Lil‏ منه على الصعيد eeh‏ 
وإذا ارتدّت فإنّها لا ES‏ وإتما تكره على العودة إلى الإسلام عن طريق الحبس 
Ut Aë‏ ما Sit Aas‏ والشهادة et als‏ فد موا cine‏ رجل. ون 
لا تنتمي إلى العاقلة. (انظر ما يلي: ص234). وفي الزواج والطلاق Ae)‏ حظّها 
Hl‏ من Bm‏ الرجل. وللرّوج Ge‏ تقويمها في بعض الحالات. إلا Al‏ المرأة 
تساوي الرجل في قانون اليلكيّة والالتزامات؛ وفضلاً عن ذلك» Op‏ منظومة 
أحكام الزواج SE‏ على الرجل من وجوه ade‏ وبإمكانها أيضاً أن تتولى وظيفة 
القضاء في مجالاات ide‏ 
3- الوضع الشرعيّ للرّقيق 

(الرقيق هم العبيد بصفة عامّة» والعبد أو المملوك هو العبد الذكرء UT‏ 
الأنثى فهي أمة أو جارية» Selz‏ هو الشخص الطليق). 

ad‏ العبد من المنظور الدينئ شخصاًء غير أنه بحكم خضوعه لسيّده ليس 
Ulso‏ تكليفاً كاملاً» وهو فى الوقت نفسه شىء. وما Cala‏ من آثار العبوديّة ` 

أ - التضييقات المفروضة على أصلها. 

ب — الحقوق الشرعية للعبد. 

-z‏ التسهيلات والتوصيّات الداعية إلى إعتاقه. 

أ- لا يُمكن أن يبدأ الرق إلا من خلال الولادة أو الأسرء أي في حالة وقوع 
شخص غير مسلم ‏ غير محمي لا بمعاهدة ولا بأمان الطريق ‏ في أيدي المسلمين. 
ul‏ بيع أشخاص أحرار كما يُباع العبيد بسبب الديون» فهو أمر غير معهود. 
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ب- وللعبد حقوق بوصفه إنساناً ولاسيّما إمكان أن يتزوّج (أو تتزوّج)؛ 
فالرجل العبد يُمكن أن تكون له زوجتان جاريتان. ويمكن للجارية Lal‏ أن تتزوّج 
رجلا De‏ ليس مالكها. ويقتضي زواج العبد D‏ من مالكه. ويُمكن للمالك أن 
LI‏ عبده أو جاريته على الزواج» cx‏ عن الإذن تحوّل المالك إلى مسؤول 
عن الواجبات الماديّة Sé ell‏ على زواج العبد بوصفه إنساناً GS)‏ من ذلك 
الصّداق وإعالة الأسرة. وإن لم يقم السيّد بهذا الدور» يُمكن أن ed‏ على بيع 
العبد للإيفاء بالتزاماته. 

ولا ينبغي أن يُفصل بين الصبيان العبيد وأقرب أقربائهم ولاسيّما والديهم 
عند البيع. (انظر ما يلي: ص194). وتكون الجارية العزباء تحت تصرّف UIL‏ 
بوصفها EE‏ إلا Of‏ هذا الإجراء لا ينطبق على العبد إن كانت له مالكة. وأطفال 
الجارية لهم وضع egal‏ نفسه ما عدا ابن الجارية Bic‏ الذي يُقرٌ السيّد eil‏ 
ابنه؛ ففي هذه الحالة At‏ حرَاً متمتعاً JR‏ حقوق من يُولد من زواج بامرأة حرّة. 
وقد كان لهذه القاعدة الأخيرة عظيم الأهميّة في تطوّر المجتمع الإسلاميّ. 

ولا تحمي الحدود العبد إلا بدرجة تقل عن درجة cl‏ والحق OÙ‏ 
القصاص من قاتل العبد قتلاً مُتَعمّداً يقع حتّى على Pt‏ إلا أنه لا يوجد 
تقاض des‏ يلق الأمر باق coda‏ يلعل العف dad Vy‏ من اين dias‏ 
de‏ ما بل يُكتفى بتعزيره» OM‏ العبد ليس مُحصناً. (انظر ما سبق: الفقرة 1). 
وفضلاً عن هذاء AU‏ صيانة العبد PLS‏ صيانة أي ملك من الأملاك عُموماً. 
ولا توجد في الحدود حماية للعبد من سيّده OV‏ القصاص والدّية وغير ذلك 
حقان مُخوّلان للمالك نفسه. وليس للعبد رفع دعوى قضائيّة في هذه الحالة. إلا 
Al‏ الساهرين على السلطة يجب أن يتأكد لهم OT‏ المالك ui‏ بواجباته الدينيّة إزاء 
العبد. ولا ينبغي أن a‏ أعمالاً تفوق طاقته» ومن اللازم أن يمنحه راحة ABUS‏ 
ويُمكن لعبد يستمرٌ مالكه في إيذائه أن pli‏ عن طريق القضاء. وزيادة على clia‏ 
ON‏ مسؤوليّة العبد في الحدود أضعف من مسؤوليّة الرجل الحرّ؛ فهو لا يُرجم 
حتّى الموت إن قام بمُجامعة غير مشروعة DY‏ غير مُحصن. ويُكتفى بجلده نصف 


)3( هذه مسألة خلافيّة ذات شأن بين المذاهب الفقهيّة؛ فالمالكيّة والشافعيّة والحنابلة يتبتون 
الرأي المقابل. 
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مقدار ما يُجلد الحرّ المُحصّن. وفي OL‏ شرب الخمرة أو القذف Ae Lal‏ 
تمصن عل الجلدات التي بعد يها الدز في اوضع de‏ ولا uel‏ للقصاص 
P‏ في حالة القتل CAE‏ في حالة الإضرار الجسدي بشخص آخر. 

وليس للعبد أهليّة التصرّف غير dl‏ يستطيع أن يأخذ توكيلاً. وتُقبل شهادته 
في المعاملات الماليّة مثل شهادة LLS cl‏ وعلى الرغم من كونه Mas‏ كذلك 
في بعض المجالات الدينيّة» لا يستطيع أن يكون شاهداً. وله Ge‏ مطالبة سيّده 
بالإنفاق عليه. ويتحمّل المالك الضمان المالى المترتب على الجنايات (حول 
الجنايات» انظر ما يلي: ص229) التي يرتكبها العبد. ويمكن للمالك أن يتنازل 
عن العبد فيدفعه ثمناً لفعلته. وفي المقابل» يستطيع في بعض الظروف فداء العبد 
الذي أضحى ضامنا لنفسه. ولا يكون السيّد في بعض الحالات مسؤولاً عن 
أفعال عبده. a‏ سس و و ب Lapi:‏ 
في وقت لاحق. من ذلك مثلاًء مسؤوليّته عن خسارة مخزن سلمه إلى العبد» أو 
عن عارية الاستعمال» أو القرض المالي pel‏ إلى العبد. وإن لم يعترف m‏ 
بمال مستقل Le LIU «ux‏ توعد وجوده بعين الاعتبار في الواقع. ويمكن 
للمالك أن يمنح عبده أهليّة التصرّف Ze säll‏ من أجل مُعاملة واحدة» مثل عقده 
زواجه أو من أجل التجارة D‏ 

ويُسمّى العبد الذي أخذ هذا الإذن الأخير مأذوناً. ولا يشمل هذا الإذن 
مُعاملات غير مُربحة تُعقد من طرف واحد مثل coll‏ ولا مُعاملات غير IU‏ 
مثل الزواج أو فداء نفسه من القصاص. ومن شأن المعاملات التي عقدها 
المأذون أن S‏ مجموع ما لدى مالكه من بضاعة سلّمها إليه» Aii,‏ هو 
أيضاً. وإذا وقع في SUE‏ فيجب على المالك» D‏ أن يُسلّمه pud‏ حتى يُسدّد 
دينه» وكل دين غير مُسدّد يظل Geo‏ بذمّة العبد إن Ul, Tes ci‏ أن يسدّد 
ثمنه من حسابه الخاصٌ. وتُطبّق القاعدة نفسها بالنسبة إلى مسؤوليّة المأذون 
الماليّة على صعيد الأضرار أو في مستوى الالتزامات المالية المُترتبة على زواجه 
(على خلاف القواعد السارية فى الرق الاعتيادي). ويُمكن أن يُلغى الإذن سواءٌ 
à] Nue catuli dg‏ أصبح المالك معتوهاًء أو عن طريق 
الحجر من جهة السيّد. 
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ج- العتق أو العتاق يوصي به الدّين. as‏ عليه في بعض الحالات بوصفه 
aos‏ وهي في غالب الأحيان العقوبة التي يفرضها الإنسان على نفسه بسبب 
عدم التزامه بما تعهّد به تحت اليمين. ويُضحي العبد m‏ شرعاً إذا تحوّلت ملكيّته 
إلى شخص من محارمه. وتُصبح el‏ الولد أي الجارية التي أنجبت من سيّدها ولداً 
اعترف بأبوّته له Ze-‏ شرعاً عند موته. ولا يستطيع المالك أن يتصرّف فيها June‏ 
YI‏ من خلال إعتاقها أو عن طريق عقد مُكاتبة. ولا يُمكن له أن يسلّمها ويصبح 
عوضاً عن ذلك ضامناً لقيمتها الماليّة. إلا أنه يستطيع تزويجها دون رضاهاء 
Los‏ الشرع العتق في حالات الرّيبة. فإن كان يُتوقع من العتق أمرٌ غير سارٌ يُمنح 
العبد فرصة نيل em‏ بوساطة AU‏ أو السّعاية» من ذلك مثلاً o]‏ كانت ملكيّته 
مشتركة وأعتقه أحد المالكين. وللعتق أشكال عدّة مخصوصة» من ذلك ST‏ ما 
يدخل Ze:‏ التنفيذ عند موت المالك (التدبير). وينبغي تمييزه عن الوصية. وللعبد 
المُعتق بهذه الطريقة CAT)‏ وضع El‏ العبد التشريعي نفسه. (انظر ما يلي : 
ص216). ونجد بعد ذلك بيع العبد نفسه لنفسه» ويصبح العبد في هذه الحالة 
f‏ مباشرةً ويدين بمبلغه لسيّده السابق. 

وثُلفي أخيراً عقد المُكاتبة الذي ينال به العبد (SAND‏ حريته مقابل مبلغ يدفعه 
لاحقاً عن طريق أقساط. ويُصبح De‏ مباشرةً في NI‏ فيما يخصٌ قدرة سيّده على 
التصرّف فيه. لكن إثر دفع القسط الأخير من قيمته تُصبح رقبته iym‏ وتُصبح له أهليّة 
التصرّف كالمأذون. ولا يستطيع المالك أن يُروّجه دون رضاهء ويُمكن إلغاء مفعول 
المُكاتبة إن لم يُسدّد العبد ينه سواءٌ عن طريق التراضي أو عن طريق القاضي o]‏ طلب 
السيّد ذلك. ويُضحي ما لدى المكاتب من أملاك موقوفاً ويعود بمفعول رجعيّ إلى أحد 
الطرفين حَسّب تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه. ويُمكن للمكاتب أن يتوقّع أن تأتيه المساعدة 
من مداخيل الزكاة إلا Al‏ هذا ليس Ge‏ له. ويترتّب على هذا كله أن العبد قادر بدرجة 
كبيرة على رفع دعوى على سیده. 

ويظل العبد المُحرّر مرتبطاً بسيّده القديم برباط شخصيّ وثيق m‏ هو 
الولاء (ومنه المولى» وهو لفظ يُطلق على السيّد والعبد في الآن نفسه). qo‏ 
عنه بعض الانعكاسات على أحكام الزواج والميراث. 
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وهكذاء فن وضع العبوديّة ممكن الاحتمال. ونع أحكام Pen SA‏ 
col‏ طايخ آبوي» وشندرج يمن تشريعات EST Se ll‏ من اتدراجها Des‏ 
تشريعات الملكيّة. ويهتمٌ الفقه الإسلامّء فضلاً عن اهتمامه بالعبيد ie‏ في 
الديار» بالعاملين منهم في التجارة الذين لهم حرَيّة في الحركة كبيرة» إلا ol‏ 
عدداً قليلاً De‏ من العبيد كانوا يُوضعون على ذمّة النشاط الفلاحيّ والصناعي. 
وهذا الصنف الأخير لا يُوجد e‏ إلا نادراً في المجتمع الإسلاميّ. وتعكس إذن 
القواعد الفقهيّة الخاصّة G JU‏ الأوضاع القائمة بصفة إجماليّة. 


4- الوضع الشرعيّ لغير المسلمين 

D الجهاد أساس الموقف الإسلاميّ إزاء غير المؤمنين» وعليهم‎ pen 
أن يدخلوا في الإسلام”»: أو يدفعوا الجزية أو يُقتلوا (يُستثنى من القتل النساء‎ 
الخياران‎ uai) ol V] «e. إلى الخيار الثالث»‎ LG والأطفال والعبيد). ولا‎ 
الأوّلان. ولم يُخيّر العرب الوثنيّونء بصفة استثنائيّة» إلا بين التحوّل إلى‎ 
أو‎ PIKE وبصرف النظر عن هذا كان أسرى الحرب‎ ME الإسلام أو‎ 
يُقتلون أو يُتركون على قيد الحياة بصفتهم ذمَيّين أحراراً (انظر ما يلي)» أو‎ 
أيضاً‎ pds يُبادلون مقابل مسلمين أسروا في الحروب» حَسّب مشيئة الإمام.‎ 
القاعدة الشرعيّة لمُعاملتهم.‎ E, على غير المسلمينء‎ EN معاهدة استسلام‎ 
يلتزم‎ blau وإلزاماً ومسؤوليّة لأنّه‎ RE وغالباً ما كانت تُسمّى ذمّة أي‎ 
المسلمون بالحفاظ على حياة غير المسلمين المعنيّين بالمعاهدة وعلى‎ 
وتتوقع هذه المعاهدة استسلام غير المسلمين وما‎ Ce ممتلكاتهم. ویسمّون‎ 
الجزية والخراج الذي يختلف‎ pis يترتب على ذلك من واجبات» منها بخاصّة‎ 
ol (UM وعلى غير المسلمين أن يلبسوا‎ sel مقداره من حالة إلى‎ 
على ديارهم (التي لا يُمكن أن تكون أكثر ارتفاعاً من ديار‎ Bäi Zeile يضعوا‎ 


)4( لا يُجيز الفقه الإسلاميّ استعمال القرّة لإدخال الناس في الإسلام. 

)5( لا يتصور الفقه الإسلاميٍ Wies‏ الحرب بين المسلمين» وما يتصوّره هو الجهاد لا غير. 
لذلك؛ OB‏ أسرى الحروب هم بالتحديد غير المؤمنين. 

)6( يظل الخُراج ss‏ على الأرض وإن اعتنق صاحبها الإسلام أو أصبحت بكيفيّة أخرى 
El‏ لأحد المسلمين. 
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المسلمين). ويجب عليهم ألا يركبوا حصاناً وألا يحملوا bly cindul‏ يفسحوا 
الطريق للمسلمين» وألا يُؤذوا مشاعر المسلمين من خلال القيام بعباداتهم أو 
عاداتهم الخاصّة بصفة Ede‏ على غرار شرب الخمرة. ولا ينبغي أن Lea‏ كنائس 
أو معابد أو صوامع جديدة. ويجب عليهم أن يُعطوا الجزية وهم صاغرون. 
وغنيّ عن القول el‏ لا يشاركون المسلمين في ما Wa‏ به» لكنهم في مقابل 
ذلك dë‏ من الواجبات الخاصّة بالمسلمين. 

ويخضع غير المسلمين Cie‏ لأحكام دينهم الخاصّة Le‏ يحل لهم أو يحرم 
عليهم. ولا يشملهم» خاصّةً تحر APA gd Eh ipei‏ لذلك يستطيعون 
الاتجار بهما. ولا As‏ التعدّي على بعض المسلمين خرقاً للمعاهدة» وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى القتل» وعدم دفع الجزية» وخرق الأحكام الأخرى المفروضة 
على غير المسلمين» ولا Ae‏ من قبيل الخرق سوى الانتقال إلى أرض العدوٌ أو 
إعلان الحرب على المسلمين في بلادهم. uL‏ غير المسلم "حربياً" D‏ لم 
يكن Vasen‏ بمعاهدة. ولا تكون حياته وأملاكه مَصونة بشكل كامل عن طريق 
الشرع إلا A‏ تحصّل على أمان. وهو ما يُمكن أن يُقدّمه أي مسلم مكلف Da‏ 
أكان رجلاً أو امرأة. ويُطلق عليه se‏ مُستأمناً. ويشبه وضعه وضع الذمّي بشكل 
gle‏ ما عدا dl‏ ليس مُلزماً بإعطاء الجزية في سنة. وإذا JE‏ في أراضي المسلمين 
لمذّة تزيد على ذلك يصير G5‏ 

PARE‏ عن السؤال SEN‏ الذي كان مطروحاً والمُتمتّل في مَنْ ينبغي أن 
dad‏ كافراً؟ Ale)‏ مُتسامحةً» فلا يُنظر إلى صاحب البدعة بوصفه كافراً إلا إن 
أنكر ركناً Dass‏ من أركان الإسلام. 

ويُميّز بين الكمّار على وَفْق نظام من الامتيازات تنازليّ؛ ففي الأوّل نجد 
Jai‏ الكتاب المؤمنين amb‏ الرسل e‏ أتباع الديانة الزرادشتيّة ثم الوثنيّين. وينتمي 
الأطفال المولودون من زواج مُختلط بين الكمّار إلى الدين e‏ ويمكن 
لمسلم أن يتزوّج امرأة تنتمي إلى أهل الكتاب S)‏ أبناؤهما طبعاً مسلمين)» | 
Al‏ الرجل من أهل الكتاب لا يستطيع الزواج من امرأة مسلمة. وفيما زاد على 
ذلك» يتساوى المسلمون والذمَيّون فعلياً في كلّ ما يخص أحكام الملكيّة والعقود 
والالتزامات غير Zell OT‏ ليس بإمكانه أن يكون شاهداً Yi‏ في الشؤون الخاصّة 
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Cl, آخرين (وإن كانوا ينتمون إلى أديان مختلفة). ولا يستطيع أن يكون‎ one 
لوصيّة مسلم» ولا أن يكون مالكاً لعبد‎ Mä لولده المسلمء ولا يُمكنّة أن يكون‎ 
من أعوان الدولة على بيعه إن اقتضى الأمر ذلك.‎ Lesch مسلم» ويكون‎ 

ويكون ll‏ في الحدود عُرْضة للعقوبة التي ينص عليها Äech‏ وللتّعزير 
ما دام ذلك ليس خاصاً بالمسلمين دون غيرهم. وبسبب ذلك» فهو ليس iP‏ 
dj Xe‏ شرب الخمرة ولا للعقوبة الأشدّ الخاصّة بمجامعة المحصن غير 
Ze Al‏ وتحمي الحدود الذمّي Ar‏ حمايتها للمسلم. لكن Ud‏ كانت مسؤوليّته 
الجنائيّة Hl‏ لم يكن ما يحميه من القذف هو iai‏ وإِنّما التعزير v‏ 
والذمّي مُساوٍ للمسلم في القصاص””. وهناك أخيراً حالات توجد فيها مساواة 
سلبيّة. فلا المسلم ولا Zell‏ يستطيعان أن يعقدا مُفاوضة بينهما. وليس بإمكان 
(JS‏ منهما الانتماء إلى عاقلة الآخر. ويمنع الاختلاف في Gell‏ وفي الدار ‏ 
HUE‏ الأمر بدار الإسلام أو بدار الحرب ‏ أن يقع التوارث بين شخصين 
من الطرفين (وعلى EU‏ من ذلك لا يشمل الأمر الوصايا). 

ds بنتائج‎ les AiL معظم ما تدرسه المصادر من أحكام خاضّة‎ A 
إلى الإسلامء ولاسيّما ما يهم الأوضاع المسموح بها خارجه لا داخله (من ذلك‎ 
الزواج بأكثر من أربع نساءء والزواج بأحد المحارم» وامتلاك الخمرة أو‎ 
الخنزير)؛ وفي بعض الأحيانء إن كان دخول أحد الذمَيين الإسلام يؤدّي إلى‎ 
Läb آخر (من ذلك مثلاً أن تدخل الإسلام زوجة‎ zéi خسارة شرعيّة بالنسبة إلى‎ 
يُمنح هذا الأخير فرصة اعتناق الإسلام حتى يستطيع الحفاظ على حقوقه. ويصبح‎ 
كذلك مولى)‎ LL يحتاج إلى سيّد عرب‎ d الداخل في الإسلام مولى» أي‎ 
في اختيار سيّد عن طريق عقد مُوالاة.‎ Ze dl شأنه في ذلك شأن عبد مُعتقء إلا‎ 
ويكون‎ äi وعلى خلاف هذاء يعد الدخول في دين آخر بالخروج من الإسلام‎ 
لعقوبة ينص عليها الحد.‎ ia E 


(D)‏ لا تجعل المذاهب الفقهيّة الأخرى» مع ذلك | La E‏ للقصاص بسبب مق 
ذمَيَ. وهذا ينسحب على الشافعيّة والحنابلة بشكل مطلق» وعلى المالكيّة في معظم 
الأحوال. 
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والخلاصة. adl A‏ الإسلاميّ لا exer‏ بغير المسلمين إلا Ar‏ ما يتعلّق 
ذلك بالمسلمين بصفة مباشرة» أو غير مباشرة في حالات نادرة» من ذلك مثلاً» 
عقوبة السرقة ذات ZA MI‏ الدينيّة عند المسلمين. UE‏ ما يتعلّق بغير هذاء OB‏ غير 
المسلمين لهم مُطلق الحريّة الشرعيّة بشرط NT‏ تشمل أي مسلم ولا أي محكمة 
قضاء شرعي. والحريّة الدينيّة مضمونة بصفة صريحة» وهي قاعدة الاستقلال 
الذاتيئ e A‏ الفعليّ لغير المسلمين» ويشمل ذلك السلطة القضائيّة الخاصّة بهم 
ذات النفوذ الواسع في العصور الوسطى» وكانت لها السيادة والانتشار PEST‏ 
ie‏ الجيل الحالي. 


1 الأعيان القابلة dal‏ 

لا يُعرّف الفِقه الإسلاميّ المُمتلكات بوصفها أعياناً ملموسة. والواقع oT‏ 
العين HUE‏ الحقّ أو call‏ غير A‏ المنفعة الحاصلة من الأشياء التي يُمكن 
استعمالها EA‏ صنفاً مُستقلاً» bei‏ العين نفسها رقبة في مقابل المنفعة» A,‏ 
المنفعة بشكل ما بمنزلة العين. A‏ الاستعمال ليس تشريعاً غايته البيع» بل هو 
امتلاك لمنفعة. وهكذاء على EN‏ من Al‏ المنفعة ليست شبيهة بالأشياء الأخرى 
فحَسْب lei‏ موضوعاً لمعاملات مخصوصة؛ فعقد العاريّة يُعرّف بوصفه نقلاً 
مجانيّاً للمنفعة» وعقد الإجارة بوصفه Les‏ للمنفعة» وهما مع هذا عقدان 
مختلفان. وفي صورة نماء ALAS dall‏ المنفعة الغلة» ومن ضمن ذلك غلة 
الإيجار. ويمكن أن تكون الغلّة أيضاً موضوعاً لحقوق ملكيّة مختلفة» كأن تكون 
بوساطة الوصيّة التي تمنح m‏ عينياً. 

وهذه الحقوق لا تتضمّن إذن Ge‏ الاستعمال المباشر. وقد nu‏ العين 
موضوع المُعاملة التشريعيّة ING‏ إلا A‏ مُقابلها ليس مجرّد ما هو غير تجاري. 
لكن توجد أصناف عدّة مرتبة على وفق درجات منها : 

أ - الأعيان التي استّبعدت تماماً من النشاط التجاريّ المشروع والتي 
لا يمكن أن تُمتلك. ويُعدَ بيعها باطلاً» من ذلك الشخص ell‏ والميتة والدم. 

ب - الأعيان التي Gé‏ في الواقع غير مملوكة. والمقصود بها: 
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1 - الأعيان التى ليست فى حِرْزء أو التى Ai‏ "ملك العامّة" مثل الهواء والماء 
والأنهار الكبرى SUIS‏ العامّة؛ فكل شخص له Ge‏ استخدامها Le‏ من 
YI Ls‏ نخدت Lens OÙ esa; ae | Nc f, o‏ 

2 - الوقف (انظر ما سبق: ص 163 وما بعدها). Aal‏ الوقف فى رأي آخر (Sl‏ 


w 


لله. 


3 الأعيان غير المعلومة مثل الطيور والهواء» وشبيه بها الأشياء التى ليست 
مُمتلكة فعليّاً مثل العبد الآبق. ويرفض الفِقه الإسلامي منح سلطة التصرّف 

في e‏ الملكيّة من أجل تجتب DA‏ 

ج - الأعيان التي لا تخضع ليلكيّة مستقلة: 

I‏ وهي الأعيان غير الموجودة أو التي لم توجد بعد بشكل مُستقل مثل الدقيق 
في القمح أو الحليب في الضرع. 2) والأعيان المكوّنة st‏ ما مثل العارضة في 
السقف. غير Al‏ هذا غير La‏ بشكل مُتناسق AN‏ الطابق العلوي لمنزل ما يُمكن أن 
يكون ملكاً لشخص آخر. وهذا الصنف يندمج ضمن الأعيان التي توجد بشكل 
مستقل» غير أنها تنتمي بصفة عامة إلى عين أخرى مثل مفتاح المنزل. وهذه 
الأعيان الأخيرة تتبع العين الرئيسة التي تنتمي إليها ما لم يُوجد شرط DP que‏ 

د العبيد الذين لا يملكهم سادتهم ESL V]‏ محدودة» ولاسيّما gf‏ الولد 
والمَدَبّر والمكاتب. 

ه - الأعيان التى يُمكن ملكها غير Al‏ لا يُمكن التصرّف فيها دون قيود 
ولاسيّما ` | 
1 الأعيان ذات القيمة التافهة» وأقل مبلغ مالي هو درهم واحد. 

2 الأعيان المُقدّسة مثل تراب RSS‏ الذي Ae‏ بيعه مكروهاً. 
3 - الأعيان التي Ai‏ حدثاً أكبر يُوجب الغسل مثل الخمرة والخنزير. 
4 - الأعيان الأخرى التي لا قيمة تجاريّة لها (المال غير (XU‏ والتي Xe‏ 

LA less 


)1( لکن ما لم يوجد شرط مُغاير في عقد بيعء لا تتبع البذرة الأرض ولا الثمرة الشجرة. 
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و وأخيراًء الأعيان غير المملوكة Ces‏ التي لا أمل في استردادها JU)‏ 
as suele Dé‏ او EE‏ 

وهذه المنظومة ليست toU‏ بصفة كلَيّة oT VI‏ أصنافها uA‏ بدفة في le‏ 
بمختلف المُعاملات. وفضلاً عن هذاء Op‏ الأثر Ze All‏ الذي تصبح بمُقتضاه 
المُعاملة باطلة أو فاسدة ليس في الغالب مُحدّداً. ويختلف الأثر em Al‏ أحياناً 
حَسَّب طبيعة المُعاملة. Bang 5 al eds‏ في dl‏ بعض الأشياء لا يُمكن أن 
eG‏ أو توھب أو تُعطى بوصفها LES LE‏ يُمكن أن تورّث أو يُوصى بهاء من 
ذلك مثلاً الطفل الذي يُولد من جارية. 

El?‏ قيود مُمائلة على أعمال» بعضها لا يُمكن بيعه ولا إهداؤه عن طريق 
البيع» مثل إخصاب فحل لفرس. 

وينقسم المال على عقار ومال منقول أو (ux‏ وعلى مثليّ ns‏ والمثليٌ 
ينقسم بدوره على مكيل أو كيليء وموزون أو وزنيّ أو معدود متقارب ينتمي إلى 
النوع نفسه» وهي أصناف ذات xal‏ بالنسبة إلى تحريم الربا. وينتمي القمح 
والشعير والتمور والملح إلى صنف المكيل» استناداً إلى أحاديث تتعلّق بهذا 
التحريم. وينتمي إلى صنف الموزون الذهب والفضّة. وفضلاً عن هذا يُعيّن Al‏ 
الصنف الذي تنتمي إليه هذه المادّة أو تلك. 


2-الملك واليد 
يُطلق على Ge‏ التصرّف الكامل والمانع في شيء ما IL‏ ويداً. وعلى 
ولا يُستغمل لفظا الملك والمالك للدّلالة على Ge‏ الملكيّة فخسشب» بل 
أيضاً على Ge‏ الانتفاع بيلك الغير» أو على Ae:‏ المُجامعة في الزواج أو في 
التسرّي. غير E‏ اليد يمكن أن Lal das‏ على سلطة الزوج أو الأب. وأصناف 


(#) الضمار هو المال الغائب الذي لا يُرجى تحصيله أو الذي نُزعت يد مالكه cas‏ ولا 
تُرجى عودته إليه كالمخصوب. (المترجم). 
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اليد في X‏ ذاتهاء هي يد الأمانة. وقبل كل شيء» اليد المُحقّة واليد المبطلة. 
lis‏ هذه الأخيرة مثلاً في حالة الانتزاع. Gala‏ حالة بين الحالات التي يكون 
Goal, Lei AA‏ بين As ull‏ هى OSSI all le‏ فهو لس تحت يد 
السيّدء A (Re "ie dëi‏ | 

ويُمكن أن يكون اكتساب اليلك من طريق أصليّ أو فرعيّ: 

أ- يحدث الاكتساب الأصليّ في المقام الأوّل من خلال الاستيلاء على 
أعيان ليس لها مالك» Aën‏ في هذا السّياق مسألة التوقّع؛ فإذا نصب شخص ما 
شبكة ليصيد عصافيرء d‏ يتوقّع امتلاك العصافير المُصطادةء إلا o] dl‏ نصب 
شبكة من أجل تجفيفهاء Gb‏ شخص يأخذ العصافير الممصطادة فيها يكتسب 
ملكيّتها وإن كان أخذها وهي على أرض غيره. 

ولمالك أرض مُعيّنة أيضاً Gel Ge‏ في الأشجار التي تنبت فيها وفي 
ترابها. 

is‏ في المعادن الثمينة بين المعدن والرّكازء ويجب دفع الحُمس إلى 
بيت مال المسلمين عليهما على غرار الغنيمة المأخوذة من Al‏ في زمن الحرب. 

ويّعود المعدن إلى مالك الأرض ولا oux:‏ إلى مُكتشفه إلا في حالة عدم 
وجود مالك للأرض. وتعود ملكيّة الرّكاز في الحالتين إلى مُكتشفه (في الأقل 
على 55 ما ذهب all‏ أبو يوسف)»ء غير OÙ‏ هذا لا Ge‏ إلا إذا كان AE‏ يعود 
إلى عهود ما قبل الإسلام. Gi‏ إن كان يرجع إلى العصور الإسلاميّةء id dp‏ 
خلواً من المالك بل AN‏ ملكيّة صاحبه con‏ وغو dal‏ با الا ولا 
يُمكن أن يُكتسب اليلك أبداً عن طريق الالتقاط. ولا Je‏ للاقط سوى التصدّق 
بما وجده عندما ينقضي الأجل Ze Al‏ على إخبار عامّة الناس به دون نتيجة. 
db‏ كان Lë‏ فله استخدام EUR]‏ إلا أنه من الأفضل أن يحتفظ بها بوصفها 
أمانة» وهذا يعني أن ينوي إعادتها إلى مالكها. وإن لم يحدث هذا أضحى حبسها 
iui, Les‏ الاستغلال Die,‏ جوهرياً Zell Sed‏ 

ob‏ لم تُدرس مسائل تعيين ESI‏ أو الخلط والالتباس فيها من منظور 
الملكيّة. فإنها دُرست في جزء مُعيّن من منظور الاستحواذ.ء ومن منظور الوديعة 
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في جزء آخر. ويُشدّد الفقه الإسلاميّ على تحديد نوع المسؤوليّة الناتجة عن ذلك 
وعلى اتساعها. وهكذاء p‏ المالك الأصلي له أن يختار بين المطالبة بتعويض 
خالص وبسيط والمُطالبة بإعادة الشيء نفسه إلى وضعه الأوّل مع تعويض يدفعه 
هو مُقابل ارتفاع في القيمة» أو تعويض يدفعه المستحوذ إن انخفضت قيمة 
الشيء. وهناك اعتبار آخر Jen‏ في أن التعيين يُنشئ الملكيّة عند تعلّقه بشيء 
eng?‏ إن كانت تسميته واستعمالاته الرئيسة قد co uu‏ بسبب ذلك. 

وتختلف الآراء في موضوع الالتباس في ve?‏ شيئين من النوع نفسه. غير 
ol‏ هذا | حدث دون تدخل من المُغتصب Les‏ عنه اشتراك نسب في الكمّيتين. 
وفضلاً عن هذاء Las‏ الملكيّة نتيجة الاستيلاء» A‏ جعل المستولي الحصول على 
الشيء المُغتصب مُتعذراً A‏ ضامناً لقيمته. وهو يكتسب ملكيّته منذ الاستيلاء 
sale‏ من خلال دفع تلك القيمة؛ لكن حتى في هذه الحالة يستطيع المالك 
الأصليّ في بعض الظروف إثبات حقّه في الملكيّة إذا أصبح بالإمكان الحصول 
على الشيء المُغتّصب Liy Jade‏ أصناف عدّة من الاكتساب الأصليّ للملكيّة 
ذات dal‏ في فقه الإجراءات» وتمنح الأولويّة في إثبات الملكيّة إلى LAN‏ 
المتعلّقة el pb‏ الاكتساب التي لا يُمكن تكرارها مثل els cladis pit‏ 
على حساب تلك التي يُمكن أن تتكرّر مثل البناء OY)‏ المنزل يُمكن أن rier‏ في 
أثناء ذلك) والرّراعة والغراسة. 


والاكتساب عن طريق التقادم غير مُعترف به في Le‏ ذاته. ومع هذاء Op‏ 
نتائجه تتحقّق بوساطة القاعدة الإجرائيّة المتمثلة في أنه لا يمكن التفكير في 
المُطالبة بحق ملكيّة أرض ما Le‏ حائزها على وَفْق شروط معيّنة إلا بعد انقضاء 
عدد من السنوات SD‏ أحياناً ثلاثون سنة أو ثلاث وثلاثون أو ست وثلاثون) 
لم يقع فيها تقديم هذه الدعوى. 

ب ويكون الاكتساب ue JE‏ للولكية : 


1 من خلال تحويل اليلكيّة بوساطة نقل اليد أي بوساطة التسليم أو القبض 
(ومن مرادفاتها التسلم والاستيفاء ا ویقترن هذا الس ون 
ESKLI‏ المكتسبة بعدد من الالتزامات. ولا يُحقّق التسليم والقبض JE‏ 
الملكيّة بالضرورة وفي كل الظروف؛ من ذلك أنه لا يقع في حالة بيع 


EA 178‏ إلى الفقه الإسلامي 


مصحوب بخيار. ولا نلفي في الفقه الإسلاميّ الفكرة المُتمثّلة في A‏ هذا 
الأمر يعود إلى غياب النيّة التامّة» في نقل اليلكية. 

fou, -2‏ عن LA ca EL‏ من خلال معاملات تُنشئ بنفسها 
حقوقاً عينيّة» أي uj‏ 3 الي سحي يد gal Het‏ مثال لهذه 
الحقوق. الوصايا التي لا تنشو مُجرّد Ae‏ مقابل لحقوق الورثة بل Tun‏ 
Sais ES‏ عن هذاء X‏ العقود في بعض الأحيان بمنزلة الجهة التي 
تمنح حقوقاً عينيّة بصفة clans‏ أن الفقه الإسلاميّ لا es‏ فيه هذا 
الأمر بشكل واضح. (انظر ما يلي: ص180 و194). 

E‏ ويشغل الرهن ge‏ مخصوصة EY‏ وقع من خلاله التسلّم دون نقل اليلكية. 
ولا يحدث النقل إلا بشروط مُعيّنة تترنّب على العقد. وتنتهي الملكيّة bsle‏ 
بنقلها من طرف إلى آخر. ويمكن أن يحدث هذا على الرّغم من المالك 
على غرار حالة العَضْبٍ عندما يكتسب الغاصب ملكيّة شيء Le‏ وتوجد 
e e ic Ju‏ عن ed D nt A‏ 
أولى. ولا تسقط الملكيّة نهائيّاً إلا إذا مات المُرتد أو غادر الدولة 
الإسلاميّة دون أن يعود إلى الإسلام. 
ويبحث المشاع (أو شركة المال إن نظرنا إليه من aile‏ الإلزامي) بالتفصيل 

في المباحث المُتعلّقة بالملكيّة العقارية والعبيد خاصّةً. وهو ينشأ عُموماً من 

الوراثة أو من KR‏ (المتعمّد أو غير المُتعمّد)» ومن الأرباح المكتسبة من طريق 

الشراكة» ويكون المشاع الناتج عن LUI‏ عُرضةً لتحديد Ge‏ التصرّف فيه. 
ولا يُمكن أن EL‏ السهم إلى شخص آخر إلا برضا الشريك ON‏ كل شريك 

في هذه الحالة هو مالك شخصي لجزء من مُكوّنات الشيء المملوك الذي 

لا يُمكن أن ينفصل Da‏ عن الجزء الذي يملكه الشريك الآخر. 
وينقسم المشاع على صنفين LAS‏ إمكان قسمته أو انعدامها. والقسمة هي 

الحالة الاعتياديّة. وغالباً ما يُمكن تنفيذها دون موافقة الشركاء الآخرين. USI‏ 

تصبح غير مُمكنة إن كانت Site‏ إلى تقليص إمكان استخدام الأسهم الباقية. 

وتوجد قواعد Dole‏ كثيرة تخصٌ الإجراءات التي ينبغي للقاضي المضطلع بالقسمة 

اتباعها. وإن كان الشيء نفسه لا يحتمل القسمة pi‏ استعماله حَسّب المكان. 
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من ذلك ete‏ أن يقطن E‏ شريك غرفة من المنزل» وإن كان هذا متعذراًء كان 
التوزيع على GS‏ الزمن» من ذلك أن يقطن كل شريك المنزل مدّة شهر أو أن 
يستفيد من خدمات العبد في يوم معيّن. 

وتبرز قاعدة حماية الملك الصريحة جداً في الفِقه الإسلاميّ بين قواعد 
أخرى من خلال حماية الكسب الشريف. وإن طالب طرف ثالث باستحقاقه e, el‏ 
ماء Al‏ الطرف الذي باعه مسؤولاً عن eod,‏ أي الخلل الواقع في RT‏ 
للمبلغ المالي المدفوع. كما يترتب على ذلك أيضاً إمكان أن يُحمّل المالك 
المُستأجر المسؤوليّة المباشرة عن فُقدان ما أجّره حافظ cies JE‏ إلا أن مفهوم 
حماية اليد غائب من الفقه الإسلامي. 

ويلحق وضع اليد الأذى بالملكيّة» وإن كان هو في lu‏ ذاته متنازعاً فيه 
Le‏ في ادّعاءات الاستحقاق حالة بحالة؛ فمن يلبس cl bé‏ على من يمسك 
بكم هذا الثوب. وفي بعض الحالات نودي القواعد الفقهيّة الخاصضّة بالشهادة إلى 
جعل المالك في وضع ليس فيه lola‏ فإن قدّم المالك وشخص أجنبيّ 
(خارج) كلاهما ES QE‏ من النوع نفسه» ie OD‏ الخارج لها الأولويّة 
cá‏ بعض الشروط لأنه هو المدّعي» لذلك Jens‏ عبء الإثبات» وهي حقيقة 
تمنح Ge em‏ الاعتبار قبل غيرها. 


3-الرّهن 

يقتضي العقد الخاصٌ برهن ضمانةٍ ما الإيجاب والقبول. ويُصبح LA‏ 
عندما يستوفي وضع اليد على الرّهن. ولهذا العقد طابع إلزاميّ siii‏ عليه الفقه 
الإسلاميّ؛ والمُرتهن هو الضامن للرّهن سواءٌ تعلق بقيمته أو Zell‏ الذي يكفله» 
أي منهما يكون RI‏ من الآخر. غير A‏ الرّهن إن ققد بسبب تعدّي المُرتهن على 
قيمة الرّهن» فينبغي عليه أيضاً أن Sien‏ عندما يسدّد ol‏ ويُصبح الطابع Ge‏ 
لهذه العلاقة التعاقديّة واضحاًء على سبيل المثال» من خلال نقل اليد المُتأصّلة 
فيها. ويستبعد بشكل مُطلق تصرّف الراهن في الرّهن. بل Al‏ ليس له Ge‏ طلب 
تسليمه للبيع من أجل دقع المال للمرتهن. 

ويُمكن أن يقوم حفظ الرهن وديعة لدى أحد العُدول بعد الاتّفاق ann‏ 
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مقام تحويل اليد الموضوعة. ويحقّ للمُرتهن أن zeg‏ الرّهن عند حلول أجل I‏ 
مُقترناً بالأمانة كالوديعة والعارية والمسؤوليّة عن AA‏ والضمانة الخاصّة بشخص 
والقضاض والشفعة :وما إلى ذلك : d,‏ الرهن مهيديا oU Jus Xo) Benk‏ 
LG‏ ما دام غير SL‏ بوساطة بيع الرّهن. وكل DE‏ مفيد للمرتهن بعد بيع 
الرّهن» يبقى بيده أمانة لمصلحة الراهن. وفى حالات استثنائيّة e‏ يبطل 
HUI‏ من جرّاء تلف الرّهن أو ضياعه. من ذلك ete‏ ارتكاب عبد Las‏ لسيّده 
بوصفه رهينة «be,‏ وتخلى المالك عنه لفائدة الراهن أو تسليمه UJ, al‏ كان 
الراهن مُحتفظاً بملكيّة cus JE‏ كان مالكاً أيضاً ما ينتج عنه مثل صغار الحيوانات 
وثمار الأشجار إلا Wl‏ تصبح dem‏ من الرّهن. 

وينبغي للراهن أن يدفع النفقات التي يتطلبها الرّهن نفسه. Ul‏ النفقات 
الناجمة عن احتجاز oue JE‏ للرّهن» فينبغي أن يدفعها هذا الأخير. ولا يُمكن 
الإسلامي. 

ويختلف عن الرّهن حبس العّين ضمانة Go‏ يتعلّق Je‏ ويكفل aial‏ هذا 
الحقٌّ Zeien‏ (امتياز) في عدد من الحالات الخاصةء من ذلك حبس عين من 
أجل دفع Ze)‏ عمل Les alex zech‏ 6 أو cs os‏ بالوكالة لضمان الثمن» أو 
لقطة (بل كذلك يلك مُكتسب بطريقة غير مشروعة على A3‏ بعض الشروط) نظراً 
y all ox A‏ الى cale coul‏ ومن الال ESS à es AI‏ 
مسؤوليّة الحاجز مُماثلة لمسؤوليّة dl ug DI‏ كانت أكثر اتساعاً. 
4 — العقارات (ومن ذلك حق الملكيّة الذي يظهّر في هذا السياق فكسشب) 

لا يختلف القانون العقاري عن القانون العام ELU‏ إلا قليلاً. Jui,‏ مفهوم 
العين بوصفه كياناً مُستقلاً Deh‏ إلى Le‏ ما. غير Al‏ الملكيّة المستقلّة لطابق 
علوي في بناية Aë el‏ ولا يُنظر إلى هذا بوصفه تيسيراًء» don Lijs‏ 
ES‏ فعليّة. وإن تهدّم الطابق العلويّ فلا يُمكن بيعه. والملكيّة المُستقلّة لمُجرّد 
غرف أو لشقق في منزلء مُمكنة كذلك. والتسلّم ليس Gosse‏ لنقل اليلكيّة في 
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ducc eMe‏ وعقد البيع ليس إلزاميًاً بشكل 
as‏ كراج على نه قواعد أكثر صرامة تد تخص الشهادة في مسألة إثبات 
الملكيّة. ويُشترط للمُطالبة بملك عقاريّ بصفة uus anm e qr cile‏ أن œil‏ 
عليه هو P‏ وتوضع Lal‏ شروط أشدّ As o]‏ المُطالبة بميراث أملاك 
عقاريّة. ولا A8‏ عَضْب العقار إلا في المنفعة eeh‏ وقد وقع الحدّ بشكل كبير 
من ملك العامة في Le‏ ذاته بوصفه مفهوماً مُتميّزاً عن المفاهيم المجاورة له 
وهي بيت المال والوقف. ويوجد يلك العامّة مثلاً في طريق عُمومية في حين 
يكون الممرٌ غير النافذ (S‏ مشتركاً للسكان المُجاورين له. ويُسمح JS‏ شخص 
باستخدام اليلك العام إلى de‏ ما. لا بل A‏ من المُمكن أن يُقام عليه كوخ وغير 
ذلك ما دام ذلك غير 335 للعامّة. غير أن أي شخص يُمكن أن يُطالب بإزالته. 
وتُحتجز الأرض المُجاورة لمكان مأهول oU JU‏ لفائدتهم بوصفها أرضاً مُشتركة 
للمرعى وللاحتطاب وغير ذلك. 

ARE,‏ الاستيلاء على عقار ما شكل إحياء المَوّات» عندما يتعلّق بأرض 
ae‏ تل رانس DD elo Pie SUI Le‏ تزه وحمي الحصول على 
إذن من الإمام للقيام بذلك. . ووضع يباج على AN‏ التي ale AN cenas‏ 
Le‏ عليها. 

وينبغي لواضع اليد أن يزرعها في El‏ لا uses‏ ثلاث سنوات» db‏ لم 
c‏ بذلك al‏ الإذن الممنوح M oe dca A‏ شاط كوك ننه العصول 
على إذن الإمام من أجل حفر بئر أو غرس شجرة على أرض مَوّات غير 
ضروري» على 33 الرأي السائد. ويحصل واضع اليد على الأرض على منطقة 
خاصّة حولها يختلف قُطرها حسب الظروف. 

Aen‏ القيود التى تُفرض على الملكيّة خدمةً لمصلحة الجيران من مُكوّنات 
القانون العقاري» p‏ نابعة من واجب eius‏ الأعمال التي يُمكن أن تزعجهم 
في أثناء تصرّفهم في يلكهم» وهذا لا يُخوّل إلا حقوقاً شخصيّة فحَسْب إلا 4l‏ 
لا يُسمح بالتدخل في ملك الآخر. 

وهناك فضلاً عن هذا Ze‏ الشّفعة» وهو يتمثّل فى Ge‏ الحلول محل 
المشتري في بيع PU‏ لعقار (ويشمل ذلك الطابق العلوي لدار). ويكفل a‏ هذا 
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البيع ولا يُمكن شراء العقار بعد ذلك» والأشخاص O JR SAJE‏ لممارسة هذا الحق 
Dëse?‏ بحست "fl‏ 1) الشريك في Q dall‏ مالك asse‏ في ell‏ 
33( صاحب يلك متاخم. 

ويُلغى العمل بالشفعة لعدّة دواع منها مثلاً» أن يكون الشخص الذي كان 
يُمكنه الرجوع إليها قد حاول الحصول عليها في أثناء البيع. ويُؤيّد أغلب الفقهاء 
اعتماد المخارج الفِقهيّة من أجل تجنّب حدوث الشفعة. A,‏ الشّفعة على 
مراحل ينص WÍ‏ على رفع الدعوى أمام الشهود منذ اللحظة التي يحصل فيها 
A EI‏ المُخوّل علم بالبيع. Jet?‏ غياب هذه الدعوى بمنزلة التخلّي عن dl‏ 

وتتمثّل التكاليف RS AE‏ على يلك عقار ما في o‏ المرور منه Goes‏ 
جريان الماء عليه وإفراغه cad‏ أو على العكس من هذا Ge‏ استخراج الماء أو 
سقى الماشية وغير ذلك. 

ولا يتقيّد Jo‏ بناء طابق علوي بالملكيّة» Lin‏ بمالك الطابق salad!‏ في 
مُقابل الأطراف الذين سبق ذكرهم آنفاً. وهكذاء p‏ الطابق est‏ يمكن أن يُباع 
فى du‏ ذاته» Ge SS)‏ بنائه لا يمكن بيعه. 

ولا نجد الانتزاع من أجل المصلحة العامّة NI‏ في حدود ضيّقة e‏ 

A‏ نظريّة axi‏ الإسلاميّ لم تنشئ ON‏ سوى بعض المبادئ XI‏ لتشريع 
خاص بالعقارات. وغالباً ما تختلف الأوضاع العمليّة SEL‏ العقارية عن النظرية. 
وهي متنوّعة حَسّب المكان والزمان. وفي هذا السّياق» اكتسبت مُؤسّسة الوقف 
قيمة كبيرة في الواقع. 
5الماء 


كانت لمسائل المُساقاة دائماً أهمّيّة خاصّة في الشرق الأوسطء ولا ينبغي 
أن نبحث عن أصول الأحكام الفقهيّة الإسلاميّة الخاصّة بحقوق الماء في الجزيرة 


Es (2)‏ إحدى El‏ في هذا السّياق في التصدّق بغرفة للمشتري المفترض الذي يصبح 
بذلك شريكاء ثم يباع إليه ما بقي من الدار. 
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العربية حيث لا توجد أنهار دائمة الجريان» بل ينبغي البحث في العراق حيث 
يرجع (eJ‏ الاصطناعيّ إلى عهود سحيقة. 

ولا تُعدَ الأنهار الكبرى مثل دجلة والفرات UT LL (Qu‏ المجاري 
الصغيرة والقنوات» فإنها يلك مُشاع لأصحاب الأرض المتاخمة. pis‏ عن هذا 
الأمر gu‏ كثيرة مُلزمة» ولاسيّما واجب الصيانة عن طريق الجرف» ومنع إدخال 
تغييرات أحاديّة الجانب على ضح الماء. Aa‏ ما يختلف هذا الوضع عن 
الحقوق القائمة من قبل» من اللازم الحصول على مُوافقة كل الشركاء في الملك. 
ويجري تقسيم استغلال الماء بين مُختلف المالكين بطرق ميكانيكيّة (مورّعات أو 
خنادق ذات مداخل ثابتة الحجم)ء أو بوساطة تعيين gaar‏ زمنيّة مُحدّدة. 
ويُمكن أن ينفصل Ge‏ استغلال all‏ هذا عن الأرض التي يوجد فيهاء لا بالبيع 
بل بالوصيّة. وحتّى إن كان الماء في قناة من هذا النوع oL] 5$ «Cate ls‏ 
له Ge‏ الشرب منه واستخدامه في وضوئه وغير ذلك. لكنّه لا يستطيع أن ينفذ إلى 
أرض الغير دون إذنه إلا عند الضرورة. إن EKL‏ الماء الخاصّة المطلقة لا توجد 
Y)‏ إِنْ كان في Xm‏ أي في وعاء. 
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Jama‏ الالتزامات 


1- تمهيد 

2 فضل المال بلا عِوَض والعَرّر أمرين مرفوضين لدواع أخلاقيّة» ويسري 
هذا المنع في الفقه ds‏ لكنّ نتائجه تبرز بوضوح أكبر في فِقه الالتزامات. لذلك 
يُبحث هذه الموضوعات في هذا الباب. وكثير من الالتزامات Lil D‏ دُرست Dhs‏ 
Uf‏ ستُدرس في سياقات أخرى» من ذلك ما ترب منها على الوكالة (انظر ما 
سبق : ص 155) وما تولّد عن الرقٌ (سبق ذكره: ص164)» وما نتج عن تغيير 
cll‏ (انظر أعلاه: 169(« وما نتج عن المشّاع (دُكر cle‏ 17852« وما 
Mg‏ عن التعهّد برهن ما (سبق ذكره» ص179ء أو عن نظام الزواج أو عن 
واجب النفقة (يُذكر cae Y‏ ص212)ء أو عن الجنايات والجرائم. (انظر ما 
يلي: ص229 Les‏ بعدهاء وانظر أيضاً: ص 203). 
2 أصناف العقود 

لا LE‏ الفقه الإسلاميّ حرّيّة التعاقد إلا RAS d‏ قدراً Bons‏ من الحريّة 
ضمن بعض العقود المحدّدة. ولو وجدت Die‏ التعاقد لكانت غير متجانسة 
والمُراقبة الأخلاقيّة للمعاملات الشرعيّة. وتوجد وسيلة لتحقيقها من خلال الدّين 
المطلق الذي يقوم على الإقرار uio‏ دون اعتبار لسببه الأصليّ. ويُمكن استخدامه 
قصد تأمين تعويض مالي GV‏ نوع من أنواع المُعاملات» وحتّى ما كان منها غير 
متصوّر من أصناف العقود المُتوافرة» إلا أنّها لم تُستثمر قظ بشكل ir‏ في أثناء 
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التنظير الفِقهيّ. ومع هذاء اعتمدت بصفة واسعة على الصعيد العمليّ ولاسيّما 
بوصفها عنصراً من Je pobe‏ الشرعيّة. 

وقد كان لمفهوم CA‏ دور مُه في فِقه الالتزامات» غير OÙ‏ وظيفته قصريّة 
بالأساس» ON‏ المُعاملات غير جائزة إلا Ar‏ المتعارف. ولا يوجد هنا أي وجه 
من وجوه الالتقاء مع "الالتزامات القانونيّة القائمة على سلامة النيّة" في القانون 
الروماني. 

وليس هناك لفظ عامٌ للدّلالة على الالتزام : ولعل ما يقرب منه أكثر من 
غيره لفظ AS‏ "الرعاية المتولدة عن واجب الضمير". وعلى lil‏ عبء 
الرعاية. ويُطلق لفظ الدَّيْن على Ge‏ أو قَرْض gU‏ في المقام الأوّل» ES‏ يشمل 
Call‏ المنقولات عُموماً. 

ويُمكن أن يكون هذا SE‏ واجب الأداء» أو أن يصبح كذلك (يُسمّى 
Gs dnas‏ حالاً). ويُمكن أن يكون واجب الأداء في أجل GS CAD) alan‏ 
إلى أجل). والعقد هو الحجة الأكثر Le sch‏ التي يظهر من خلالها الالتزام. lias‏ 
مجال المعاملات المالية. 

| نتيجة العقد ليست رسميّة في جوهرها. ولا تنعكس الأفعال الرمزيّة 
القديمة إلا من خلال الدلالات الحرفيّة لبعض المصطلحات مثل مصطلح صَفقةء 
المختص بإبرام عقد من العقود. 

A‏ العقد مُعاملة بين طرفين تقتضي إيجاباً وقبولاً يقعان Sale‏ في مجلس 
الطرفين المتعاقدين نفسه. ويُمكن الرجوع في الإيجاب قبل أن ess‏ القبول. وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى شرط الخيار. ومن أصناف العقود المعاوضة الماليّة. وجري 
العوض أيضاً بين طرفين. وينعقد إذن من خلال الإيجاب والقبول. من ذلك 
مثلاً» التبرّع بأشياء غير منقولة أو إعارتها. ويُمكن أن يتجلّى الإيجاب والقبول في 
صيغة تنفيذ أمر كلاميّ مثلاً : "بع لي" و"أبيعك بهذا". ولا يُشترط القبول في 
حالة إجراءات أحاديّة الجانب تكون لها نتائج شرعيّة مباشرة مثل الطلاق 
والإعتاق أو تسديد دَيْن. (ويطلق على هذه الإجراءات التصرّف الناجز أو 
التصرّف المنجز). 
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Lie بلا‎ JUI فضل‎ -3 


يستند هذا المبدأ rel‏ في التشريع RS)‏ إلى HYS‏ نصوص قرآنيّة تحظر 
فضل المال بلا عِوَض أو "اكتساب فوائد ماليّة دون عِرَّض"» وينبغي لمن 
يحصل عليها أن يتصدّق بها على الفقراء. وينطبق هذا مثلاً على إعادة كراء شيء 
مُستأجر أو إعادة بيع شيء مُشترى مُقابل مبلغ أكبر قبل القيام بالدفع. وتوجد 
حالات خاصّة هي إعطاء الربا أو أكله وغير ذلك من أن أنواع الربا الذي يعني 
ës‏ الزيادة أو الفائض. Dies‏ الربا بكونه "فائدة ماليّة دون séng‏ اشتر ترط 
حصول أحد المتعاقدين عليها في عمليّة تبادل قيمتين ماليّتين ". ويشمل eJ‏ 
الأشياء التي يُمكن قياسها أو in‏ والتي تنتمي فضلاً عن ذلك إلى النوع نفسه 
والزيادة في المقدار والتأخير في التنفيذ كلاهما محظوران» وإن Gé‏ أحد هذين 
الشرطين (من ذلك مثلاً في مُبادلة ثوب بثوب آخر من النوع نفسه لا يُمكن وزنه 
أو قياسه» أو في مبادلة قمح مُقابل شعير وهما لا ينتميان إلى الصنف نفسه)» 
يُسمح بزيادة في المقدار» غير أن تأخير التنفيذ ba‏ محظوراً. ويخضع $T‏ 
الانتفاع بيلك الغير لأحكام مشابهة. لذلك» OP‏ استئجار شيئين بوصف أحدهما 
بديلاً للآخر غير جائز إلا إن HS‏ لا ينتميان إلى النوع نفسه. 

ويجد منع النّسيئة في مُبادلة Ed‏ الخاضعة لكام الخاصّة LJL‏ 
تكملته المنطقيّة في الحظر العام لبيع الدَيْن بالدّيْن. iy‏ فضلاً عن ذلك حظر 
Jai‏ المال بلا عِوَض بمنع الجمع بين عقدين وإبرام صفقة في AN (iiie‏ هذا 
يُمكن أن ug‏ إلى اشتراط فوائد ماليّة دون D ie‏ 

ويُعَدَ العقد المُبرم بطريقة à‏ مُخالفة للأحكام المتّصلة بالربا فاسداً. ol‏ جَرَتْ 
مبادلة كميّتين غير مُتساويتين من النوع نفسه» A‏ العقد صحيحاً فيما Gain‏ أصغر 
الكميتين ومثيلتها» وينبغي إعادة الكميّة الزائدة. ويسري المنع الشامل في المقام 
الأوّل على البيع والمُقايضة؛ غير أنه يشمل Lal‏ الصلح. والقصد منه التصدّي 
لاحتكار الأطعمة والمعادن الثمينة ولأيّة مُعاملات Xe‏ بمنزلة أخذ أو دفع للرّباء 


le )1(‏ على (i$‏ هذه القاعدة عقد البيع الذي يُرهن بمُقتضاه eh‏ غير منقول ضماناً للسّعر 
فاسداًء ON‏ رهن الضمان die‏ مُنفصل غير dl‏ يعد جائزاً من خلال الاستحسان. 
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ويدخل في ذلك بعض المعاملات التقليديّة على غرار مبادلة بذور الزرع LR‏ 
أكبر من البذور تُؤخذ عند por‏ المحصول. Rs,‏ الفتاوى المُتعلّقة بهذا المنع 
من معرفة بعض أصناف المُعاملات التي كانت تجري في مرحلة RA‏ الفِقه 
الإسلامي من قبيل مُبادلة حيوانات بلحم» أو قمح بطحين أو تمر po‏ 
طازج لم يُجمع CE L) du‏ مُزابنة). ويوجد عقد مُشابه يخصٌ الحبوب (يسمّى 
محاقلة). 


4- الور (يعني حرفيّاًالمجازفة) 

as‏ الفقه الإسلاميّ انطلاقاً من التحريم القرآني للمَيْسر dl‏ لا ينبغي أن 
يكون هناك شك في الالتزامات التي تعهّدت بها الأطراف المتعاقدة. وينبغي أن 
يكون موضوع العقد بصفة خاصّة معلوماً (مُقابل مجهول). inti,‏ صرامة هذا 
الشرط في الأشياء المُحرّمة بسبب الربا التي يُمكن أن تُكال أو أن تُوزن. ولا 
يُسمح هنا (gU‏ مقدار ججزاف oj,‏ ضبط ثمن وحدة الوزن أو الكيل. ويحظر 
للسّبب نفسه بيع تمور لم تنضج de‏ على أن edes‏ بعد نضجها لأنّه من غير 
المعلوم هل كانت ستنضج فعلاً. وينبغي تحديد السعر والعِرّض عُموماً» وذكر 
Les‏ النقود التي ستُعتمد عند الدفع» إلا أنه يجوز القيام بالبيع مُقابل عض 
حاضر ومعروض b‏ لم يكن مُحدداً. وتخضع البضائع المتبادلة في عقود yel‏ 
لقواعد مُمائلة. من ذلك مثلاً» Ge‏ الانتفاع والاستئجار في عقد إجارة. eas‏ 
الأمر نفسه على JS‏ أجل مشروط. غير OSH dl‏ بينهما على وَفْق طبيعة العقد. 
وإن كانت بعض العبارات المُبهمة مرفوضة في عقد السَّلمء EP‏ مقبولة في عقد 
الكفالة. ويتولّد من هذا الشرط ومن تحريم الربا أيضاًء شرط الاستيلاء على 
البضائع الخاضعة لقواعد الربا ومراجعة وزنها أو يلها قبل كل بيع جديد. 

وتستهدف هذه القواعد كل أصناف المَيّسرء وهو أحد أبرز هوايات العرب 
القدامى. وهنا أيضاً Lies‏ مصادر التشريع الإسلاميّ القديمة من معرفة بعض 
المعاملات القائمة على المَيّسرء التي كانت تتجلى من خلالها هذه الهواية في 
بداية العهد الإسلاميّ (وهو ما يُسمّى ملامسة ومنابذة وإلقاء ec‏ 

ولا يوجد إلا استثناءان للتّحريم العام للمُعاملات القائمة على JAN‏ 
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1 استثناء لفائدة الجوائز الممنوحة للفائز أو للفائزين بسباقات الخيل» 
NT‏ إلى أهمّيتها في الاستعداد للجهاد. 2) واستثناء لفائدة الرابح أو الرابحين 
في مسابقات تتعلّق بمعرفة الفقه الإسلامي. 

5 الضمان 

Jas‏ مسائل الضمان أحد الموضوعات الأكثر تعقيداً فى الفِقه الإسلامئ 
الخاص بالالتزامات. ويُمكن أن ينشأ الضمان من عدم تنفيذ Gio d As‏ إن كان 
التنفيذ ينص على تسليم شيء في حالات يكون فيها ذلك الشيء قد Les AN‏ يجعل 
التنفيذ مستحيلاً)» أو من التعدي» أو من اجتماع الأمرين. ولا d‏ المُؤتمن والأمين 
bn‏ ولي عن Did‏ غير eds ll Mal‏ شر OU Lil‏ هن الدكانة A8 NI‏ 
خالة قيامهما بالتعدي المتمئل A‏ ارتكاب dl‏ محظورة لا تسج مع GUN‏ من 
قبيل التصرّف في الوديعة سواءٌ أكان فقدانها بسبب فعل غير مشروع أو غير ذلك. 

ولا يقتصر مفهوم التعدّي» مع هذاء على نظريّة الضمان» فهو يدل على 
الأضرار بصفة عامّة. وبعبارةٍ أخرى» يرد الضمان المترتب على عدم إنجاز عقد 
ما إلى ضمان Li‏ على ضَرّر. وهذا أثر من آثار الفكر Zen së‏ العتيق. 

ومع ذلك لا Sei‏ الفقه الإسلاميّ بين الضمان الناشئ من عقد غير Pr‏ 
أو من dut‏ في حد ذاتهاء وبين الضمان المُتولّد من فعل مُضاد لمحتوى عقد 
ماء وهو يُناقش هذين الصنفين من الضمان كلما تزامن حدوثهما. 

6 — بطلان الالتزامات 

تتمثل الحالة العاديّة فى الإيفاء بالالتزامات ولاسيّما قضاء دَيْن. ويمكن 
Lal‏ تسوية الدين من اذل Zen ie‏ ما. ويبطل SU‏ أيضاً بسبب إبراء 
الدائن للمُدين. وينبغي أن يكون الإبراء غير مشروط وغير خاضع لاشتراط أجل 
ماء Y]‏ أنه يُمكن أن يكون في شكل Xr‏ وله مفعول إسقاط Goal‏ نفسه. 
وينبغي تمييز هذين الشكلين من أشكال التنازل عن eI‏ عن فسخ عقد ماء وعن 
الصلح. ويُعفي فسخ العقد من شروطهء فيُضحي العقد كأنه لم يكن E‏ ويمكن 
أن يكون من طرف واحد بوساطة الخيار (انظر ما يلى: ص195)» ويجب تمييزه 
MEN ze‏ في ele pa‏ اوهو ما at Ad‏ بيع ele‏ 
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ولا iei‏ الصلح مُجرّد عنصر من عناصر الإجراءات» مع Of‏ هدفه القضاء 
على النزاع» وإِنّما هو مُمكن دائماً بوصفه DÉI‏ بين الأطراف على تغيير التزام 
قائم يتخلى بمُقتضاه الدائن عن el de‏ مُقابل بدل. 

وإن أقرٌ المّدين بالتزامه الأصليّ» أصبح الصلح بمنزلة تعويض (2l véi‏ 
بدَيْن معنوي. وفي هذه الحالة» ينبغي أن تؤخذ القواعد المتّصلة بالربا بعين 
الاعتبار. وفي صورة عدم إقرار المّدين بالتزامه الأصلي» dé‏ الصلح lan‏ 
Manos‏ ولا يقتصر الصلح على فقه الالتزامات؛ فالحقوق المُتولّدة من الأحكام 
Nés) Lal ub E o Ji ke sc‏ 
Jets‏ طبعاً العقوبات الخاصّة بالحدود). وهناك طريقة أخرى لإسقاط التزام ما 
من خلال إبداله في شكل التزام جديد بواسطة الحَوّالة» وهي بمعنى التحويل لغة. 
ad,‏ هذا في المقام الأوّل أمراً بالدفع بمعنى ll‏ أدين بشيءٍ ما CA, (D.‏ 
(D)‏ بسداد ديني. ويُمكن أن يتم الأمر كذلك في شكل تكمّل (ب) بدَيْني. Jus‏ 
الشرط العمليّ في الحالتين في أن يكون لي إزاء (ب) Ge‏ يساوي Aecll‏ الذي 
07( علي أو يفوقه. وهذا ليس بالضرورة AN VO‏ يكون Ge‏ استرداد شيءٍ ما 
مثل الوديعة أو أي شيء أخذ غصباًء لذلك تؤول الحَوّالة عادةً إلى نوع من 
التنازل : أتنازل A‏ (أ) عن حقّ لي على D‏ من أجل الإيفاء zéie‏ 2 (أ) dle‏ 
إلا oT‏ وجود 95 le (DJ‏ ليس شرطاً ضرورياً. وتُضحي الحَوّالة Où‏ بمنزلة 
تفويض بالقبض. من ذلك مثلاًء أن أكلّف (D‏ بقبض ديني من (ب). والعنصر 
المشترك في كل الحالات هو مُجرّد نشأة التزام ADJ Lal‏ 

o]‏ قبول (D‏ للحَوّالة ينهي التزامي الذي لا يُمكن أن يظهر مجدّداً V]‏ إِنْ 
مات (ب) مُفلساً أو (في غياب شهادة شرعيّة) أنكر وجود الحَوّالة. ولا يبطل 
إبراء (ب) من لدن uk (D‏ إزاءه AN N‏ كانت الحَوَالة قد أبرمت مع إحالة 
مخصوصة على هذا الالتزام. ولا يحدث هذا إن كانت الحَوّالة غير مشروطة. 

ومن الفوائد العمليّة لهذا التشريع أنه يمكنني من القيام بالدفع في مكان آخر 
عن طريق (ب). وأثره مُماثل لأثر السّفتجة أو الورقة الماليّة القابلة للتّداول. 
Aal?‏ هذه الأخيرة بأنها قرض مالي يُقصد منه تجنّب مخاطر التنقل': أقرض 
(ب) مبلغاً من المال إلى uim‏ يتمكن من دفعه إلى (D‏ في مكان آخر. ويكمن 
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الفرق بين الحَوّالة والسفتجة في OT‏ التزام (ب) نحوي الذي يفترض في حالة 
الحَوّالة أن يكون قائماً من 05 ينشأ في حالة السّفتجة عمداً من خلال مبلغ 
أدفعه إلى (ب). ولا يُمكن تأويل هذا V]‏ بوصفه قرضاً CIL‏ وهذه المُعاملة 
مُستهجنة EN‏ قرض يُفيدني تجنّب خطر التنقّل من غير عِرَض. إلا Wl‏ لا A3‏ 
مُعاملة غير مشروعة. والواقع أنني أشتري من (ب) حوالة سحب ماليّة dle‏ 
بالمكان المقصود. ويُمكن في المستوى التاريخيء إعادة أصل الورقة الماليّة 
القابلة للتّداول إلى السفتجة والحَوّالة. 


7 تعدّد الأفراد قي aai‏ أطراف التعاقد 

يأخذ الفِقه الإسلاميّ بعين الاعتبار وجود علاقة إلزاميّة مع أكثر من دائن 
EST p T‏ وضامن وغير ذلك. GLS Liu,‏ صلة مشتركة. من ذلك 
مقلا أن يحول كل من المشتريين أن يقيضن uel‏ أو أن nd,‏ 

ويكون له Ge dite‏ على الآخرين يخص نصيبه في الثمن ddl‏ في 
ضمانه من خلال حبس العين. ويشترط في بعض الأحيان Lal‏ عمل مشترك يقوم 
به وكيلان مثلاً» وإن كان يوجد مُستأمنان على وديعة واحدةء كان على أحدهما 
أن 258 الآخر. ومع هذاء JS op‏ طرف يتصرّف عُموماً مُنفرداً عن الطرف 
الآخر؛ فكل من الدائنين مثلاً يُخرّل عقد الصلح إلا Al‏ هذا لا يخص Y|‏ سهمه 
فحَسّبء وللدّائن الآخر الخيار في المشاركة في هذا الصلح أو الامتناع عن 
ذلك. وتبحث JS‏ هذه المسائل في مجال الإفتاء بالتفصيلء إلا أنه يعسر 
استخلاص مبادئ عامة منها. 


LOT 


الالتزامات ولاسيّما العقود 


1 - الإقرار 

الإقرار له طابع مُزدوج إجرائيّ ومادي. وهو صنف من أصناف الشهادة 
Ze Al‏ على الرّغم من dl‏ أضعف من شهادة الشهود ds C‏ يُمكن الرجوع 
فيه في الدعاوى الجنائيّة التي تنطوي على عقوبة نص عليها Le‏ من الحدود» ds‏ 
يقتضي إثباتاً من الطرف المعنيّ إن كانت الغاية من استعماله إقامة صلة أسريّة 
(من ذلك مثلاً الإقرار ob‏ فرداً a‏ هي انه أو AIT dag Gel‏ هن الاعة 
العمليّة أقوى وسيلة Gl,‏ عُرضةً cuam AU‏ ذلك Al‏ يُمكن أن يكون التزاماً من 
جانب الشخص الذي يقوم بالإقرار. فإن وقع على سبيل المثال إثبات عقد بيع 
عن طريق شهادة الشهودء فالمشتري في حوزته qum ide‏ دفاعيّة من أجل 
استبعاد مُطالبته بدفع الثمن. إلا أن إقرار ez d (D‏ بالمبلغ المقصود J‏ (ب) لا 
يُمكن الرجوع «e‏ ولا أن يكون قابلاً للتأويل بوساطة Aë‏ لاحقة. وتتمثّل Sal‏ 
الإقرار في dl‏ يُنشئ التزاماً مُجرّداً دون اعتبار Ald‏ وجوده Le ME‏ 

ولا يتنرّل الإقرار بالدّيْن في مرض الموت في المرتبة نفسها مع الديون 
الأخرى بالتأكيد» Lil,‏ إثرها مباشرةً. وهو غير مُعتبر اعتبار مُعاملات أخرى pri‏ 
في مرض الموت من طرف واحد وتكون غير مُربحة» من قبيل الوصيّة التي تكون 
مقتضرة Le‏ :ثلث الشركة. وإن 551 شخص ما LA A‏ يضمن العبارات 'الآتية: “قد 
غصَّبت هذا العين من (أ) لا من e CO)‏ فهو مّدين بهذا العين لر (D‏ وبقيمته 
لر (ب)» ON‏ الرجوع في الإقرار الأوّل الوارد في D Ge‏ (من خلال لفظ لا) 
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غير شرعي. és‏ العين الذي يدان به لر(ب) بمُقتضى الإقرار الثاني بمنزلة الأمر 
الملغى عن طريق الإقرار الأوّل» لذلك Op‏ قيمته تحلّ محلّه. 


2-البيع 

ied‏ عقد البيع جوهر الفقه الإسلاميّ الخاص بالالتزامات. وقد نشأت 
أبواب al‏ المختلفة في dl‏ تفاصيلها Au?‏ بهذا العقد وبعقود المُعاوضة أو 
العقود التبادليّة cs ME‏ على الرّغم من d‏ يُنظر إليها بوصفها تشريعات لها 
قوانينها الخاصّة فهي DN‏ حسب نموذج البيع. وتُعرّف في بعض الأحيان 
كذلك بأنها أصنافٌ للبيع. o]‏ البيع تبادل مُمتلكات أو JU‏ وهو يتضمّن إذن 
المُقايضة والتبادل. وبِقَدْر ما يتعلّق الأمر بالبيع في معناه الضيّق» يُمكن أن 
Zi‏ الشيء المُعدَ للبيع عن الثمن والقيمة. JS‏ منهما عِوضٌ للآخر. Ul,‏ 
كان الثمن يتكوّن من أشياء مِثْلية (هي fale‏ الذهب أو المال)» في حين ob‏ 
الشيء المُعدّ للبيع يكون عامةً غير يِثلي» لم تكن القواعد التي تُطبّق على كل 
صنف مُتمائلة تماماً؛ فالبائع يجوز له مثلاً التصرّف في ثمن (المنقول) حتّى 
قبل قبضه»› pres‏ عقد البيع OU‏ عن طريق التقابض. ويبرز من خلال هذه 
الاصطلاحات أن هذا العقد لا يُنظر إليه بوصفه GU‏ إلزاماً مطلقاً. X,‏ 
شرظ ما سواءٌ كان لمصلحة أحد الأطراف أو لغير مصلحته ‏ باطلاً ومُفسداً 
للعقد إن كان غريباً عن الهدف من العقد. من ذلك مثلاً» وجوب أن يعتق 
المشتري العبد الذي اشتراه. o],‏ اشترى شخص ما جلداً مشترطاً أن يصنع 
البائع منه أحذية يكون العقد فاسداً بحكم هذه القاعدة. لكن نظراً إلى oi‏ هذا 
هو الإجراء العمل Co dax A8 Lane‏ عن طريق d, ile ME‏ 
يُفضي عقد فاسد حتّى بعد وقوع القبض من الطرفين إلا إلى Ale‏ خبيث. 
ويكون عُرضة للإلغاء إلى أن يُباع الشيء من جديد. ومن بين البيوع الصحيحة 
على الرغم من أنها مكروهة» البيع الذي يقع وقت أذان صلاة الجمعة» وبيع 
العبيد الذي gis‏ عنه فصل geo‏ عن أقاربه. GS ob‏ عن البيع فصل ile‏ 
عن أقاربهم» فهو بيع فاسد حَسّب بعض العلماء JE‏ بهم. 


.1 ما سبق: ص156ء هامش رقم‎ bal Jä (D 
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إن الخيار هو Ge‏ فسخ عقد أو إمضائه من جانب واحد» ويتعلّق بعقد pell‏ 
بصفة خاصّة. وإن لم يقع في حدود الزمن المناسب» LE‏ البيع GU‏ وكان للفظ 
fine‏ مختلف إلى Le Le‏ وهذا Gadi‏ يُمكن أن يمنحه الفقه أو AA‏ عليه بين 
الأطراف المتعاقدة. 

وللمشتري الخيار في الوقت الذي يشاهد فيه الشيء الذي اشتراه. ولا ينبغي 
أنه 5 فل الاه عن dll geo Des‏ وله ليان o Cal‏ 
حالة وجود cese‏ أي كل ما من شأنه تخفيض الثمن لدى التجار (خيار ul‏ 
أو في حالة غياب صفة مُشترطة في البضاعة. ولا يسمح العيب في البضاعة إلا 
بحق الخيار دون حق التخفيض في الثمن. ولا يحصل هذا الأمر الأخير NI‏ إذا 
أصبحت إعادة البضاعة المّبيعة Lie?‏ بسبب ضياعهاء أو من أجل ظهور عيب 
جديد بعد التسليم. لكن قبل الإقرار بالعيب Y) JII‏ تكونُ إعادة البضاعة في 
هذه الحالة مُمكنة إلا برضا البائع)» أو من خلال ارتفاع قيمتها (من ذلك صبغ 
ثوب ما). وإذا سلّم البائع بضاعة يقل مقدارها عن المقدار المُشترط» Op‏ 
المشتري له الخيار بين إبطال البيع أو تخفيض السعر تخفيضا Ces‏ ويفقد 
المشتري Ae‏ الخيار مثلاً إن JS‏ العبد أو أعتقه لداع من الدواعي» أو أكل 
الطعام الذي اشتراه. 

ويُمكن أن يتنازل المشتري في عقد بيع عن خيار العيب» ويُسمّى غياب 
الالتزام المترتب على ذلك براءة. وبإمكان المشتري أن يشترط Ge‏ الاختيار بين 
بضائع متعدّدة (خيار التعيين). ويُمكن GEL‏ طرفي العقد أن يُمنح خيار الشرط 
في go‏ لا تتعدّى ثلاثة UT‏ (حسّب الرأي السائد) G‏ إلى أحد الطرفين» Ul‏ 
إليهما معا Us‏ إلى طرف AU‏ 

ويُوجد صنف مخصوص من البيع» وإن كان Le‏ شكلاً Sai‏ من العقودء 
وهو السَّلمء وهو طلب بضائع LS‏ لاحقاً مُقابل مال يُدفع في الحين. وتبرز 
عبارة رأس المال المستخدمة لتعيين السعر في العقد الدلالة الاقتصاديّة للمعاملة: 
وهي تمويل أعمال تاجر صغير أو صانع يدوي بوساطة زبائنهما. وغالباً ما يكون 
موضوع السّلم الأشياء DS‏ إلا Wl‏ لا يُمكن أن تكون Las‏ أو فضّة. 

وقد Roo‏ عقد LUI‏ بعناية وضبطت له ile‏ قواعد مخصوصة بسبب 
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صلاته الوثيقة بموضوع تحريم الرباء والنّسيئة وهي مُقابله» مُمكنة Lal‏ إلا 
A‏ هذا الصنف من البيع كان له دورٌ محدود في الفقه الإسلامي. وتُطلق 
عبارة بيع Pal‏ في المقام الأوّل على حيلة A‏ من تحريم الربا الذي 
ينشأ بسبب هذه المُعاملة» وهو لذلك مكروه. ومن هذا القبيل أن يبيع D‏ 
(الدائن) (ب) (المّدين) بضاعة ee‏ مقابل Ales‏ مالي يُعادل مجموع رأس 
المال والفائدة على أن ex‏ الدفع في وقت لاحق. ويشتري بعد ذلك مباشرةٌ 
البضاعة نفسها مقابل مبلغ يساوي رس JUJI‏ ويكون الدفع M‏ الأثناء. Js‏ 
هذا بمنزلة vi‏ دون ضمان. QU,‏ على نوع آخر من أنواع بيع العينة 
الذي uud‏ ضماناً للقرض» يمكن العودة إلى ما ذكر GU.‏ ص105. 

ويناقش LAN Gil‏ بتفصيل دقيق (D E De‏ وهي البيع BE‏ مقابل 
الثمن الأصلي» والوضيعة وهي بيع بنقيصة من الثمن الأول والمُرابحة وهي بيع 
ue‏ مقابل زيادة شيء معلوم de‏ الربح. والشاغل الرئيس للفقه استبعاد الإثراء 

غير المشروع من خلال الغش» | إلا ot‏ الدور الدقيق الذي قامت به هذه 
المعاملات في الحياة الاقتصادية للوسلام المبكر ليبس شديد الوضوح دائماً. 

: الففقه الإسلاميّ العقود العتيقة من قبيل المُزابنة والمحاقلة (انظر ما سبق‎ rei? 
دنه مقاب‎ MUR gil من‎ ts بيع‎ tci اننا‎ ae) PUIS سن‎ 
من شجرتها . (بيع العراياء‎ da تُجنّ‎ LOS الكميّة نفسها تقريباً من التمور الطازجة التي‎ 
.)61 انظر ما سبق : ص‎ 

ولا تكاد مقايضة السلع تشغل إلا قسطاً ضئيلاً من الفِقه الإسلامي بَيْد أنَّ 
الصرف وتجارة المعادن الثمينة يَحظيان بعناية كبيرة بسبب تحريم الربا. 

iai,‏ تبادل المعادن الثمينة بمنزلة بيع ثمن بثمن. وكل منهما عوض عن 
الآخر. ومن نتائج القواعد المُتّصلة بالرباء dl‏ مُبادلة ذهب بذهب أو مال 


(#) بيع ell‏ أن يأتي الرجل رجلاً ليستقرضه فلا يرغب المُقترض في الإقراض طمعاً في 
الفضل الذي لا ينال بالقرض» فيقول أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهماً إلى أجل 
وقيمته عشرة فيستفيد درهمين بمُقابلة DN Le uc EN‏ المقرض أعرض عن 
القرض إلى بيع العين. Lou pr‏ المحيط» المرجع المذكور» ص 647. (المترجم). 
)2( التولية: أن يشترط البائع في بيع العرض Le‏ شري به أو بيع المشترّى بثمنه بلا فضل. 
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JU‏ غير مُمكنة إلا بمقادير مُتساوية بقطع النظر عن الفوارق في النوعيّة وفي 
جودة الصنع» إلى درجة Al‏ فنجاناً من الذهب يُساوي وزنه من النقود الذهبية. 
إلا A‏ هذه الصعوبة الخاصّة يُمكن تذليلها اعتماداً على الدفع بوساطة المعدن 
الثمين الآخر. وقد نشأ في هذا المبحث رصيد من الفتاوى ثري يتضمّن كثيراً 
من الحالات المستحيلة اقتصادياً. 


3-الإجارة والكراء 

عقد الإجارة هو بيع حق التصرّف. وتنطبق عليه Lal‏ القواعد الخاصّة بعقد 
البيع مثل خيار الرؤية» وخيار العيب» وخيار الشرطء «qul‏ والإقالة oT ND‏ 
قواعد الشُفعة لا تنطبق عليه). ويُخوّل المُستأجر أو المُكتري عند وقوع عيب بعد 
إبرام الإجارة» أن يُبطل العقد إن كان العيب يَعُوق إمكان الاستعمال أو ovale‏ 
منه. من ذلك TO‏ مرض عبد مُستأجر أو de‏ دار مُستأجرة. G^‏ للمستأجر 
أو المُكتري فضلاً عن ذلك أن يفسخ الإجارة إن كان له عذر مقبول» ولاسيّما إن 
كان الهدف من العقد مشبوهاً. و يُمكن فهم هذا الأمر فهماً واسعاً De‏ إلى Ae‏ 
ol‏ استئجار مطيّة يُمكن فسخه A‏ تراجع المُستأجر عن القيام برحلته. وتُفسخ 
الإجارة أيضاً بموت أحد الطرفين المُتعاقدين. وفي حالة الإجارة الفاسدة» يدفع 
aN]‏ أو E set‏ © 

ويُميّر الفقه الإسلاميّ بين صنفين من الإجارة» سواءٌ أكانت خاضة jas‏ معيّنة 
أو بتنفيذ مهمّة ما. وينبغى أن تكون المّدّة مُحدّدة» ومن غير الممكن أن يكون 
الاستئجار مقابل مبلغ شهريّ ثابت. dy‏ عقد كراء يلك فلاح من الحالات 
الخاصّة للإجارة Ma‏ معيّنة. ويحظر اشتراط وجوب قيام المزارع بعمل سيستفيد 
منه المؤجر على غرار حفر قناة إن لم يكن المحصول قد iu et‏ عند انقضاء 
مدّة الإجارة. ويتواصل هذا العقد في صورة الإيجار السليم إلى أن ينضج 
المحصول. ويحظر كراء يلك فلاحي مُقابل ملك مُمائل» لأنه Xd‏ بمنزلة الربا. 
وعلى خلاف هذاء Zei‏ العقود الخاصّة بالمُزارعة والمُساقاة التي تتكوّن الإجارة 


Aia أجرة المثْل: البدل الذي جرى العُرْف بدفعه لمثل الشيء المُؤجر في مثل‎ ` (ei 
وشروطه. (المترجم).‎ 
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فيها من نسبة من الغلّة جائزة مع أن ذلك ليس ie‏ عليه. والمُزارعة هي استئجار 
حقل» Li‏ المساقاة فهي استئجار مزرعة أشجار مثمرة أو كروم. 

ويُمكن استئجار أشخاص للقيام ببعض الخدمات sue‏ معيّنة أو مقابل عقد 
عمل (أجير» sel‏ خاص» sel‏ مشترك). وقد جوّز الاستحسان عقداً عتيقاً يتمثل 
في استئجار مُرضعة مقابل قُوتها ولباسها ON‏ العُرْف جرى باعتباره. وتوجد 
أشكال مخصوصة من الخيار O‏ أنجز صاحب الصنعة عمله على خلاف بنود 
العقد. والمُشغّل ée‏ بين أن يرفض قبول العمل ويطلب تعويضاً مُقابل المواد 
التي قدّمهاء أو يقبل العمل ويدفع ما يُناسبه من أجر على ألا يتعدّى الأجر 
المشترط. ومن المختلف فيه في موضوع الضمان (المسؤوليّة) في هذه الحالةء إن 
كان صاحب الصنعة يحظى بالمنزلة المُتميّزة للمؤتمن على وديعة. (انظر أعلاه: 
ص189). ويوجد فضلاً عن هذا صنف مخصوص من الضمان يخص ما أتلفه 
صاحب الصنعة في أثناء اشتغاله عليه. 

ER JEU‏ في غالب الأحوال بين أن يدفع الأجر ويطلب تعويضاً 
يتعلّق بالعمل المُنجز أو ألا يدفع الأجر ويطلب تعويضاً مقابل ماذته الأوّليّة. 
وبشأن حبس صاحب الصنعة ie‏ ضماناً للأجر الذي يستحقّه مقابل cales‏ 
انظر ما ذُكر آنفاً: ص180. 

وليس الاستصناع في مقابل هذاء سوى مُجرّد عقد ele‏ وهو XY‏ 
Ce us‏ إلا بقدر ما يكون 2 


4- الشركة 

A‏ مفهوم الشركة غائباً من الفِقه الإسلاميَّ (وكذلك مفهوم الشخصية 
المدنيّة. انظر ما ذكر آنفاً: 163,2( seis‏ أن نرى فى العاقلة وحدها شكلاً 
as XU Cil‏ ولا توجد كذلك حرّيّة في إنشاء شركةٍ ماء ولا يتعدّى ما هو 
مسموح به بعض أصناف الشركات» أو بصفة أدق شركات العقد في مقابل 
شركات المال. وتقع شركة العقد في دائرة الوكالة. ولا يُتصوّر في الشركة بصفة 
Aale‏ سوى شريكين. 


kä ke )#(‏ مصنوعاً . (المترجم). 
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ess‏ الفقه الإسلاميّ بين الأصناف الآتية من الشركات: 

الشركة التجاريّة غير المحدودة (مفاوضة) ويكون لكل شريك LL, Les‏ 
ومسؤولية کاملتان» وهي بمنزلة وكالة وكفالة متبادلة. وليست ممكنة إلا من 
خلال توزيع مُتساو للأسهم. ويُستثمر فيها جميع مُمتلكات الشريكين ما عدا 
الأكل والملابس الضروريّة لهما ولأسرتهماء التي يشتريها JS‏ طرف بصفة 
منفردة. فلا يُوجد إذن رأسمال مشترك فيه مستقل. وليس من المُمكن أن 
تقوم هذه الشركة بين رجال أحرار وعبيد أو بين مسلمين وذميين. 

الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة (شركة العنان)» وهى بمنزلة وكالة متبادلة 
يكون Lech‏ كلّ شريك مسؤولاً pol‏ غيره عن الات الخاصّة. وله As,‏ 
الرجوع في قيمة سهمه Je‏ شريكه. وهذا الصنف من الشركة لا يستثمر 
سوى رأس المال الموضوع في ذمّته. وبالإمكان حصره في بعض أصناف 
المعاملات» وأن تكون أسهم الشريكين مُتفاوتة. وإن كان الشريكان 
لا يقومان بالمقدار نفسه من العمل» يُمكن أن تختلف حِصّصهما في الربح 
عن حِصّصهما في رأس المال. 

شركة الصنائع والتقبّل» وهي تبتغي العمل المشترك في حرفة معيّنة أو بين 
d‏ متشابهة. 

شركة الوجوه. وتكون من غير رأس مال. وتتمثّل في تجميع اعتمادات 
الشريكين من أجل شراء بضائع بالدّيْن وبيعها من جديد وتقاسم الأرباح. 
ولا Ai‏ المُضاربة التي تتصف بسمات مشتركة مع المُزارعة والمُساقاة شركة 


— 


حقيقيّة. وهي تتمثّل في الأمانة والوكالة. ولا تتحوّل إلى شركة إلا dé‏ ما يكون الربح 
محل خلاف. ويتحمّل dall vun‏ الخسارة. dass‏ إلى المُضاربة الفاسدة بوصفها 
إجارة لخدمات. وتّضحى المُضاربة فاسدة إن اشترط أن تكون حصّة أحد 
الشريكين مبلعاً iode Di,‏ عوض تسبة من ui‏ .وإن. اشترط وتجوب d‏ 
يتحمّل الشريك العامل الخسارة» أو A‏ كان من غير المُمكن ضبط الربح بشكل 
دقيق. من ذلك مثلاً» o]‏ اشترط كون الشريك العامل ينبغي أن يقطن في دار 
يملكها ربّ dall‏ وهذا ما Les‏ الإيجار الصوريّ جزءاً من الأرباح. وقد 
دُرست بشكل مفصّل نسبة النفقات التي ينبغي أن تتحمّلها الشركة أو الشريك 
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العامل. وتكون er‏ ترا وقوع خسارة بعد الريح Ales‏ في بعض 
الحالات للوضع الذي Hai‏ فيه الأرباح. gs‏ هذا إلى عدم تضرّر الشريك 
العامل بالخسارة. وإذا cuál‏ المضاربة» فما زال بإمكان الشريك العامل أن 
Jalg‏ الذهب بالفضّة حتّى بعد الإشعار بالفض» إن كان رأس المال المشتغل به 
نقداً Cas‏ أو كان العكس. ويُقبل هذا اعتماداً على الاستحسان لأنة أمر 
مُتعارف. ولا يُسمح في حالة القياس الصارم V]‏ ببيع ما بقي من البضاعة ON‏ 
الععلاتين التميين tt idis Gaul Oe‏ وقد cona‏ المضارية خيلة áo‏ 
لتجاوز تحريم الربا. 


5 الوديعة 


وهي ag‏ امالك La‏ ار لظ dl X d o‏ وهي تقوم على 
الأمانة. . وينبغي Ae D^ of‏ حافظ الوديعة نفسه أو فرد من أسرته. A ol»‏ 
هذا الحافظ إعادة الوديعة أو أنكر وجودهاء أو دمجها ضمن أملاكه الخاصّة 
ذلك غصباً Cum‏ عنه مسؤوليّة شرعيّة. وتوجد أصناف أخرى من التعدّي p‏ 
ما سبق: ص 189( تتمثّل خاصّة في استغلال الوديعة» وتترتّب عليها Lal‏ 
مسؤوليّة. Aen‏ الآثار الناجمة عن هذه الأصناف الأخرى من التعدّي في حالة 
الوديعة مُغايرة لأصناف التعدّي في حالتّي الإجارة والعاريّة (إقراض الأشياء 
الوثْليّة)؛ ففي حالة الوديعة تنتهي المسؤوليّة بانتهاء التعدّي» لكن في حالة العقود 
الأخرى» تتواصل المسؤوليّة حتى انتهاء العلاقة التعاقديّة. 
6-العاريّة 

هي تمليك شخص ما منفعة شيء ما لا يُتلف بسبب استخدامه» وذلك في 
SA‏ معيّنة وبلا عِوّض””. وهي بوصفها عقداً مختلفاً يتميّز عن القرض الماليّ 
وعن الأشياء الأخرى المنقولة التي يُقصد استهلاكها. ويُمكن المُقترض بصفة 
A ize‏ قرفن GU Lass‏ ما na il‏ قير انهلا ans A sech Sek‏ 
وبإمكان المقرض في كل وقت أن يشترط رجوع ما أقرضه» إلا أنه قد يصبح 


G)‏ يعد اشتراط أيّة جائزة من قبيل فضل المال بلا وض 
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مسؤولاً عن الأضرار. من ذلك مثلاً» p‏ طلب قبل الأوان إعادة حقل أقرضه A‏ 
طويلة يكون المقترض قد غرسه. 
7 الهبة 

لا تكون الهبة GU‏ إلا عن طريق تمليك كامل X‏ الإمكان على وَفْق 
الظروف. وهو ما يقتضي إذناً من الواهب بشكل Ale‏ وهناك حالة خاصّة هي 
الهبة المشروطة بتسليم عِرّض. ds‏ كانت هذه الحالة ia‏ في المقام الأوّلء Lip‏ 
تصبح بيعاً بعد تسليم العوض. وبالإمكان الرجوع في Sall‏ قبل أن تصبح في 
حَوزة الموهوب Al‏ لكنّها إن أصبحت في حَؤزته» Op‏ ذلك يُضحي مكروهاً 
al S‏ شديدةٌء بل مُمتنعاً فى عدد من الحالات» ومنها الحالة التى يكون فيها 
تسليم العِوّض قد éi‏ وإذا كان موضوع الهبّة أو العِوّض محل خلاف» يُمكن 
المطالبة DI‏ برجوع العِوّض أو بموضوع الهبة» على BI‏ شروط. 

d,‏ الصدقة بمنزلة dl WI Zell‏ لا يُمكن الرجوع فيها. 


وأشكال الهبّة العتيقة هي (أ) sl‏ : وهي تدرس في الفقه الإسلامي 
بوصفها ioa‏ غير مشروطة؛ (ب) dl‏ : هي Le‏ شيء لشخص ما بشرط أن 
تؤول ملكيّة ذلك الشيء إلى من يبقى (من طرفي الهبة) على قيد الحياة. وهي غير 
مشروعة بسبب طابعها غير اليقينئ. غير OÙ‏ عدداً من الفقهاء المُعتدٌ بهم ينظرون 
el‏ مثلما ينظرون إلى GRAN‏ 


8 الكفالة 

الكفالة في الفقه الإسلامي» هي إنشاء ضمان إضافيّ eU‏ لا للدَّيْن. 

وهي ليست تعهّداً Lal SG‏ بضمان. وأصلها في الجوانب الإجرائيّة. 
وهى صنفان : كفالة بالنفس وكفالة بالمال. 

ويعني التعهّد بكفالة شخص مُعيّن تحمّل مسؤوليّة حضور المّدين أو des‏ 
فى دعوى قضائيّة ما. ولا تكون الكفالة نافذة المفعول V]‏ فى حالة إمكان إقامة 
دعوى قضائيّة لا فى حالة غياب المدين وجهل مكان وجوده. وتنتهى الكفالة 
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بموت الكفيل أو المدين. ويسجن الكفيل فى حالة عدم تسديد ال ويمكن 
E ee‏ وإذا اشترط 
الكفيل أن د تحوّل لمصلحته قيمة دَيْن الأصيل» op‏ النتيجة تكون مُمائلة لنتيجة 
Ale‏ 

e,‏ موافقة الدائن ضروريّة فى حالتى الكفالة. وليست الكفالة مُمكنة إلا 
cala 5|‏ بمطلب قائم يخص ملكاً ما. لهذاء فهي متعذرة إن تعلّق الأمر 
بعقوبة Ssi‏ وبالقصاص وبدين العبد من المال الواجب دفعه بمقتضى عقد 
مكاتبة "weii ٠‏ على خلاف هذاء ممكنة لا فيما يخص الديون المالية فحسب» 
بل Lai‏ فيما يتصل بالحقوق غير المضمونة للأشياء غير المنقولة. 

ولا يُمكن أن تتجاوز مسؤوليّة الكفيل» بصفة عامّة» التزام المّدين. 
لذلك» op‏ تبرئة الدائن للمّدين te‏ أيضاً الكفيل» لكن العكس غير مُمكن. 
ويُستثنى من هذا الحالة التي يكفل فيها uS‏ العبد. فهو لا AM‏ مسؤولاً إلا 
عند إعتاقه (انظر ما سبق: ص165). ومع هذاء Ju‏ الكفيل مسؤولاً عن دفع 
المال في الحال AN‏ الكفالة لا تمنح Jk Sx‏ مشروط. وهي مُلزمة في 
الحال. ولا يُمكن أن يرفع الكفيل دعوى AA‏ الأصيل dj V]‏ طلب منه هذا 
الأخير تولى الكفالة. 


9-الالتزام تحت اليمين 

Te‏ الفقه الإسلامي JS‏ قول صريح أو كل التزام مدعوم بعبارة 'والله' أو 
بعبارة شبيهة يميناً. وفي حالة عدم الإيفاء بالالتزام» ينبغي del‏ كقّارة يمكن أن 
تقتصر على صيام ثلاثة QUI‏ مُتتابعة» إلا أنه لا توجد عقوبة للحنث باليمين 
المُتعلّق بالماضي. deo,‏ الفقه الإسلامي أيضاً الالتزام المُرتبط بعقوبة يفرضها 
الإنسان على نفسه (انظر ما سبق: : ص 153) يميناً. وكذلك صريح القولء 
مون وهو يتعهّد فيه باتّخاذ إجراء iul‏ الجانب إن وقع حدث ما. من 
ذلك: OU‏ قمت بهذا الأمر أو òl‏ وقع هذا الأمرء فزوجتي طالق أو عبدي >" 
وفي هاتين الحالتين» يصبح الإجراء نافذ المفعول بصفة آلية A‏ استوفى الشرط 


)4( انظر ما يلي : ص 208. 
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الذي ارتبط بهما. وقد اكتسب هذا الصنف من الطلاق أو الإعتاق المشروطيّن 
مكانة مهمّة في مستوى الممارسة الفِقهيّة الإسلامية. 


0 وكالة الفضول 

لا يُقرّ ail‏ الإسلامئ Cine‏ وكالة الأجنبى بوصفها مصدراً للالتزامات» 
إلا A‏ الأصيل بإمكانه إثبات فعل الفضولي وإسباغ المشروعيّة عليه نتيجة ذلك. 
ولا RS‏ عن النفقات المدفوعة لفائدة لقطة أو لقيط 2 التزامات إلا إذا تمّت 
بإذن من السلطات» وإن كان A‏ هذا الإذن ممكناً في وقت لاحق. وفضلاً عن 
ذلك» Ae‏ أخذ اللقطة مندوباً all‏ فحشب» وليس أمراً واجباً إلا إن كان يُخشى 
ضياعها. ويفرض الفِقه الإسلاميّ بصفة استثنائيّة دفع جعل لفائدة من يجلب عبداً 
Uil‏ من مسافة تتجاوز LES‏ ثلاثة el‏ (ولا يشمل هذا الأقارب). وكان هذا الفعل 
يقوم في البداية على جُعل يُعرض على De‏ الناس إلا أنه فَقَدَ هذه الأهمّيّة 
codo,‏ قيمة الجائزة بأربعين La‏ 


1-الالتزامات الناشئة عن الأضرار والجرائم 

وهي لا تتضمّن المسؤوليّة عن الأضرار الحاصلة للممتلكات eA‏ بل 
Cau‏ المسؤوليّة الناتجة عن الجرائم LS‏ الأشخاص بسبب القصاص. والمسؤولية 
عن دفع المال Cae‏ عن القصاص الذي لا يكون فيه المُتعدّي على الآخرين في 
معظم الأحوال مسؤولاً عنه بل عاقلته. ويترتّب على JS‏ هذه الالتزامات >5 
آدميّ. ومع هذا ستّدرس هذه الأخيرة» لأسباب عمليّة» فيما clu‏ (ص226 وما 
بعدها). ويبقى النظر في حالة الغصب الخاضة. 

ويعرّف غصب ملك الغير (وهو يتضمّن خطف إنسان Go‏ بوصفه إبطال 
ملك Le à‏ عن طريق إقرار ملك غير شرعيّ» وهو qoo‏ ويجعل الغاصب 
عُرْضة للتعزير» ويُلزمه بإرجاع ما غصبه إلى مالكه في المكان نفسه. كما أنه أيضاً 
أعلى درجة من درجات الضمان المعروف في الفقه الإسلاميّ. ويتحمّل الغاصب 
مسؤوليّة ضياع الشيء المُغتصب» A5‏ تعلق الأمر dent‏ عُصب ومات بسبب جراح 
أصابه بها مالكه قبل الغصب ON)‏ الغصب يقطع استمرار نتيجة فعل المالك)» أو 
يتحمّلها في حالة الطفل Zell‏ المغصوب الذي يموت مصعوقاً أو بلدغة EN) Ze‏ 
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الغاصب عرّضه للخطر من خلال غصبه له). والغاصب مسؤول Lal‏ عن EKL‏ 
الشيء المغتصب التي اكتسبهاء D‏ بواسطة التعيين la‏ بواسطة عمليّة يشوبها 
الخلط والارتباك. وتكون للمالك فى أغلب الأحيان أكثر من طريقة لتحميل 
EE‏ لعلف co oily‏ قدا ks oll ee Sopas aciei do e‏ 
العبدء ولو بصفة غير مباشرة» بسبب جناية ارتكبها العبد» Les‏ يعني Al‏ المالك 
مسؤول مباشرةً عن ذلك» إلا A‏ من حقه اللجوء إلى مُقاضاة الغاصب. ومع 
هذاء OD‏ الغاصب ليس مسؤولاً عن المنافع وعن ارتفاع القيمة» بل هو مسؤول 
عن غصب وقفي Jus Je‏ من يمارس القهر والإكراه شبيها بالغاصب. 

وهذه الإجراءات التي تعكس الأوضاع الاجتماعيّة لمرحلة Man‏ الفِقه 
الإسلاميّ ‏ وهي مرحلة كانت أفعال السطو المسلّح على ملك الآخرين شائعة 
فيها ‏ لا تحمي المالك في JS‏ المعاملات التي تتضمّن انتقالاً للولكيّة فحسشب» 
بل تشمل أيضاً حالات الاستيلاء غير المشروع التي تخرج عن التعريفات الشديدة 
الضيق للجرائم المستهدفة لليلكيّة (السرقة وقطع الطريق) في القانون الجزائي. 


الأمسرة 


1-الأسرة 

هي المجموعة الوحيدة القائمة على صلة pull‏ أو المصاهرة التي يُقرّها 
الإسلام. وهو يُعارض التعصّب للقبيلة OH‏ التكافل بين المؤمنين ينبغي في نظره 
أن يحل محل التضامن بين أفراد القبيلة. ولم تترك المجموعات الوسيطة سوى 
آثار لها de‏ بالفرائض «العَصّبة) أو بالجرائم LS‏ الأفراد (العاقلة) أو بواجب 
النفقة الذي يتجاوز حدود الأسرة بمعناه الضيّق. إلا A‏ هذه المجموعات هي 
مجرّد توسعة لمفهوم الأسرة» وليست مجموعات ذات حقوق خاضة بها. 


2-الزواج 

الزواج عقد من عقود القانون المدنيّ. وهو لا يزال يتضمّن DUT‏ من تطوّره 
انطلاقاً من مرحلة كانت تُشترى فيها العروس. ويُبرم العريس العقد مع وليّ 
العروس» ويتعهّد بدفع المَهر أو الصداق أو الدوار (وهو يطابق المعنى الذي 
استّعمل به اللفظ في العهد القديم)”” لا إلى dall‏ كما كان مُتعارفاً في مرحلة ما 
قبل الإسلام» بل إلى الزوجة نفسها. وينبغي أن ينعقد العقد بحضور شهود أحرارء 
رجلين أو رجل وامرأتين» وذلك من أجل مقصدين: أحدهماء تهيئة AR‏ على 
وقوع الزواج. والثاني» تفنيد الزنا. ولا تُطلب في الشهود المُتعلّقين بالمقصد الثاني 


(#) يقصد بها التوراة (المترجم). 
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شروط كثيرة مُقارنة بما يُشترط في شهود المقصد الأوّل إلى OÙ Ae‏ الشهود الذين 
يتصفون ببعض العيوب الشرعيّة» يُمكن أن يُعوّل عليهم في المقصد الثاني لا في الأوّل. 

Luis‏ هذا العقد العمل الشرعيّ الوحيد اللازم لعقد الزواج. ويُمكن أن 
تكون الخلوة بين الزوج والزوجة والدخول حدئيّن تترتب عليهما آثار شرعيّة عندما 
(pes‏ عقدة النكاح» غير hel‏ ليسا ضروريّين لإتمامه. 

dull‏ هو الرجل الأدنى قرابة من الزوجة حَسّب ترتيب الميراث (مثل 
الحصبة). ويلحقه المعتق وعَصبته. وفي حالة غيابهماء يكون القاضي هو الوليّ. 
ويُمكن للوليّ أن c3‏ القاصر التي هو Ze?‏ عليها قَسْراً إن كانت صبيّة. لكنّها 
عند بلوغها يحقّ لها فسخ الزواج. ومع هذاء OD‏ هناك o‏ يرى El‏ لا تملك هذا 
الحق إن كان من زوّجها هو والدها أو جدّها. (انظر ما سبق: ص152). 

Aes,‏ أحكام مماثلة إن 255 العريسٌ Zell‏ وليّهُ. وفضلاً عن ذلك» للجارية 
التي Lex‏ سيّدها دون رضاها äs:‏ فسخ الزواج عندما تصبح حرّة. وبإمكان 
المرأة الحرّة المُكلفة تكليفاً Hale‏ أن تُرْرّج نفسها إلا Léid oT‏ الاعتراض إن كان 
زوج المستقبل غير كُفُء لها. وتتورّع هذه الكفاءة التي لا تُشترط V]‏ في الرجال» 
إلى درجات بين المسلمين الأحرار وهى ` أفراد قريش قبيلة الرسول» بقيّة العرب» 
ei‏ غير العرب (وتوجد أقسام ثانويّة ضمن هذه الدرجات). 


ولا يستطيع الرجل الحرّ أن e^‏ أكثر من أربع نساء في الوقت نفسه. 
ولا يمكن La‏ أن يتزوّج بأكثر من اد ثنتين. إلا أن الرجل isch‏ بامرأة حرّة 
لا يمكنه الزواج بجارية. وهناك موانع كثيرة أمام الزواج تقوم كلها على القرابة. 
(بشأن اختلاف الدّين انظر ما سبق: ص170). 

أ الزواج بالمحارم محظور بشكل cout‏ ويشمل أصول الرجل أو فروعه من 
النساء» والزوجات السابقات للأصول أو Gu‏ والأخت والفروع الإناث 
للخت END‏ والخالة والعمّة وأخوات ST‏ وعمّاتهم وخالاتهم» o‏ 
ا وبقية al‏ الزوجة» والربيبة» وبقية فروع الزوجة من Y) (UY!‏ 

Jets‏ المنع هذا الفريق الأخير إلا إن e$‏ بالزوجة). وهكذاء فإنّه من 
الجائز الزواج بأبناء العم الأشقّاء وبالأخ غير الشقيق أو الأخت غير 

الشقيقة (من زواج آخر). 
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ilo i eu 2i‏ الرضاعةٍ مانعاً من موانع الزواج في نطاق أكثر محدوديّةٌ 

تقوم المرضعة e plie‏ وقد تمتزج آثار الرّضاعة JUL‏ قرابة eJ‏ 

SESCH‏ من ذلك ee‏ أنه eom‏ الزواج من أخت ey‏ المرضعة» 

ويكفي عدد قليل من الرّضعات في عامين ونصف من بداية حياة الإنسان 
لإنشاء قرابة الرّضاعة. 

ج- والجمع pt‏ أيضاًء أي الزواج في الوقت نفسه بامرأتين ترتبطان في 
مستوى من مستويات التحريم سواءٌ أكان صلة الدم أو المصاهرة أو 
الرضاغة: ,1 هذه الحالة» تعد امرأة واحدة من ausis Les? zl ell‏ 
ای aca‏ على الجراري الوزن ينين iol 5593 Na‏ 
ob‏ في الوقت نفسه. 
وليس من الضروري وجود زواج شرعيّ أو oo‏ جنسيّة لإنشاء المصاهرة 

التي Ai‏ عائقاً من عوائق الزواج. ذلك أن ALS‏ مفعمةً بالشهوة كافية. من ذلك 

مثلاً» إِنْ قبّلت امرأة ابن زوجها (ابن ضَرَّتها) بشهوة» OB‏ زواجها يُضحي باطلاً. 
Les‏ هو شبيه بذلك في حالة الجمع» إرضاعٌ زوجة ضَرّتهاء ‏ وهو أمر غير 

جار DE de‏ إلى زيجات الأطفال وشيوع عُرْف الإرضاع ‏ إذ تبطل الزيجتان 

Cle‏ إلى أن يُقرّر الزوج الاحتفاظ بواحدة منهما. وهذه ]03 وسائل إجبار على 
الطلاق. وتوجد شروط خاصة Jui‏ في عقد الزواج Ai,‏ غير مُلزمة من قبيل 

إلزام الزوج بعدم الزواج بزوجة أخرى». أو وجوب أن تكون العروس عذراء. 
وإن A,‏ المَهْر على أساس Ce‏ الشروط فلم يتحقّق» OR‏ مهراً 

مُناسباً Al Y] cassé‏ طلاقاً مشروطاً io‏ النتيجة A SZ‏ على إملاء شرط ما. 
Ae?‏ زواج المُتعة الذي 28 به الشيعة الاثنا عشريّة مرفوضاً لدى ct‏ 

إلا A‏ الأوضاع القائمة في الجهتين لا تختلف إلا SUB.‏ بسبب يُسر الطلاق» 

واستقرار أغلب زيجات المُتعة لدى الشيعة» وإمكانيّة التسرّي. وحتّى داخل 

المذهب cup JI‏ يمكن أن يحصل زواج متعة عن طريق اتفاق غير deo‏ خارج 

إطار عقد الزواج. 


ويُمكن أن Zei‏ أيضاً في عقود الزواج بين الفاسد منها والباطل. OB‏ تم 
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الدخول» في زواج فاسد» وجب دفع مهر للرّوجة» ووجب عليها أن تبقى في 
العدّة إن انحلّت عقدة الزواج. ويكون الأبناء المولودون منها شرعيّين. وكلّ هذا 
مُخالف للرّواج الباطل. وتحدّد حالة بحالة طبيعة العيوب التي تجعل النكاح 
فاسدا أو باطلا. ويقترن ذلك uet‏ الخلافات في مسائل تفصيلية. ويوجد فضلا 
عن هذا المبدإء اعتباران آخران هما تحريم الزنا الذي يشمل أيضاً الزواج الفاسد 
والزواج الباطل» وكذلك الإقرار بالشبهة الذي تترتب عليه آثار كثيرة (انظر ما 
بلق : 224,0( 226( all Xe Luis déin‏ وقد Aaf‏ المتافشات النظرية A‏ , 
المصادر الفقهيّة معقّدة بعض الشىء بسبب ذلك. 


3-الطلاق 


الوضع الاعتيادي في الإسلام هو تطليق الزوج لزوجته. ويكون U‏ 
Ul, ebars‏ بائناً. ومأتى الاختلاف من طريقة إيقاعه» OP‏ استُخدمت فيه عبارة 
مُعتادةٌ شائعة الاستعمال كان Len,‏ وإن كان الأمر بخلاف هذا (وكذلك A‏ 
ES‏ بالطلاق قبل الدخول أو لسبب (Le‏ كان بائناً. ولهذاء ونظراً إلى A‏ 
الطلاق إجراء تترتّب عليه نتيجة فوريّة» وكذلك من أجل التمييز بين الطلاق 
الاعتيادي وأشكاله المتنوّعة» dä‏ حالة بحالة JS‏ الطرّق المُحتملة في التعبير. 
ولا يحل الطلاق الرجعيّ الرابطة الزوجيّة» ويمكن التراجع فيه في أثناء ile‏ 
الزوجة. GT‏ الطلاق البائن e‏ يفك الرابطة Gecke RER‏ من الضروري 
إجراء نكاح جديد إن رغب الزوجان السابقان في الزواج مجدّداً. ass‏ أن UT‏ 
رجل زوجته ثلاث مرّات (مرّتين إن كانت جارية)» لا يستطيع الزوجان السابقان 
أن يتزوّجا من جديد إلا Al‏ تزوّجت الزوجة زوجاً آخر Phe ei,‏ وهكذا 
las‏ طلاق الثلاث الصيغة الاعتياديّة للظلاق. وينبغي أن goes‏ الزوج SAL‏ 
Mich ubl uxo 4 da luta SH Ai‏ تتصل vie. dre Lie‏ 
زوجته. غير AA Al‏ جر بالتصريح بطلاق الثلاث Se‏ واحدةً. وقد d£‏ هذا 
طلاقاً y! nr Cou‏ أنه SI‏ العمل به. وقد أضحى تعليق الطلاق ذا Lai‏ 
كبيرة في الواقع. وبمُقتضاه يحدث الطلاق بشكل Al Al‏ وقعت بعض الأحداث 


(1) بشأن ما uns‏ التحليل» وهو حيلة Dal‏ من هذه القاعدة. انظر ما سبق: ص107. 
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Aë‏ الزوج إلى زوجته تطليق نفسها. وينبغي أن تُمارس هذه السلطة Di‏ في 
مجلس الزوج والزوجة نفسه. هذا إن لم lag‏ التصريح بالتفويض العكس. لكن 
ui‏ إن ورد تفويض ما فى الصيغة الآتية : col‏ طالق Mois qun‏ فهو 

وتنتمي المبارأة إلى أشكال الطلاق المتنوّعة» وهي انحلال الزواج برضا 
الطرفين وتخليهما المُتبادل عن كل التزام مالي. Gala‏ من ذلك الخُلعء وبه تفتدي 
المرأة نفسها من زوجها لسبب من الأسباب. ds‏ الخُلع في نظر المرأة مُعاوضة 
أموال» غير dl‏ لدى الزوج بمنزلة التزام بمقتضى wäll‏ يؤدّي إلى جعله غير قادر 
على التراجع عن اقتراح الخُلع الذي عرضه. 

ومن أصناف الطلاق الأخرى اللإيلاءء وهو انحلال الرابطة الزوجية من 
طريق حلف الزوج على ترك وطء زوجته $a)‏ أربعة أشهر (شهرين إن كانت 
جارية). ol‏ حافظ الزوج على eS sach‏ عن ذلك طلاق بائن» لكن على غرار 
كل أنواع القسم الأخرى» يُمكن التراجع فيه من طريق أداء كقارة أو إيقاع عقوبة 
على النفس حسب الحالة. 

ea à‏ أن يكون الظهار شكلاً Dee‏ من أشكال الطلاق لا يُقرّه الإسلام. 
Ba?‏ في استعمال العبارة التالية ` "أنت علي كظهر OA‏ وهي لا Jos‏ الزواج 
إلا Ll‏ تعد تصريحاً آثماً يستوجب LASS‏ خاصّة ثقيلة على خلاف HU‏ في 
حالات أخرى» ويُمكن أن Je‏ القاضى تنفيذها. 

والتفريق» (وهو حل فعليّ لرباط الزوجيّة) يُصرّح به القاضي ÚJ «isle‏ 
بمبادرة ly caza‏ بطلب من أحد الزوجين. وقد يُعلنه Sd all‏ بصفة استثنائية عملاً 
بحقّه في الاعتراض» أو الزوجة ممارسة لحقّها في فسخ الزواج عند عتقها. 

وتتمثل الدواعي التي يمكن للرّوجة أن تطلب الطلاق من أجلها في ممارسة حقّها 
في فسخ النكاح عندما تصبح راشدةء أو في عجز زوجها. ويُضاف إلى ذلك في رأي 
بعض العلماء جنونهء وكذلك إصابته ببعض الأمراض Ze JE‏ الخطرة. ويُمكن أن 
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الرشد. ويستطيع دائماً ممارسة de‏ في PGA‏ ويصرّح القاضي بالتفريق بمبادرته 
الخاصّة في حالة وجود موانع خطرة أمام الزواج» من ذلك الجمع بين الأختين. 
ويكتفي في حالات أخرى بمنع الزواج. 

Leu,‏ النكاح Laf‏ باللعان الذي يندرج ضمن الحدود. ويتمثّل في تأكيد 
الزوج A DLL‏ زوجته قد زنت أو A‏ مولودها ليس منه» وتأكيد الزوجة ‏ إن 
سنحت لها الفرصة ‏ بالأيُمان ما يخالف ذلك. وتصاغ هذه التأكيدات في 
عبارات شديدة الإقناع تحمل طابعا سحريا. 


وينتهي الزواج أخيراً إن أضحى غير شرعي D‏ بسبب ارتداد أحد الزوجين 
عن الإسلام Ul)‏ بسبب استرقاقهء وتحؤله إلى ملك شخص آخر. 

i25‏ الوضع الشرعى $ ell‏ في Sat qe Leslie JB‏ الزوجات 
وبالتسرّي والطلاق De RI‏ من الزوج بداهةً. لكن لها في الأقل بعض فرص 
الحصول على الطلاق. ee er‏ سنا ديكا det jus‏ 
السّري» وبفضل إرساء نظام الطلاق المشروط Lie‏ أضحى مُتعارفاً التصريح به 
elei‏ بعد عقد الزواج. 


ويترتّب على US‏ زواج انحل بعد الدخول  Als‏ كان دخولاً غير حقيقيّ 
بمعنى عدم اكتمال EAI‏ بين الزوج والزوجة ‏ وُجوب العِدّة على المرأة قبل أن 
تتمكن من الزواج برجل آخر. وتدوم sie‏ المرأة الحامل إلى حين وضعها. وإن لم 
تكن حاملاًء كانت Le‏ أربعة أشهر وعشرة eU‏ إن مات الزوج وكانت حرّة 
bly)‏ كانت جاريةً كانت gie‏ نصف هذه GJI‏ 

وفي JS‏ الحالات الأخرى (وكذلك بعد الجماع مع طرف آخر غير الزوج) 
تتواصل العِدّة مدّة ثلاث حيضات إن كانت حرّة أو El‏ ولد (حيضتين للجواري 
الأخريات)» أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض (تحتسب نصف هذه المدّة إن 


)2( ليس التمييز بين الطلاق والتفريق ei ; op Lass SA‏ التفريق قبل الدخول لسبب 
خاص بالمرأة» لا ps‏ عن ذلك أي التزا coh diee‏ على dise‏ الطلاق. وهذا 
له أهمّية عمليّة أكبر في بقيّة المذاهب الفِقهيّة حيث تكون للرّوج (وكذلك الزوجة) 
إمكانات أكثر لطلب التفريق. 


a 
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Rote cuts‏ له أ veel SL H ais od esas (as‏ اترا "قبل أن 
يتمكن المالك من الشروع في وطء جارية اشتراها. وتدوم obe‏ إلى أن تحيض 
الجارية» أو إلى أن ينقضى شهر. وهذه SAI‏ ليست ضرورية بل مُستحبّة فحسّبٌ» 
إن كان المالك السابق à ed‏ امرأة. 
4 — العلاقات الأسريّة 

تتضمّن السلطة الزوجيّة الواسعة المدى Ge‏ محدوداً في التأديب؛ فبإمكان 
الزوج أن يمنع زوجته من مغادرة المنزل» بل يُمكن له أن يُحدّد زيارة TOP‏ 
الزوجة لمنزله. وتكون الزوجة العاصية Lo E‏ لعقوبة زوجها وتفقد حقّها في 
النفقة. وفي المُقابل» يُمكن Ze A‏ أن ترفض مُصاحبة زوجها في سفراته. وهذا 
يشملها هي وأطفالها. 

لقد sa L il‏ الحمل تتراوح بين Rs‏ أشهر وعامين» وهذا يعني D‏ 
الزوج يجب عليه أن يُقرٌ oU‏ المولود الذي ولد في سنتين بعد de‏ الزواج هو 
ولده. Än‏ إنكاره القيام بذلك قذفاً. وبإمكانه أيضاً أن gw nr‏ 
تلك Sall‏ بكثير. وعلى الرغم ی die oat deb‏ الأصل هو 
بمنزلة ell O äi‏ في im‏ ذاته غير موجود؛ فالقرآن قد رفضه (سورة الأحزاب 
3 4 وما بعدها). ويستطيع أي فرد أن يدّعي A‏ لقيطاً ما من ذرّيته» وهو ym‏ 
ومسلم إلى أن يثبت خلاف ذلك. Y]‏ إن كان Je‏ في حي غير مسلم. وإن لم 
يطالب به (ol‏ شخص» كان لمن وجده سلطة محدودة كسلطة أحد الوالدين. ويعد 
حو الام فى الل افو من eli Ne‏ اه إلى سنّ السابعة أو 
التاسعة إن كان من الذكور. وإلى بلوغ سنّ الرشد إن كان أنثى. ولا تفقد ES‏ 
واجباً بل Gei‏ إن تزوّجت لاحقاً برجل آخر من غير p‏ الطفل بمعنى أنه 
قريبه المتعزم عليه . وفي هذه الحالة» إن ماتت AMI‏ ينتقل Ze‏ الحضانة إلى أكثر 
النساء قرابةٌ إلى الطفل» من جهة NE EE‏ ثمّ من جهة الأب بعد ذلك. 


5 نظام الزوجيّة 


لا يوجد اشتراك بين الزوجين في الأملاك» ولا في المال الذي تأتي به 
الزوجة عند الزواج إسهاماً منها في الإعداد للحياة الزوجيّة. ومن Ge‏ الزوجة 
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المَهْر والنفقة» وهذا يمنحها Zë Die‏ إزاء زوجها. ويّمكن أن تترك الزوجة تقدير 
EI‏ إلى زوجهاء وهذا قد ein‏ التنازل عنه. als‏ مقدار للمَهُر عشرة 
دراهم وإذا لم Bas‏ قيمة المَهْر (وفي بعض الحالات أيضاً ]6 كان الشرط أو 
الزواج نفسه فاسداً) كان مَهْر JEJE‏ الذي يُحدّد على وَفْق المكانة الاجتماعيّة 
والصفات الأخرى للعروس لا على 35 صفات العريس ‏ واجب الأداء. وقد 
جرى SU‏ بدفع قسط من المَهْر فوراً وتأجيل دفع البقيّة» إلا أنه من المُمكن 
اشتراط الدفع الفوريّ أو تأجيله dS‏ ويُصبح الجزء غير المدفوع مستحقّاً : 
1 - عند وفاة أحد الزوجين في كل الأحوال. 
2 في حالة الطلاق إن Je‏ بالزوجة» في ARTI‏ من خلال مُعاشرة فعليّة بين 
الزوجين. وإذا وقع الطلاق قبل الدخول يكون للمرأة نصف المَهُر المشترط 
(وإن لم يكن هناك مَهْر مشترط فلها Gel‏ في تعويض يُسمّى Pole‏ 
ويتمثل فى مجموعة من الملابس» استناداً إلى سورة البقرة 2/ 236). Xd,‏ 
إلزام الزوج بدفع المَهْر ds‏ عند الطلاقء كابحاً هائلاً لحرّيته في الطلاق. 
وتتضمّن نفقة المرأة الطعام واللباس والسكنء أي Lis‏ مستقلة أو في 
الأقلّ غرفة مُستقلّة يُمكن إغلاقهاء وكذلك خادمة بالنسبة إلى الموسرين. 
وليست الزوجة مُلزمةٌ بتحمّل Gl‏ قسم من نفقات تجهيز منزل الزوجيّة. Alain‏ 
حقّها في النفقة إن كانت صبيّة» أو عاصية (ولاسيّما إن غادرت المنزل دون 
إذن أو رفضت الجماع) أو سجنت بسبب (uS‏ أو حبّت دون زوجها أو 
اختّطفت عَضباًء وفي كل الحالات التي لا تستطيع Lech‏ الإيفاء بواجباتها 
الزوجيّة. وإن غاب الزوج دون أن An‏ نفقة زوجتهء أمكن القاضي أن يأذن 
لها بتهيئتها من خلال رهن دَيْن زوجها. ويستمرٌ Ge‏ النفقة في iii‏ بشرط 
VI‏ يكون الزواج قد انفسخ بسبب خط من المرأة (من ذلك مثلاً أن تكون 
els‏ ربيبها أو ارتدّت عن الإسلام). 
وبشأن التوارث بين الزوجين» (انظر ما يلي: ص217). ولا يُمكن أن 
تُحرم المرأة من حمّها في الميراث عن طريق الطلاق»ء ie ION‏ التي CAD‏ 


)3( ينبغي تمييزه من المتعة بمعنی الزواج المؤقت. 
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طلاقاً Cu‏ في المرض الأخير ceu‏ تَرثه إن مات في العِدّة. os‏ الزوج 
كذلك. إذا كانت الزوجة تسبّبت في فسخ الزواج في مرضها الأخير وماتت في 
أثناء العدة. 

وليس للأطفال Ge‏ النفقة إلا إن كانوا فقراء. ويكون ذلك Die‏ واجباً على 
والدهم ech‏ وتقع نفقة الطفل غير الشرعيّ والطفل المتنازع عليه من خلال 
اللعان على عاتق UT GNT‏ مسؤوليّة اللقيط فهي على بيت مال المسلمين. وليس 
للوالدين Ge‏ الانتفاع بأملاك أبنائهما. e y‏ الأب أو LAN‏ في التصرّف بالنيابة 
عن أبنائهما أو أحفادهما محدود. فلا يستطيع أن يبرم be des‏ غير مُربحة 
من قبيل إعارة أملاكهم في شكل ciple‏ ولا أن يقوم بتسويات توافقيّة إن لم 
eX‏ الخصم أي بيّنة» ولا أن يتنازل عن Ge‏ القصاص. وللوصيّ Ge All‏ 
سلطات أكثر محدودية مالم يكن هو الأب أو Äech‏ وكل الأزواج الذين 
لا تشملهم الحالات السابقة مُلرّمون بالنفقة ما لم يكونوا هم أنفسهم فقراء. 

وتختلف تبعاتٌ واجب النفقة عن Ge les‏ الميراث» إذ قد يحدث أن 
بكرن uas‏ ما ait GU‏ دون أن يكون Les Gi‏ 
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1 — ملاحظات de‏ 
لا وجد في الفِقه الإسلاميَّ مؤسسة خاصّة بالإرث. وتقتصر الوصيّة على 
تحديد وصايا وتعيين AA‏ لها أو وصيّ. ويفترض فقه المواريث أسهماً مُحدّدة 
ces‏ حقوقاً فيما بقي من ميراث del‏ الناس ZZ‏ وليس للميراث طابع عام" . 
وفي خصوص التركةء تُدفع Mä‏ نفقات الجنازة» di‏ الديون. ومن الضروريّ عند 
موت المّدين دفع هذه الديون b s‏ وإن كانت الديون تساوي قيمة التركة أو 
تفوقها تُورّع أصول التركة على الدائنين» وإن لزم الأمر فبحَسّب نسبة ديونهم. 
Bai?‏ الديون من جهة أخرى جزءاً من الميراث. وتظل الالتزامات والحقوق 
قائمة بدرجة تقل عن الديون. وينحل كثير من العقود بحدوث الوفاة» من ذلك 

مثلا الإجارة» والكفالة في بعض الحالات. 

Ul‏ ما les‏ بحق الفسخ» فما d‏ معمولاً بخيار التعيين وخيار العيب» 
دون خيار الرؤية وخيار الشرط. وتُطرح من الأموال الباقية الوصايا التي تقتصر 
على ثلث هذه الأموالء إلا A‏ وافق الورثة على غير ذلك أو غابوا. وغالباً ما 
يكون التمييز بين الدَّيْن والوصيّة Gin‏ فيه SEN]‏ مهم AN‏ الورثة من 
مصلحتهم أن AG‏ أكبر AU‏ من الإجراءات بمنزلة وصايا. ومن الفوارق المهمّة 


)1( غير أن Js‏ وارث AS i‏ أصبح El‏ لحصّته الشخصيّة عند موت المتوفى. 
olus 2)‏ الديون التي Al‏ بها المتوقى في المرض الأخير. انظر ما سبق: ص 193. 
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E 5‏ و vw A 5 2m‏ 
ضرورة طرح إعتاق 3 الولد من جملة أصول التركة» والمدبر من الثلث. ويمكن 
"PU Lé i D 7‏ £ * £7 5 
الفرد أن يرث N‏ أصولا مالية فحسب » بل أيضا ديونا أخرى على غرار الحق في 
قصاص Pois‏ 


2 - الفرائض 

ol‏ من دواعى الحرمان من الميراث الرقٌء والتسيّب فی وفاة صاحب 
التركة» واختلاف الدّينء واختلاف الموطن (بين دولة إسلاميّة وبلد غير إسلامي 
وكذلك بين منطقتين غير إسلاميّتين). UT‏ الدواعي التي تجعل الوارث أهلاً 
للوراثة» فهي رابطة pull‏ والنكاح والولاء على وفق الترتيب الآتي: 

1) من لهم سهم مقدّر. 

2( العّصبة : وهم الأقارب من جهة الأب إجمالاً. ولا يُعتبرون إلا بعد أن 
تشمل أسهم الفريق الأوّل كامل التركة. ويّرث الفريقان 1 و2 معاً. ويأخذ inasi‏ 
ما بقي بعد طرح أسهم الفريق الأوّل. لكن $65 على clia‏ تحجب jS‏ مجموعة 
المجموعات الآتية من الميراث: 

3( المعيّق »^3 PT‏ الشخص الذي (axzel‏ وعصبته بعده. 

4( إن لم يكن هناك ورثة ينتمون إلى الفريقين 2 35( ebe)‏ الورثة الذين 
ينتمون إلى الفريق 1 Se‏ أخرى» وهكذا ترتفع أسهمهم UE Ca‏ أن تشمل التركة 
Lis‏ 

5( ذوو الأرحاء”* » يُطابقون تقريباً الأقارب. 

6( المولى الذي اختاره مسلم جديد عند إسلامه» من خلال عقد موالاة 
PI‏ الموالاة). 

7 الأقارب الذين I‏ بهم المتوفى من غير AL‏ 


AU بمنزلة وصيّة»‎ QU Ge عن‎ padi يعد تنازل شخص جرح جرحاً قاتلاً عن طريق‎ G3) 
التنازل المجاني عن القصاص» أي التنازل عن‎ O يقتصر على ثلث الأموال» غير‎ Up 
1 يصبح في حالة العمد نافذاً من غير قيود.‎ All 

(#) هم الأقارب الذين ليسوا من العٌصبة ولا من ذوي الفروض كبنات الإخوة. (المترجم). 
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8 المنتفعون من الوصاياء دون الاقتصار على ثلث التركة. وإن لم يوجد 

ورثة آخرون» ol‏ هذا الإجراء لا معنى له La‏ 
9 بيت المال. 

K LE " 5 0‏ عر كل 
وتفترض هذه القواعد أن تكون الآسرة ذات نظام UA Gl‏ من خلال 
إدخال عدد من ذوي الأرحام ضمن الفريقين الأول والثاني. وللمُوالاة الأولويّة 
فيما يتعلّق بإقرار القَرَابة. وهو ما id‏ بمنزلة Ge Ul s‏ التمثيل» Op‏ الفِقه 

cl‏ لا يتضمّن مفهوم تمثيل E‏ الوارث الذي مات قبل مورثه. 
Zi ins Cal‏ الفقه الإسلاميّ الخاص بالمواريث» هي أسهم بعض الورثة 

(الفريق الأوّلء المذكور آنفاً) التي GE‏ أقسامها الأساسيّة في القرآن. 

أ - تحصل الابنة (وإن لم تكن هناك فابنةء ابنة الابن) والأخت الشقيقة 
(وإن لم توجد الأخت غير الشقيقة من جهة الأب) على نصف الميراث 
بشرط عدم وجود أقارب ذكور لهم درجة القَرَابة نفسها (راجع : مسألة 
العّصبة (Y‏ وإن وُجدت كثير من هذه القريبات تحجب الابنة 
وابنة الابن» الأخت من سهم من الأسهم (انظر ما يلي: بشأن العصبة 
مع غيره)» وتحجب olal‏ أو أكثر ابئة coi‏ وتحجب أختان شقيقتان 
الأخت غير الشقيقة. ويحصلن مُجتمعات على الثلثين (انظر ما يلى: 
(ج)). 

Lo‏ يحصل SA‏ على النصف إن لم يوجد أبناء أو أبناء ابن» وعلى الربع في 
حالة العكس. 

-o‏ تحصل الزوجة على الربع إن لم يكن هناك أبناء ولا أبناء ابن» وعلى 
الئمن فى الحالة العكسيّة» وإن وُجدت ile‏ زوجات يتقاسمن ذلك 

ث- تحصل ENT‏ على الثلث إن لم يكن هناك أبناء ولا أبناء ابن» وليس أكثر 
من أخ أو أخت» وعلى السدس في الحالة العكسيّة. لكن في الحالة 


(4) انظر Lai‏ ما يلي: ,219« هامش رقم 10. 
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الأولى» إن كانت الزوجة والزوج يعيشان مع الأب Y EH) Op‏ تحصل 
إلا على ثلث ما بقي فحَسْب بعد إعطاء الزوج أو الزوجة سهماً CM‏ 
ج- إن كان هناك اثنان أو أكثر من الإخوة غير الأشمّاء والأخوات غير 
الشقيقات من جهة PI‏ حصلوا على الثلث. وتجري القسمة بين الذكور 
ame‏ على ch ec‏ 28 328 نلك p 1343 SP uel‏ 
جهة DU, ch‏ (أو أقرب فرع KE‏ أو أنثى من جهة Su‏ إن لم يكن هناك 
Las (oi‏ السدس بشرط أن يكون هناك أبناء أو أبناء tee X EIN‏ حصة 
ابنة الابن (أو بنات الابن اللواتى يتقاسمنه حصصاً مُتساوية) على أن تكون هناك 
ا وا وللأخت غير الشقيقة (أو الأخوات غير الشقيقات) من الأب 
السدس على أن تكون هناك E‏ ت شقيقة واحدة (وألا تكون هناك iul‏ ولا ابنة 
ابن. انظر ما ذُكر Li‏ (أ)). Rain‏ الغاية من هذه التدابير في تعديل نظام 
الميراث القائم بشكل مُطلق على العَصبة أو QI‏ من قبل الأب الذي لا يسمح 
بمُقتضاه إلا للرّجال بالوراثة. ويكون هذا لفائدة أدنى النساء PAIS‏ من الزوجة 
المنتفعين في نظام العّصبة» إلى أن يحمى من الحجب الكامل بسبب وجود فروع 
ذكورء إلا أنه Sala‏ على ذلك Xe‏ محظوظاً مقابل الفروع من الإناث. وإن كان 
يعيش معهم» يُمكن أن يختار أخذ سهمه المحدّد أو حصّة من العَصبة أو الاثنين. 
ومن النادر أن T‏ هذه الأسهم المُتعدّدة مُجتمعة إلى حجب أدنى الذكور Dis:‏ 
ولا يُمكن أن يحدث هذا EJI‏ للفروع والأصول. لكن إذا خلّفت امرأة زوجاً 
(حصّته : النصف) Bil,‏ (حصّتها : : السدس)» وإخوة غير أشقّاء من ey‏ 
(حصّتهم : الثلث)ء op‏ هذا يستنزف كل التركة» ولا يبقى "i‏ 8 للوخوة 


)5( يعني هذا بعبارة أخرى ol‏ سهم الأمّ يتقلّص إلى نصف سهم الأب. 

)6( إن لم يكن هناك أبناء ولا أبناء ابن A‏ الأب بمنزلة العٌصبة. انظر ما يلي. 

)7( يكمل هذا السدس الشطرء وهو سهم الابنة» حتى يبلغ المجموع الثلثين (انظر ما S3‏ آنفاً : 
(أ) وينطبق الأمر نفسه على سهم الأخت غير الشقيقة من جهة الأب. انظر ما يلي. 

)8( إلا ob‏ بنت الابئة Ji‏ محجوبة. 
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الأشمّاء 5 . وقد يحدث asl‏ أن يزيد مجموع الأسهم على أصل الفريضة. وفي 
هذه الحالة يحدث التخفيض ge‏ من eet‏ )330( . من ذلك E‏ امرأة 
Gage a OH‏ الشطر) set‏ (سهمهما: الثلثان)» وهذا يُضاهي سبعة 
أسداس» لذلك LABS‏ الأسهم إلى الأسباع. 

Ld‏ الفريق الثاني من الورثة» وهم العَصبةء إلى Le‏ ماء أكثر انّساعاً من 
الأقارب من جهة الأب في حد ذاتهم. وهو يتضمن في المقام الأوّل العصبة 
بنفسه» والأقرباء الحقيقيين من الأب» أي الرجال القريبين من SPA‏ في خظ 
(ous‏ على وَفْق الترتيب الآتي ` الفروع» الأصولء فروع الأب» فروع EN‏ 
فروع والد Ere‏ أو والد TENE‏ إلخ.. ويتضمن إثر ذلك» بالتساوي مع cn‏ 
العَصبة بغيره» أي القريبتين اللتين تحصل كل منهما على سهم يُساوي النصف 
(انظر ما ذكر آنفاً: (أ)). وهما مُؤهّلتان Lessel‏ عَصبة بإخوتهما الذين يعيشون 

LA E Pa AA, 3‏ لشقيقة (أو 
الأخوات)» BC‏ غير الشقيقة (أو الأخوات غير الشقيقات) للأب إن لم 
تكونا inas‏ بغيره » وحجب سهماهما المقذران بواسطة ابنة أو ابنة ابن (انظر ما 
553 آنفاً: (أ)). وترمي هذه التوسعة لفريق الحَصبة أيضاً إلى حماية الإناث 
الذكور المماثلين Le‏ فى درجة AII‏ 

والأقرب في الترتيب المذكور يحجب le‏ الأبعد للأب» والأقرب HU‏ 
لا يحجب إلا الأقرب للأب. ومن يكون من أهل الفرائض» يحجب كل قريب 
من المُتوفى عن Pub‏ وتحجب EI‏ كل الأصول الإناث. كما Al‏ الفروع 
الإناث DU‏ يحجبهنّ الأب والأصل الأقرب من الذكور في نسب العّصبة» غير 
أن هذا لا يقع إن كان الأصل في نفس الدرجة. ومن حجب هو نفسه AN‏ تسب 


Cas (9)‏ المالكيّة والشافعيّة ol‏ الإخوة الأشقّاء يقتسمون الثلث مع الإخوة غير الأشقّاء 
من الأب حصصاً متساوية. وتوجد حالاات أخرى مشابهة. 

)10( من ذلك Ses‏ أن التروع )255 der Ms‏ ست" الس ce Ng Sec Assen‏ 
الأشقّاء والإخوة والأخوات للأب. وقد سبق التنبيه على الاستثناءات. 
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فى موت المُتوفى لا يحجب غيره من ذلك A‏ أبناءه O alba‏ مُؤهّلِينَ للوراثة» ولا 
Zell JE‏ في الميراث من المعتق إلى عَصبته (انظر ما 55$ آنفاً: الفريق الثالث) 
على وَفْق أحكام المواريث فحَشْب» بل LUS‏ نظام مُختلف وأكثر Laf‏ إلى de‏ 
Le‏ وفي المجموعة الرابعة» لا يُساهم الزوج والزوجة في الأسهم. وتتضمّن 
المجموعة الخامسة الأشخاص القريبين من المُتوقى من طريق امرأة. ويحكم 
هؤلاء القريبات اللواتي لسن عَصبة ولا مُنتفعات بسهم مُقدّرء نظام معقّد gels‏ 
بأولويّة oem‏ على بعض. 


3 أحكام الوصيّة 


تنحصر أحكام الوصيّة في تعيين A‏ لها أو ve?‏ وفي التنصيص على 
وصايا. ويجب على الوصيّ أن يقبل المهمّة قبل الموت أو بعده. وتتمثل وظيفته 
في المقام الأوّل في قسمة الميراث. ولا Ai‏ من عيّنته الوصيّة weie M‏ بل 
هو أيضاً مُفَوَض عن الورثة الصبية أو الغائبين» وهو يُشرف على الميراث AU‏ 
عنهم ما لم تُعيّن شخصيّة die‏ لتحقيق هذا المقصد الأخير. وتشبه سلطاته 
بوصفه Loi‏ سلطات الوص الذي ليس الأب أو t‏ وهي Sl‏ تأثيراً في 
الكبير منها في الصبيّ. من ذلك مثلاً» d‏ غير مُخول ببيع ملك عقاري &l‏ عن 
الكبير. وإن وقع تعيين وصيّين يمكن أن يتصرّف كل منهما مُستقلاً عن الآخر» في 
حدود معقولة. Jus‏ مسؤوليّة الوصيّة محدودة لا شاملة. وتتحمّل التركة الخسارة» 
وفي بعض الحالات uim‏ إن وقعت الخسارة على حساب أحد الورثة بعد 
القسمة» بسبب فعل من الوصيّ غير خبيث. Ze Al Cités‏ القاضي الذي يمكنه 
إن اقتضى الأمر أن يعيّن o,‏ أو يُغيّره إن كان عاجزاً أو غير نزيه. وتنشئ 
الوصيّة se Ge‏ وليس مُجرّد رفع دعوى على الورثة. ولا يُمكن أن يقوم بها 
Ze‏ (أو عبد أو مُكاتب أيضاً). كما AS‏ الهبة والبيع مُقابل ثمن Ja‏ عن قيمة 
الشيء والإعتاق والمعاملات الأخرى غير المربحة المنجزة بصفة فرديّة بمنزلة 
الوص erai‏ العام بها في E‏ وإذا لم يمت المريض Zei‏ المعاملات 
سليمة كما لو dl‏ لم يكن مريضاً. 

à]‏ دواعي المنع من الوصيّة T‏ صرامة من دواعي المنع من الميراثء إلا 
ol‏ من تسبّب في موت المتوقى ls‏ محجوباً وكذلك ورثته ND‏ في حالة إبداء 


المواريث 221 


الورثة الآخرين موافقتهم). ولا ينبغي أن تتجاوز الوصايا ثلث o], «xS cl‏ فاقته 
ينقص مجموعها ليبلغ الثلث لا على وَفْق النسبة بل على A‏ نظام حساب مُعقّد 
قائم على أولويّات ND‏ في حالة إبداء الورثة مُوافقتهم)» وتؤوّل الوصايا حالة 
بحالة مع نزوع إلى aké‏ شرعيّة كلما كان ذلك ممكناً. وبالإمكان فسخ الوصيّة 
Lil‏ بصريح القول ls‏ بالسلوك» ولاسيّما من خلال تحويل هدفهاء Up,‏ بأعمال 
مثل التعيين من شأنها أن تُوجد الملكيّة إن طبّقت على أملاك شخص آخر 
وتصبح الوصيّة باطلة إن مات المُوصى إليه قبل المُوصي. وإذا مات المُوصى sl‏ 
بعد المُوصي لكن قبل أن يقبل الوصيّة» يتحوّل حقّه إلى ورثته دون حاجة إلى 


x uS 


القانون الجنائي 


1 - عرض مُجمل 


تنقسم العقوبات المقدّرة في الفقه الإسلامي على صنفين مُختلفين متطابقين 
مع المصدرين اللذين يُستمدٌ منهما كل قانون جنائي بشكل ple‏ وهما القصاص 
الشخصيّ وعقوبات الجنايات على الدّين والنظام العسكري. 

وقد (jb‏ الصنف الأوّل قائماً في الفِقه الإسلاميّ دون تغيير تقريباً. Ul‏ 
الصنف الثاني» Op‏ ما JE‏ هو الجنايات على dell‏ فحَسُْب» بمعنى مخصوص 
لها؛ فبعض الأفعال التي حُرّمت أو conl‏ لها عقوبات في القرآن» أصبحت 
بذلك جنايات على الدّين» وهي الزناء ومقابله القذف» وهو الرمي خطأ بالزناء 
وشرب الخمر» والسرقة. وقطع الطريق. Ii,‏ العقوبات الموضوعة لها 
حدوداًء هي أحكام الله الحصريّة بامتياز. وهي عقوبة الموت إما بالرجم (هي 
أقصى عقوبة 050( وإما بالصلب» Ul,‏ بالسيف (بالنسبة إلى قطع الطريق مع قتل 
النفس)» Da‏ بقطع اليد و/ أو القَدَّم (بالنسبة إلى قظع الطريق دون قتل النفس 
وإلى السرقة). وفي الحالات cu 2 I‏ الجلد بالسوط بعدد مختلف. ويمكن 
القاضي أن يحكم بالجلد بالسوط I p‏ للمحكوم عليه. ويقوم التعزير مقام 


(1) التعزير: هو التأديب الذي دون الحد. وهو أيضاً ما يُقدّره القاضي من العقوبة على 
جريمة لم يرد في الشرع عقوبة ij‏ عليها. انظر محمد رواس قلعجي: pére‏ لغة 
الفقهاء› ص 115 (المترجم). 
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الحدّ في الحالات التي لم Ad‏ فيها هذا الأخير بشكل كامل. وبإمكان القاضي 
أيضاً أن يحكم به LS‏ اجتهاده» انطلاقاً من أمور بسيطة من قبيل نظر القاضي 
LA‏ إلى المُعزّر بوجه عَبوس أو توبيخه علناً على ما ارتكبه من باطل. ويبلغ عدد 
الجلدات في LT‏ الحدود شدّة بسبب الزنا مئة جلدة. وفي de‏ القذف des‏ شرب 
الخمرة ثمانين. وفي التعزير AR‏ من تسعة وثلاثين (أي أقل من أخت gels Je:‏ 
بالعبد» ويرى آخرون آنه لا ينبغي أن يكون أكثر من 75 جلدةء أي أقل من 
أخت iu‏ للحرٌ). وضبطت أيضاً قوّة الجَلْدات المُختلفة في كلّ حالة عن 
الحالات الأخرى» والتفاصيل الأخرى لتنفيذ العقوبات. 

وليس الحبس عقوبة | بوصفه تعزيراً» ولكنه تدبير قسريّ مقصده التوبة أو 
ضمان تنفيذ حكم ما. ولا توجد غرامات في all‏ الإسلامي. 

A‏ الحدّ all Ge‏ لذلك لا يُمكن العفو ولا الصّلح فيه. وعلى خلاف 
هذاء لا تُرفع دعوى بسبب القذف أو السرقة ‏ بوصفهما جنايتين فيهما Né‏ على 
Yi- d ó>‏ بمبادرة من المتضرّرين. وينبغي للمڏعي أن يكون حاضراً في 
أثناء النظر في القضيّة وفي أثناء تنفيذ العقوبة أيضاً. ويقوم الشهود بهذا الدور 
نفسه في صورة الزنا. وإن لم يكونوا حاضرين (وإن لم يكونوا من يرمي أوّل 
الأحجار إذا كان الرجم هو العقوبة)» لم AS‏ العقوبة. 

ويتجلى الطابع الدينيّ للحدّ أيضاً في الدور الذي 455 التوبة؛ dedi‏ يسقط 
إن أعاد السارق المسروق قبل البدء بإجراءات مُقاضاته. وكذلك الحال إن تاب 
قاطع الطريق قبل القبض عليه. uis‏ كل تَعدَ على الشرع Se‏ اعتياديّة. وهكذاء 
إن كان المُحْوّل بطلب القصاص راغباً في العفوء فبالإمكان أن يقوم دفع SA‏ 
مقام القصاصء أو أن تسقط العقوبة جملة. وللتوبة آثار أبعد مدى في حالة 
ارتكاب أفعال مُخالفة للدّين لا تقع تحت طائلة الحدّ (انظر ما يلي: الفقرة 4). 
ويوجد ميل d‏ إلى تضييق إمكانات تطبيق الحدّ إلى أكبر AU‏ ممكن ما عدا ie‏ 
القذف. غير أن هذا يعتمد هو Gaul‏ آداة Au ant‏ خد الزنا نفسة» ixi,‏ 
التعريفات الضيّقة أهمٌّ وسيلة من شأنها أن dos‏ من تطبيق Jedi‏ 

ومن Sall‏ بمكانء Lal‏ الدور المَنوط بالشّبهة» وهي شبه فعل مُرتكب 
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لفعل آخر شرعيّ. ويعني هذا إذن» افتراض حسن النية في ME‏ من منطلق ذاتي. 

والإكراه معروف جداً في حالتي الزنا وشرب الخمرة إلى dl Ae‏ ينبغي 
إثبات ol‏ هذا الفعل تمّ بصفة طوعيّة. lu Gui,‏ واحد على جرائم le‏ من 
صنف واحد cib‏ دون عقاب. ويُقيّد xk dejé lis‏ قصيرة لا تتجاوز الشهر 
عامّةً. وهي SIUE‏ التي JS‏ فيها رائحة الخمر مستمرّة إثر احتسائهاء على وَفْق 
الرأي السائد. ولا يعني هذا A‏ إنزال العقاب على مرتكب الجناية لن يحصل 
مطلقاًء بل du‏ على A‏ القاضى لن kär‏ شهادة تخصّها. وإن كان هناك 
E‏ لتأخير الإعلان عن ibai‏ من قبيل dé‏ المسافة» iS op‏ التقادم 
لا يُعمل بها. (ia,‏ أخيراًء الشروط الموضوعة للحُبّة عسيرةً على خلاف 
الإقرار الخاصٌّ بموضوعات أخرى. وبالإمكان الرجوع في اعتراف يتعلّق 
بجناية ينص عليها Le‏ من الحدود. بل al‏ من المستحبٌ أن يقترح القاضي 
هذا الإمكان على من أدلى بالإقرار. وتستثتى من هذا حالة القذف. وقد وقع 
التشدّد خاصّةً إزاء الشهود من ناحية عددهم وصفاتهم ومضمون شهاداتهم. 
وتشتدٌ صرامة هذه الشروط Lech‏ يتعلّق بالشهادة على الزنا استناداً إلى سورة 
النور 4/24 التي تدور على الاتهام Lo adyol‏ عائشة زوجة Ama‏ ويشترط 
في هذه الحالة أربعة شهود من الرجال Loge‏ عن اثنين في الحالات 
الاعتياديّة. وينبغي بوصفهم شهود YI obe‏ يشهدوا على مجرّد وقوع الجماع 
بل على حدوث Uj‏ صريح. وينبغي» فضلاً عن هذاء أن يكون الإقرار بالزنا 


بغية تنفيذ الحدّ قد pg‏ في أربع مناسبات Pie‏ 


وتوجد ضمانة أخرى تتمثّل في حقيقة dl‏ عدم ثبوت الاتّهام بالزناء X4‏ 
قذفاً lod‏ عليه هو نفسه. من ذلك مثلاً» أنه إن تبيّن Al‏ أحد الشهود الأربعة 
الضروريّين عبد أو غير أهل للشّهادة الصحيحة Gb‏ شكل من الأشكال» أو إن 
تبيّن عدم التطابق بين شهاداتهم» أو إن رجع أحد الشهود عن شهادته» فيكونون 
كلهم Din‏ عُرْضة لتنفيذ حدّ القذف عليهم. 

Chau iei d quur M عن‎ eld ass Hl GT N) aui ud, 


)2( — لكن يكفي اعتراف واحد بالنسبة إلى الجنايات الأخرى التي ينص فيها على عقوبة em‏ 
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عدد coli‏ التي de‏ بها الحرّ. ولا يكون 2058 لعقوبة eR‏ حتّى 
الموت. 

Aalt مُقاربة الفقه الإسلاميَّ للجنايات» أي القتل والجرح والإضرار‎ à] 
أتعلّق الأمر‎ lin مختلفة اختلافاً كاملاً؛ فمهما تكن المسؤوليّة المترتّبة عليها‎ 
Ai ولا‎ Aes Ae d Vo ial Ge يف‎ NU eol sal of Dn A ue Las 
القصاص‎ Ge فوري للعقوبة حتّى في حالة القتل. وما يوجد هو مُجرّد ضمان‎ 
الشخصيّء مُقترن بإجراءات احترازيّة خشية مجاوزته الحدود الشرعيّة. والعفو‎ 
تأثير. ولا يوجد في هذا المجال ميل‎ el والصلح مُمكنان إلا أن التوبة ليس لها‎ 
إلى تضييق دائرة المسؤوليّة. والموقف الفقهي برمّته هو نفسه في أحكام الملكيّة‎ 
هنا دور مُهيمن»‎ XE (انظر أيضاً أعلاه: 190,2( 203( وليس لمفهوم حسن‎ 
بقليل من المنطق‎ Zi تخصٌ المسؤوليّة الجنائيّة»‎ ir لكن هناك نظريّة مُتطوّرة‎ 
كحياة‎ Xs بين العمد وشبه العمد والخطإء والسبب غير المباشر. وحياة العبد‎ 
الشؤون‎ JS وهو أيضاً مُعرّض للقِصاص بسبب القتل المُتعمّدء وفي‎ Zell 
بمنزلة‎ Jal db cela بالجنايات التي يرتكبها أو ترتكب‎ alas ما‎ UE الأخرى.‎ 
ملك يتحمّل صاحبه مسؤوليّته. ويكون المُتسبّب في إيذائه مسؤولاً أمام المالك.‎ 

وتوجد أخيراً مجموعة من الإجراءات» لا يُمكن أن تُصئّف جميعها ضمن 


أي صنف من الصنفين. 
2 الحدود 


أ) الزنا. وهو وطء المرأة في Les A‏ بدون يلك أو شبهة يلك. واليلك هو 
Ze:‏ الوطء viel‏ على الزواج أو على امتلاك جارية. وتوجد الشبهة بالنسبة إلى 
PET‏ لد ني كع فاسدء غير A‏ الزوج ربّما كان élu‏ سليماًء أو توجد في 
Si‏ العدّة التي تعقب حل عَقدة الزواج te S‏ وهله AAL‏ قد ladas‏ الزوج 
مشابهة ELU‏ التي تلي طلاقها t‏ 


Uf‏ الجارية» ob‏ كان السيّد e gel‏ ولده «SJ‏ لم يصرفها "um‏ أو إن كان 


باع جاريته غير dl‏ لم يُسلّمها بعد أو إن كانت جاريته تنتمي إلى أحد ا أو 
فروعه (أو إلى زوجته لكن ليس إلى أخيه)؛ أو إن كان شريكاً في ملكيّة جاريةء 
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ee JUOD‏ في كثير من هذه الحالات التي ët‏ فيها الحدّء يترتّب عليه التزام 
مالي يتمثّل في دفع مَهْر مناسب إلى المرأة الحرّة أو في دفع تعويض ere)‏ 
عُقراً)”© إلى مالك الجارية أو الشريك في ملكيتها. 

وقد اختّلف في تطبيق الحدّ أو عدم تطبيقه في بعض الحالات» بل في 
حالات مُهمّة منها. من ذلك مثلاً» إن وطئت امرأة مُستأجرة لتلك الغاية أو من 
أجل السّحاق. ob‏ لم يُطبّق Aecll‏ في هذه الحالات» OB‏ التعزير Aë‏ على (i‏ 
حال. Les‏ الزنا هو الرّجم حتّى الموت بالنسبة إلى المحصن ومائة جلدة 
للآخرين. (50 للعبد في كل الأحوال). 


ب) القذف. المحصن بالمعنى الآخر BAU‏ (انظر ما سبق: ص162 الباب 
18(« هو الشخص الوحيد الذي يحميه هذا الحد. وليس إذن بالتحديد شخصا 
كان قد اقتنع بالزنا أو بفعل مُشابه”“. ولا Le‏ قذفاً سوى الاتّهام الصريح بالزنا 
أو الارتياب فى شرعيّة طفل إن كان الأمر يتعلّق بامرأة. doy‏ القذف ثمانون جلدة 
el‏ (أربعون للعبد). ويُطبّق التعزير عليه إن لم ES‏ الحدّ كاملاً. من ذلك «Ss‏ 
ما يتعلّق بقذف غير المؤمن أو العبد اللذين ليسا مُحصنين بصفة Ale,‏ أو ما 
يخصٌ شتيمة كبيرة لأحد المسلمين دون أن يوجد قذف gla‏ من قبيل "يا ابن 
Pro‏ أو "يا فاسق". ولا يُعاقب بالتعزير على عبارات مثل "يا كلب" إلا 
إن طالت فقيهاً أو فرداً من نسل الرسول. ويستند هذا الحكم الأخير إلى 
الاستحسان. 

ونجد 5 LS‏ لأحكام القذف طريقة الماد“ بين الزوج TIR‏ ومن ol‏ 
اللعان أن يجعل تطبيق i>‏ القذف على الزوج Län?‏ على غرار عدم إمكان 
تطبيق de‏ الزنا على الزوجة (بشرط أن تقدّم هي أيضاً شهادتها بعد الإدلاء بالقسم). 


(3) العقر: ما يجب للمرأة من المال (الصّداق) D‏ وُطئت في نكاح غير صحيح» أو لم يكن 
الوطء مُوجباً للحدّء كما bs D‏ بشبهة. معجم لغة الفقهاءء ص287 (المترجم). 

imi, ` (4)‏ أيضاً قاذف الميّت المُحصن إن طلب ذلك أصوله أو فروعه. 

EN (5)‏ لفظ "قحبة" لا i4‏ بمثابة القذف الصريح. 

)6( اللّعان شرعاً شهادةٌ مؤكّدة OLYL‏ من جانب الزوج والزوجة» مقرونة ot‏ في جانبه 
وبالغضب في جانيهاء قائمة مقام Le‏ القذف في حقّه. بطرس البستاني» محيط 
المحيط» ص818. 
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us‏ مفهوم الخيانة الزوجيّة ‏ على الرّغم من هذا غائباً عن الفِقه 
الإسلاميّ. وليس للرّوجة أي Ge‏ استثنائن على زوجها شخصيًاً. وحتّى إن عدت 
علاقاتها الجنسيّة خارج إطار الزواج إهمالاً لواجباتها الزوجيّة» Lib‏ لا تُعاقب 
ele‏ إلا بوصفها جناية في حق M‏ 

ج) شرب الخمر. هناك داعيان لهذا الحدّء أوّلهما شرب الخمر BAR‏ أو 
كثيراًء والثاني أن يكون الشارب سكران ومختلط الذهن مهما كان السبب. وقد 
صار تطبيق هذا الحدٌ عسيراً باشتراط بيّنة على oT‏ الفعل كان طوعياً. uU‏ لم 
يعد مُمكناً تنفيذ هذا الحدّ على شخص وجد في حالة سُكر ومُختلط الذهن من 
دون an‏ أخرى. والحد ثمانون جلدة على il‏ (أربعون على العبد). 

Lis وكذلك العبد»‎ RAI السرقة: تحدث السرقة عندما يأخذ‎ D 
يلكها ولا شبهة اليلك لأنّها‎ Ge عن عشرة دراهم دون أن يكون له‎ Ja لا‎ LL 
وهو يتمٿل في حفظ الشيء في مكان آمن أو في حضور حارس. ويضع‎ m في‎ 
ما ينتمي إلى فئة الأعيان التي يكون فيها‎ E اشتراط الملك أو شبهة اليلك جانباً‎ 
غياب اليلك أمراً مُمكناً. ويندرج في ذلك إذن» كل ما كان في الأراضي‎ 
الإسلاميّة دون مالك مثل الحطب والعغشب والأسماك والعصافير ما دام الحصول‎ 
على ملكيّة هذه الأشياء غير جليّ؛ من ذلك مثلاًء الخشب الذي صُنع في شكل‎ 
باب. وتُدمج فيما ذكر الثمار التي لم تُجمع» والموادٌ السريعة الفساد مثل اللحم.‎ 
ll ويستشني الشرط نفسه الأعيان التي لا يُمكن أن تمتلك من قبيل الشخص‎ 
والخمر وآلات الموسيقى كذلك. وتُدمج فيما ذكر أيضاًء الأعيان التي لا تدخل‎ 
في علوم الدّين.‎ oliad في التجارة بسبب قداستهاء مثل نسخ القرآن وكذلك‎ 
شريكاً في يلكها ويدخل في ذلك يلك‎ wël ونُستبعد أخيراً الأعيان التي يكون‎ 
حق.‎ ée ملكيّة لهاء ويدخل في ذلك‎ ARA العامّة» أو التي يكون في حوزته‎ 

ويستثني شرط الخفاء النهب والاختلاس» ويستثني شرط الجرز السرقة من 
te?‏ ومن دار سمح للمتهم بدخولهاء وكذلك الخيانة. ويعني شرط الخطف 
وجوب تحويل المخطوف من الحِرّز؛ فالسارق الذي يقبض عليه LAS‏ داخل 
o»‏ كأن يكون داخل دارء لا Asch‏ إذن في رأي بعض الفقهاءء بل A‏ الحدّ 
لا Je‏ حتى في صورة تسليم السارق المسروق وهو داخل الحِرّز إلى شريكه في 
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الخارج. وإن كان هناك عدد من p (GUIDE‏ الحدّ لا Ek‏ إلا عندما تُساوي 
قيمة المسروق عندما يُقسم على عددهم» عشرة دراهم فى الأقل. m,‏ السرقة 
قطع اليد اليمنى» وفي السرقة الثانية تقطع الرجل اليسرى. وإن تجدّدت السرقة 
وفي حال عدم الاستخدام الكامل للرّجل واليد الأخريين» يُكتفى بحبس السارق 
إلى أن cet‏ توبته. وتبطل إقامة Jodi‏ المسؤوليّة الماليّة إلا إن كان المسروق Y‏ 
يزال موجوداً» SU‏ إلى صاحبه. 

ولا يظول التعزير أغلب الحالات التي XY‏ فيها e‏ السرقة» بل تقع 
تحت طائلة الأحكام المتعلّقة it‏ 


ه) قطع الطريق. A8‏ هذه الجناية مُرتبطة بالسرقة من جهة» وبالقتل من جهة 
ES sl‏ لا تندرج ضمنها V]‏ في حالة التوبة النصوح قبل إلقاء القبض على 
مرتكبها. وتختلف العقوبات المسلطة هنا us‏ الوقائع المختلفة للحادثة» OB‏ لم 
يحدث سوى السلب وكانت قيمة ما نهب عندما يُقسم على عدد المتّهمين تُساوي 
في HI‏ أدنى Ales‏ مُشترط لتنفيذ ie‏ السرقة» تُقطع عند ذلك اليد اليمنى 
والرجل اليسرى. وإن كان هناك قتل cou Là‏ يقتل القاطع بالسيف على سبيل 
الحدّ لا القصاص. وإن حدث سلب وقتل يُصلب الفاعل حيّاً. ويُجازى بهذه 
العقوبات كل الشركاء مهما كان فعل كل فرد منهم. وفي المقابل» إن كان أحدهم 
ix‏ من LUI‏ لأنّه صبي مثلاً» Ae Op‏ قطع الطريق يُسقط على كل الأفراد» 
ob‏ كان JS‏ منهم ls‏ مسؤولاً جنائياً عن أفعاله الشخصية. 


3-الجنابات 


يُقصد بها القتل والجرح وإلحاق الضرر بالملك. وقد ei‏ سلّم العقوبة 
بالنسبة إلى القتل تفصيلاً كبيراً. وتوجد من جهة» مستويات من الإجرام» ومن 
جهة أخرىء مستويات من العقوبات الشرعيّة» Zei‏ فيها بين القصاص GN‏ 
والكفارة التي يدفعها الجاني نفسه أو عاقلته (انظر ما يلي : ص234). ويُميّر الفقه 
الإسلاميٌ بين : 

أ) العَمّد (القصد). وهو يدل على استخدام Al‏ قاتلة. ويجب به القصاص 
من دون a) S‏ ويُمكن dal‏ الدم الذي له Ge‏ المُطالبة بالقصاص أن يتنازل عن 
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هذا الحقّء D‏ عن طريق العفوء أو الصّلح مع المُتّهم مُقابل الدّية» Us‏ مُقابل 
مبلغ Je‏ منها أو أكثر. Jee‏ ينبعى أداء الكقارة. 

ب) شبه uud]‏ ويُقصد به الفعل القصديّ الذي لا تستخدم فيه آلة قاتلة. 
وهو يُوجب على المتهم تقديم كفارة» وعلى العاقلة دفع دِيّة ABA‏ 

"m i H H 

ج) الخطأ وما اجري مجراه. وهي توجب النتائج نفسها لكن لا يقع Les‏ 
سوى دفع & عادية. 

د) القتل بسبب. وهو يُقابل التسبّب المباشر في الجرح. eX‏ عنه دفع 
العاقلة Ze‏ عادية لا كقّارة. 

والملاحظ ol‏ المتّهم يُحجب فضلاً عن ذلك من وراثة المتوفى في 

ويُطبّق هذا النظام على القتل. op‏ تعلّق الأمر بجرح تدمج الحالة (ب) في 
الحالة «(D‏ إلا ol‏ القصاص لا يقع إلا في أصناف قليلة من الجُروح (انظر ما 
يلي)؛ وفي كل الحالات الأخرى» ينبغي دفع A8‏ عادية أو قيمة Sed‏ منها. 
ويدفع الدية المَنّهم نفسه في الحالتين (D‏ و(ب). وتدفعها العاقلة في الحالتين (ج) 

Ae Ai‏ حالات من قتل AA‏ لا cds‏ عليها قصاص على المُتّهمء بل 
عليه دفع aaah xp‏ من ذلك قتل الأصل فرعه» وقتل السيّد عبده'” أو عبد 
فرعه. وإن كان هناك مُتّهمون كُثرء وكان أحدهم مُحصناً من القصاص لأيّ سبب 
من الأسباب يُحصّن الآخرون أيضاًء لكن عليهم دفع AB Go‏ وهذه الأخيرة 
ينبغي أن يدفعها أيضاً قاتل المجنون والصبي قتلاً van‏ وهو في حالة gU»‏ عن 
النفس. وفي هذه الحالة المخصوصة. يرفض الإقرار بشرعيّة الدفاع عن النفس 
OY‏ المجنون والصبيّ غير مُكلَمَيْنَء وهما OM‏ غير مسؤولَيْن عن أفعالهما. وهما 
فضلاً عن ذلك غير Gi‏ على (AE‏ وما ارتكباه من قتل ليس سوى as‏ 
ويجب على عاقلتهما تقديم SL‏ مقامهماء وهو إجراء PUR vt‏ على عدم 


Y (7)‏ توجد ديّة واجبة في هذه الحالة بالذات. 
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حرمانهما من الميراث. Ul‏ ما يتعلّق بالتمييز بين ARAM‏ وشبه MAN‏ فقد Ve?‏ 
بكثير من التفصيل أيّة آلات يجب أن Lé‏ قاتلة وأيّة آلات لا Lé‏ كذلك» وأيّة 
طرق أخرى للقتل تتنرّل ضمن هذا الصنف أو ذاك. فإحراق إنسان حتى الموت 
عَمْدء والجلد حتّى الموت شبه عمدء والقتل بالإغراق أو GUN‏ محل خلاف. 


ويقع التمييز في حالة الخطإ بين كُمونه في القصد  ols‏ يُطلق شخص ما 
سهماً على b EN Je,‏ خطأ حيواناً - وكُمونه في الفعل ‏ من ذلك أن يرمي 
شخص ما Uds‏ فيُصيب بالمصادفة INEO RUM‏ چیم الخطع —« 
من ذلك عندما يتقلّب في أثناء نومه فيخنق غيره» ومفهوم الإهمال غير معروف 
في al‏ الإسلاميٌ. 

ولا Cs‏ على التسبيب مسؤوليّة V]‏ إن كان الفعل المقصود غير مسموح 
به. OD‏ حفر شخص ما his, (bu‏ فيه شخص آخرء فلا مسؤوليّة على الأوّل إن 
كان حفره في ملكه أو في ملك آخر بإذن صاحبه» أو في ملك العامّة بإذن الإمام. 


إن مجال الأفعال المسموح بها واسع Lä op ie‏ شخص ما في طريق 
مسدود مجاور cal‏ فهو إذن شريك في يلكيتهاء وسقط شخص في الماء 
المسكوب» أو إن بنى شخص قنطرةً على يلك العامّة حتّى دون إذن الإمام» 
وسقط شخص من فوقهاء فلا يترتب على ذلك (gl‏ ضمان. وإن كان هناك جدار 
مُهدّد بالسقوط» OD‏ مالكه لا يصير ضامناً له إلا إن كان مالك الملك المجاور 
المُعرّض للخطر طلب منه هدمه. Ul,‏ ما يتعلّق بالضمان المُترتب على أفعال 
الحيوانات» فيضمن صاحبها الأضرار الناجمة عن بعض أفعالهاء بل أغلبها DA‏ 
ومن me‏ حيواناً أو ينخسه دون اعتبار مشروعيّة فعله أو عدم مشروعيّته» OD‏ 
عليه ضماناً أيضاً. وعلى خلاف هذاء إن أخرج ile‏ حمار دابّته La El‏ 
وسقط المُستأجر من فوق ظهر الدابّة ومات بسبب ما قام به مالكها Lu‏ حسنة» 
فلا يوجد في كل الأحوال xd‏ مسؤوليّة تعاقديّة» ولا Gë‏ عن ذلك أيضاً أي 
ضمان جنائي. x‏ الراكب (الذي لم يصحبةٌ شخص آخر) مع ذلك» السبب 
المباشر» وليس غير المباشرء لما تسبّبت به دايّته من أفعال. ويمكن أن ges‏ 
عُرضة لأداء الكقّارة وللحرمان من الميراث بسبب ذلك. ويُطرح السؤال في بعض 
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الأحيان لمعرفة من يضمن الضرر الحاصل بسبب غير مباشر. DGA OD‏ حجارة 
من بناية في طريق العامة » فالضمان على البثائين حتى JUS]‏ البناية وتسليمها. ولا 
ضمان على المالك Y]‏ بعد ذلك. ولا ضمان على d‏ عن أفعال غير pe P‏ 
فيها إن كان ذلك غير واضح لهم. من ذلك مثلاً» حَفْرُهم بئراً في ملك ell‏ 
elits‏ أنه له وهو ليس كذلك. وإن bu‏ شخص Se‏ لرشَ الماء ة فى الطريق 
العام أمام دگانه» كان الضمان على العامل اعتماداً على استدلال منطقي دقيق» 
di‏ يعلم oT‏ الطريق العام ليس ملكاً Lot‏ إلا أنّه تقرّر عن طريق الاستحسان 
ol‏ صاحب العمل ضامن. 

ol‏ ضمان الأضرار الناشئة عن بناية eus‏ دون إذن على ملك العامّة 
Y‏ يتوقف ببيعها على خلاف ضمان الأضرار الناشئة عن سقوط جدار على ملك 
ab SE‏ كان طلب من البائع Pas‏ وللجهة الضامنة أحياناً Ge‏ الطعن» 
Op‏ ربط شخص A, Zl»‏ سرب من DA‏ من غير علم المُتكفّل بهاء فالضمان 
على هذا الأخير Y]‏ أن له أن يطعن في الشخص الذي ربط الدايّة. وإن أمر أحد 
الناس Le‏ بقتل إنسان» فعلى عاقلة الصبيّ الضمانء لكن لها أن تطعن في من 
أعطى الأمر بالقتل. 

ولا يُوجد ضمان للأفعال المُرتكبة Le‏ غير المُعاهد الذي يكون دمه DA‏ 
ales,‏ الأمر في المقام الأوّل بالحربي. ويُزاد على ذلك من قتل أو جرح وهو 
في حالة دفاع عن النفس (ما عدا الحالة المذكورة «Uil‏ ,230( وتُضبط حدود 
الدفاع عن النفس حالة بحالة. ولا LE‏ عُموماً إلا في صورة هجوم خطر (ولا 
يكون مثلاً هجوماً بعصا في مدينة في وضح النهار. وعلى خلافه هجوم من النوع 
نفسه يقع خارج المدينة أو ذ فى الليل)» وكذلك في حالة سرقة في الليل إن لم 
يكن بالإمكان منعها Ji‏ بالهجوم على السارق» أو في حالة منع الوصول إلى 
الماء الذي يخوّل عند الضرورة القصوى استخدام القوّة لبلوغ مكان الماء. 
ولا يوجد فضلاً عن ذلك ضمان على من de Ai‏ القتل Leck‏ أو من أجل موت 
سببه تنفيذ Le‏ أو تعزير. وكذلك إن ضبط رجل زوجته أو أنثى من محارمه في 


)8( انظر lai‏ ما يلى: ص254. 
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حالة زنا فقتلها هي وشريكها أو قتلها هي أو شريكها. وتتعلّق الحالة الأخيرة 
بالانتحار وببعض الحالات الأخرى. 

وإن كان القاتل مجهولاًء أجريت القَسَامَةٌ القديمة. وهي نوع من اليمين 
الجماعيّة. وإن عُثر على جثمان إنسان يبدو (ipli Re Dp JS dl Cle‏ 
ومالك الدار (وغاقلته)» وراب السفينة التي وجد cm as Lei‏ يجب أن 
يحلفوا خمسين يمينا أنهم لم يقتلوهء وأنّهم لا علم لهم بمن قتله. وإن لم يكن 
هناك خمسون شخصاً» وجب على كل فرد أن يُقسم أكثر من مرّة. وفي حال 
رفضهم القسم» يُسجنون إلى حين أدائهم له. ويْعَمُون بذلك من ضمان القصاص» 
لكن عليهم ll‏ بوصفهم عاقلة» وإن des‏ جثمان القتيل في المسجد الكبير 
كانت AA‏ على بيت المال. وإن عُثر عليه فى AII‏ يذهب دمه AS‏ (لهذا 
SU Cx ERA. ax ad‏ عن الس te E‏ 

والمخوّل بالمقاضاة على القتل (وهو dée‏ في حالة LL‏ بطلب 
اليمين» وإن كان هناك أكثر من خمسين شخصاً مُوهّلين للقسم» فهو من يُعيّن 
الأفراد الخمسين الذين يُقسمون) هو ولي الدم (معناه الحرفي : من «QU no‏ 
وهو أدنى العَصَّبة حسب أحكام الفرائض. وقد يتكوّن ولي pull‏ من ile‏ أشخاص 
إن اقتضى الأمر ذلك. وول الدم هو الذي dé‏ القصاص أو يتنازل D cue‏ بلا 
عِرَضء per Ul,‏ وهو من يأخذ SA‏ أو يتخلّى عن حقّه فيها. وللمجروح 
الاختيار بين طلب القصاص إن كان تنفيذه مُمكناً أو أخذ الدية. 

Aa?‏ التضييق eat‏ لمجال الثأر للدم Ais‏ من المزايا الكبيرة لمحمّد. 
ويرى cel ol El‏ فرد من أفراد قبيلة القاتل (بل أكثر من فرد واحد)» يُمكن قتله 
في حال وقوع القتل. Ul‏ الإسلام» Sp‏ لا يُجيز V]‏ قتل القاتل نفسه (أو مجموعة 
MES‏ لقتيل واحد). ويُشترط أن يكون LIG‏ تكليفاً كاملاً» ol,‏ يكون ارتكب 
فعلته مُتعمّداً. aoi‏ الفقه الإسلاميّ فضلاً عن ذلك على التنازل عن القصاص. 


dis,‏ القتل بالسيف. ويحصر القصاص للجروح في الحالات التي يُمكن 
التأكد فيها من وجود PIS‏ دقيق بين الجارح والمجروح. ومن أمثلة الجرح» قطع 
يد أو رجل أو كسر سنّ. وإن كان المتهم العامد قد قطع اليد نفسها لشخصين» 
فلا يُقتصّ منه إلا بقطع يده المُوافقة ودفع النسبة اللازمة من Sall‏ مُقابل اليد 
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«s s MI‏ ولا aix‏ من إتلاف عين إلا إن cali‏ قُدرتها على الإبصار (يُفعل 
بالمتهم في هذه الحالة الأمر نفسه Bub‏ تُحمى في النار)» لا في حال ضربها 
Le‏ مُبرّحاً. jadis‏ كذلك ممّن جرح رأس إنسان جرحاً أظهرٌ العظم. 

EE Aal القصاص بمنزلة تعويض كامل عن القتل‎ ixi, 
S لکن لا‎ «UT 55 (انظر ما‎ SA تنفيذه» فيُصار إلى الكفارة ويلزم دفع‎ 
Ee ذنب” ` وتتمثّل الكفارة في إعتاق عبد مسلمء‎ (el كمّارة إن لم يرتكب‎ 
ibl SA قادراً على الإعتاق. وتبلغ قيمة‎ ME شهرين مُتتابعين إذا لم يكن‎ 
"Il من الإبل‎ ee Li الدّية العادية»‎ D من الإبل من نوع نفيس ومُحدّدء‎ re 
مما سبق أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم. ودِيّة المرأة نصف ديّة الرجل.‎ Ze 
Last بل عن الجروح الخطرة‎ couts الكاملة عن القتل‎ SA ولا يجب دفع‎ 
ولاسيّما إتلاف الأعضاء التي لا مثيل لها كاللسان (وكذلك إتلاف اللحية وشعر‎ 
فحسُب مقابل إتلاف أعضاء توجد أزواج منها. ويُدفع‎ SA الرأس). وتُدفع نصف‎ 
وتُدفع نسبة واحد من عشرين للسنّ الواحدة»‎ eje JE العُشر لأحد أصابع اليد أو‎ 
وهناك قائمة مُفصّلة بالمبالغ التي ينبغي أن تُدفع مُقابل معظم الجروح الأخرى.‎ 
وتُسمّى العقوبة الخاصّة بالجروح» الأزش. وإن لم تكن هناك نسبة مُقدّرة من‎ 
حسب قيمة المبلغ الذي‎ AN وهي‎ LY Lol صار ما يسمّى حكومة‎ œil 
ا قة له من‎ be أن‎ guise quie gx gae 
تتمثّل ذ في إجهاض امرأة حامل في وقت مُبگر نتيجة‎ ible الدّيّة. وثلفي حالة‎ 
هذا‎ Ju وهي تُعادل خمسمئة درهم.‎ ud otis Mo جرحها. وينبغي‎ 
وتتّخد التدابير نفسها إزاء الإجهاض‎ e من‎ da للمولود الميّت ولمن‎ Ge المبلغ‎ 
في هذه الحالة.‎ Sol EH) الأب. وعلى عاقلة‎ Lo, دون‎ Ab الذي يقع في وقت‎ 

ويجب على العاقلة في أغلب الأحوالء لا على المُتهمء أن تدفع الدية 
بمفردها. ويكون en‏ على ثلاثة أقساط سنويّة. ويقترن ذلك بإجراء يتمثل في 
إلزام كل فرد من أفراد العاقلة بعدم دقع أكثر من ثلاثة دراهم أو أربعة في 


(9) يرى المالكيّة (الذين لا يُفرّقون بين AAA‏ وشبه QAI‏ أن كل قتل مُتعمّد لا يمكن أن 
يقتصض من مُرتكبه» تُفرض عليه عقوبة تتمثّل في مئة جلدة وحبس لمدّة سنة. وقد وقع 
عزل هذه العقوبة بشكل دائم. ولم AS‏ لا حدّاً ولا تعزيراً. 
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الجملة. وعلى El‏ وحده KA‏ دون عاقلته» إن كان المبلغ أقل من واحد من 
عشرين منهاء وتتكوّن العاقلة من المُسجلين في الديوان الذين يقبضون أجراً 
بوصفهم أعضاء في جيش المسلمين. ويشترط أن يكون المُنّهم منهمء أو 
تتكوّن من رجال قبيلته (إن كان عددهم غير ei OUS.‏ إليهم أفراد أقرب قبيلة 
على Ae‏ بهم)» أو من أصحابه العاملين معه في مهنته أو المتضامنين معه. 
وعاقلة المولى» سواءٌ do‏ هذا اللفظ على العبد المُحرّر أو على المسلم 
الجديد» هو سيّده وعاقلة سيّده. وتعود جذور هذا التشريع إلى أحكام SAN‏ 
coal‏ في مرحلة ما قبل الإسلام» إذ كانت القبيلة تفدي ee!‏ من 
القصاص. ويبدو Al‏ إدماج المُتضامنين والموالي ضمن BLII‏ يرجع Lal‏ 
إلى جذور عربيّة قديمة. وقد SA‏ الصيغة الإسلامية على مفهوم العاقلة 
بإدخال الديوان الذي حل محل العلاقات القبليّة» V]‏ أن تعديل هذا المفهوم 
ليتلاءم مع أوضاع الحضر من خلال إدخال رفقاء العمل في مهنةٍ ما لم يكن 
كافياً. وترك العمل بهذا التشريع منذ وقت ŠA‏ 

وللضّمان الخاص بجنايات العبد وضع خاص شبيه بضمان أفعال 
الحيوانات» ويُشترط ألا يُصبح المالك ضامناً لأكثر من قيمة العبد» وهي قاعدة 
من قواعد القانون المدنيّ. ولا يكون العبد عُرضةً للقصاص إلا في صورة القتل 
LUI‏ دون حالة التسبّب في جروح. is‏ في حالات العَمّد الأخرى بوصفه 
مملوكاً للمدّعي. وُستثنى من ذلك الحالات التي يصبح التسليم فيها Ned‏ 
el‏ ولد أو مُدبّر أو مُكاتب» أو ON‏ سيّده طرده إثر ارتكابه جناية دون أن يكون له 
علم بها. وينبغي ace‏ أن يدفع ما يكون مبلغه if‏ من غيره سواء كان Gul‏ أو 
قيمة العبد. وإن كانت جناية العبد على سبيل الخطإء فللسَيّد الخيار بين تسليمه 
وبين دفع الأَرْش أو قيمة العبد. وفي الحالة المُعاكسةء تُساوي AU Go‏ قيمته» 
إن لم تكن أكثر من Xo‏ الحرّء فإن كانت أكثر تُخصم منها عشرة دراهم. 
4- تدابير KA‏ 

يُمكن أن ARS‏ تدابير خاصّة وقائيّة أو De‏ بمقتضى السياسة» من des‏ 


نفي فتاة جميلة أو حبسهاء أو إعدام مُجرمین خحنقوا ضحاياهم في مدينة ما. ولا 
يُحارب ele‏ وهم المسلمون الذين يتمرّدون على الإمام» إلا من أجل إرجاعهم 
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إلى الطاعة. وليسوا XN Lors‏ عقوبة خاصّة. وينبغي أن يُحاربوا Le‏ أمكن من 
رحمة. وليس بالمستطاع الاستيلاء على أملاكهم. ويقتل مع هذا الرجل المرتدٌ عن 
الإسلام. ويُستحبٌ أن يُعرض عليه الرجوع إلى الإسلام وأن يُمهل ثلاثة ell‏ 
وتسجن المرأة المُرتدّة وضرب كل ثلاثة el‏ (ُضرب الجارية بواسطة سيّدها) 
إلى أن ترجع إلى الإسلام. ولا cob ud $m,‏ شرعيّة للجنايات الأخرى في حق 
الين. وهذه العقوبات ELS‏ في الآخرة. وحتى نسيان الصلاة التي AS‏ القيام بها 
Léi‏ بشكل Gole‏ يُعاقب عليه بالتعزير فحَسُب إلا إن كان مُقترناً بإنكار كونها 
Tw‏ وهو كفرء ومن ei‏ هو Au‏ ولا توجد عقوبة للحنث باليمين ولشهادة 
الزور. ويُكتفى بالتعريف بمن يقوم بهما. ويترتّب على ذلك أحياناً ضمان الأضرار 
التي eas‏ عن ذلك. ويذهب بعض الفقهاء فحَسْب إلى ضرب شاهد الزور ضربا 
Jee‏ وحَبْسه. 

5 ولا يوجد إذن تصوّر elo‏ لقانون جنائيّ في الإسلام فمفهوما الجريمة 
والمسؤوليّة الجنائيّة ليسا متطوّرين» هذا جعل ظروف التخفيف غائبةً. ولا توجد 
نظريّة خاصّة بالشروع في الجريمة وبالمشاركة وبالاتّفاق. وتبرز» على خلاف 
هذاء نظريّة العقوبات بتمييزها بين الثأر الشخصي والحدودء والتعزير والتدابير 
ذات الطابع القسري أو الوقائي» ثراء في الأفكار كبيراً. 
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الإجراءات 


1 القاضي 

القاضي حاكم äh‏ وهو véi‏ من السلطة السياسية» إلا أن صخة تعينه لا ترتبط 
بمشروعيّة هذه السلطة» وهذه Aën‏ من سِمّات الواقعيّة في الفقه الإسلامي. ويُمكن 
في JU‏ الصفات المطلوبة في القاضي النظر في مبحث سابق» ص162. 

وبإمكان المرأة EA‏ أن تتولّى القضاء (لكن انظر ما يلي: الفقرة Xd, (T‏ 
التعيين المُعتمد على الرّشوة غير شرعيّ. ومن الجائز كسب القوت من منصب 
القضاء إن لم يكن ذلك مُشترطاً» لأنّه إن كان مُشترطاً يُصبح بمنزلة إيجار غير 
مشروع للقيام بخدمات مُعيّنة. AG,‏ نفقات مجالس القضاء مجهولة على الصعيد 
التُظري. والقاضي هو من له الصلاحيّة من ضمن ولايته على القضاء (ويُسمَى 
الأمران ولاية)» bus‏ هذه الولاية لا تمتد إلى الملك العقاري» وهذا الأمر 
cité‏ فيه Läd‏ 

oj‏ ولاية القاضي تحدها في الواقع القاعدة التي لا يُمكنه بمُقتضاها أن 
يقضي على غائب لا «Ii‏ وكيل. ولا يستطيع القاضي أن يحكم لفائدة أحد 
أقاربه. ciuis‏ على خلاف هذاء ولايته خارج نطاق منصبه القضائي» فتتضمن 
تولّي أملاك المفقودين» واليتامى» اللات والأفراد المُقيّدي التصرّف. وهو 
de‏ أيضاً آمر اللقطة والمؤسّسات الخيريّة وأملاك الورثة. ام diam dao‏ 
أكثر اتساعاً من سلطة الوصي» بل أوسع من الأب» من ذلك أنه يستطيع أن 
يُقرض مال اليتيم. وتُضفي موافقته المشروعيّة على أفعال وكلاء لا إذن لهم في 
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التصرّف في هذه المجالات. والقاضي» Sala?‏ على هذاء JA‏ مثلاً» ليسمح 
للرّوجة بالاستدانة حتى تضمن نفقتها. وإن لم يسمح لها بذلك» Op‏ حقوقها في 
النفقة المُتعلّقة بالماضي لا يُمكن LUS‏ أساساً لإقامة الدعوى. والقاضي مُكلّف 
في الأخير بصلاح حال العامّة على وجه العُموم. من ذلك مثلاً» أنه يستطيع 
إجبار المُحتكر الذي 055 البضائع من أجل رفع الأسعار على بيعها. وهو عُموماً 
db‏ من لا ولي له. 

X,‏ كاتب القاضي أهمٌ مُساعد من مساعديه. ويكتب الأحكام في سجل 
أو مَحْضر في نُسختين» يحتفظ بواحدة منهما في ديوان مجلس القضاء. Ae gs‏ 
فضلاً عن ذلك» المُترجمء وأمين القاضي المُكلّف le‏ بالإشراف على 
الأملاك» والقاسم الذي يقسم المواريث» والشهود وأهل الخبرة. وينبغي أن 
يكونوا جميعاً عُدولاً. Bang‏ جوهر Gel) Gil‏ على صعيد الإجراءات في 
التوجيهات المُسداة إلى القاضي الذي يقتضي واجبه أن يسلك سلوكاً مُعيّناً كأن 
يُعامل الخصمين بالتساوي» وألا يُحرّف تصريحاتهما أو يقترح على الشهود 
أجوبة. لكن Ski‏ على ذلك» PE‏ بمشروعيّة أفعاله. ويُمكن أن ينحرف الواجب 
والمشروعيّة أحدهما عن الآخر. ولا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادة الفاسق» 
إلا WA‏ قبلها op‏ حكمه المبنيّ عليها i‏ مع ذلك شرعياً. وعلى القاضي 
واجب الحكم بالعدل. وهو واجب منصوص عليه في القرآن. غير أنه لا توجد 
وسيلة لاظعن في حكم غير OV Jale‏ النظريّة الدقيقة للفقه الإسلاميّ لا تعترف 
بمرحلة الاستئناف. ويُمكن أن LE‏ ديوان المظالم qui‏ بمنزلة محكمة 
استئناف بشكل من الأشكال. وتُتلافى هذه الثغرة إلى Ae‏ ما بوساطة الرقابة 
التي يُمارسها نائب القاضي؛ فعندما MEN‏ بالملفات وبالسجن» يأمر وكيلين 
مُؤتمنين بالتحقّق من كل شيء؛ ولاسيّما کون المسجونين قد Le‏ بوجه Ge‏ 
أي بمقتضى إقرار أو اعتراف أو Amm‏ شرعيّة. op‏ كان الأمر غير هذاء أذاع 
اسم المسجون حنّى dai‏ من رفع أي دعوى عليه» ويطلب كفيلاً له عند 
الضرورة» ويُطلق سراحه بعد ذلك. ويمكن تعيين حَكم بدل الالتجاء إلى 
القاضي. ولا يُمكن أن يكون GE‏ إلا مَن كان Sul‏ للقضاء. وهو lA‏ بتطبيق 
الشرع الإسلاميّ. وبإمكان القاضي العاديّ أن يُبطل حكمه إن لم يكن مُوافقاً 
مذهب هذا الأخير الفقهئ. ولا 38 قرار الحَكّم مُلزماً إلا للظرفين اللذين عيّناه. 
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ولا يستطيع إذن أن X2‏ حَكماً Le‏ العاقلة في مسألة gui‏ في حالة Jal‏ 
الخطا. 


D 


2-الدعاوى Lo a£‏ 
لا يُمكن القيام بأيّ مُلاحقة قضائيّة من dl YI «Qu‏ لا وجد منصب 
ee‏ عام . Aes last ides‏ منه سلطة القاضي ull‏ على رفع دعاوى dies‏ 
بالمصلحة العامّة. fols‏ على chia‏ أصبح منصب an JE eil en ll‏ 
Gb‏ في إقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنزلة منصب المذّعي 
العام. وليس من الضروري إذن التوجه إلى القاضي. وفي هذه الحالة توجد Ab‏ 
أخرى él‏ خارج مجالس القضاء» ومن دون تعيين حَكم. وهذا الوضع فضلاً 
عن قواعد القانون الموضوعي””* التي AM‏ على غير المسلمين» Lett‏ لهم بالفعل 
استقلالاً Cols‏ في التشريع. وما لم يُلجأ Ae)‏ إلى القاضي في خصومةٍ فهو 

لا ges‏ في أي أمر. 
وأوّل ما ينبغي St‏ قرار فيه صخة الدعوى» ولاسيّما إمكان ملاحقة 
المدّعى عليه (النظر pal‏ هو؟ وهو لفظ Lal AN‏ على الخُصوم في Sai‏ ما 
على وجه العُموم)؛ فإن كان هذا Ee‏ تمت المقاضاة ide‏ فيسأل القاضي 
المدّعى عليه عن الشكوى. وإن قبل gsi‏ الدعوى» وإن أنكر طالب القاضي 
المدّعي بالإدلاء ببيّنته» فإن عجز عن ذلك أو كان شهوده غائبين» أمر القاضي 
المَذّعى عليه بشرط أن يطلب SX‏ ذلك بأداء اليمين على ما سيسرده من 
الحقائق فحَسشبء لا على صختها أو خطئها. op‏ أقسم المدّعى عليه رُدّت 
الدعوى» وإن أبدى CUN aes‏ يصدر الحكم لفائدة المُدّعي (من Local‏ عرض 


(ei‏ المدّعي العام: موف قضائيّ يُباشر الدعاوى الجزائيّة Le‏ المتهمين ويتولّى مُلاحقتها 
عند الضرورة منذ البداية حتّى صدور الأحكام النهائيّة فيها. انظر: حارث سليمان 
فاروقي» المعْجَم القانوني» ص 563. (المترجم). 

(ei‏ ` القانون الموضوعي (substantive Law)‏ : القانون الذي يُنشئ الحقوق ويُحدّدها ويُنظم 
قواعدها. يُقابله ما és‏ القانون الإجرائي أو الشكلي (Adjective Law)‏ المرجع 
نفسه» ص 669. (المترجم). 

"dë QD‏ رفض eL‏ (المترجم). 
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AM‏ على المُدَّعى عليه ثلاث Pole‏ ولا يحلف اليمين إلا المُدَعى عليهء لا 
الشهود. وبالإمكان إنابة وكيل على الرغم من Al‏ الإجراء العادي Ban‏ في دفاع 
المَدُّعى عليه عن نفسه بمفرده. 

ويعسر في بعض الأحيان تحديد إمكان مُلاحقة المدّعى UT ade‏ الوكيل 
الذي تسلّم تفويضاً لشراء colis‏ فيُمكن مُلاحقته بحكم المُطالبة Ge‏ الشفعة 
ما دام Masi‏ كه تقل إلى didi‏ ولا يُمكن مُلاحقة شخص ما على شيء 
hs‏ ا YI‏ أنه قد 
يتعرّض للملاحقة إن ذكر dl‏ اشتراه من طرف ثالث غائب» أو إن ادّعى المدّعي 
ol‏ المُدَّعى عليه يمتلكه عن طريق العَضب. 

إن من الخصائص المعهودة للدّعوى في ail‏ الإسلاميّ OT‏ التمييز الكبير 
بين أدوار E‏ من المُدَّعي الذي يقع عليه عبء الإثبات والمُدَّعى عليه الذي تكون 
له الكلمة الفصل | إن كان رده مثبتاً باليمين» يكون لفائدة هذا الأخير في حالة حق 
الشّفعة مع غياب sell‏ لذلك. dp‏ من الأهمّيّة بمكان أن تُورّع ERSTE‏ 
بشكل سليم. 

وبسبب أحكام الفقه الإسلامي الصارمة في موضوع الشهادة» التي تمنع 
إمكان الإدلاء بأيّة Lë‏ في أكثر من دعوىء غالباً Le‏ تَؤُول UKA‏ تحديد من 
المدّعي ومن المَدّعى عليه إلى Vi‏ في الاذّعاء الصحيح الذي سيكون لصاحبه 
Ae‏ الشفعة. وليس من الممكن دائماً تقديم جواب غير smh‏ عن هذا السؤال. 
وفي غالب cole MI‏ يرفع JS‏ خصم دعوى Le‏ الآخر. وعندئلٍ ينبغي EI‏ منهما 
أن يحلف اليمين (ويُصطلح على هذا الإجراء بالتحالف). 


23 القرائن 
يتمثل المبدأ العام في أن القرينة تكون لمصلحة الطرف المُنكر في مقابل 
الطرف الذي يُثبت أو يدّعي. ويتعلّق الأمر RS‏ في دعوى موضوعها a‏ 


(2) لا A‏ الحُكم لمصلحة المدّعي حَسّب المذاهب Seal‏ الأخرى V]‏ إن (GS‏ هو نفسه 
اليمين. 
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في عقد إجارة» dë‏ يتعلّق بالمستأجر في الدعوى الخاصّة بالكراء. ويُوجد كثير 
من الحالات البسيطة من هذا النوع» بل أكثر منهاء الحالات المُعقّدة التي Je‏ 
موضوعاً شائكاً جدّاً إن جَرَتْ مُقاربتها بشكل مُجمل بسبب خلافات الرأي 
العميقة بين علماء المذهب المعنيّين. ونبتغي من خلال الأمثلة التالية توضيح 
بعض الاعتبارات المُناسبة لهذا السّياق. ونضع في حُسباننا في المقام الأوّل 
الاحتمال الموضوعيّ . 

ففى خصومة تتعلّق بملكيّة أدوات منزليّة مألوفة» تكون القرينة لفائدة المرأة 
فيما "s‏ النسوة من أدوات والعكس صحيح. وإن (D zl‏ (ب) باشتراء عبد 
مُقابل ألف دينار وسلّمه المال» وكانت قيمة العبد الذي اشتراه (ب) تساوي ألف 
دينارء (D OÙ Y]‏ يجزم OU‏ (ب) لم يدفع سوى خمسمئة دينار» Xu EO.‏ تكون 
لفائدة (ب). إلا أنه إن كان (D‏ لم يُسلّم بعد المال» o],‏ كان العبد لا يساوي 
سوى خمسمئة دينار» فإِنْ القرينة تكون لفائدة (D‏ وفي دعوى HU alus‏ تكون 
القرينة لفائدة الزوج إن كان المبلغ الذي صرح به يُساوي مُتوسّط AN‏ أو يفوقه. 
ويكون لفائدة الزوجة إن كان المبلغ الذي صرّح به يساوي مُتوسّط المَهْر أو يقل 
عنه. oj‏ كان الأمر خارجاً عن AN‏ الحالتين السابقتين» يعرض على الطرفين أن 
يحلفا اليمين» فإن قام الاثنان بذلك يصدر القاضي حكمه حَسّب متوسّط المَهْر. 
ويؤخذ بعين الاعتبار أيضاً ما يخدم المصلحة الشخصيّة. ON‏ كان Ger‏ ما في 
حوزة (انظر أعلاه: ص 142) مسلم Et‏ ويدّعي المسلم أنه عبد مسلم له إلا 
Gell ol‏ يدّعي OR al dl‏ القرينة تكون لفائدة egadi‏ فمن مصلحة الصبي أن 
يكون T‏ ويستطيع دوماً ol‏ يصبح مسلماً. 

ويُمكن أيضاً من طريق استدلال فقهئ أكثر دقّة أن ad‏ الاّعاء نفسه تصريحاً 
بالقضدء من ذلك مثلا أن يقوم البائع في دعوى Gas‏ الشفعة بذكر s‏ ثمن i‏ من 
ثمن المشتري. OB‏ لم ez‏ الدفع بعد 88 Ae‏ تصريح البائع بعين AN ce I‏ 
يُمكن أن 5$ على Al‏ تصفية» إلا آنه إن لم يدفع OP‏ ما يؤخذ بعين الاعتبار هو 
تصريح المشتري ON‏ البائع لم L‏ مُمكناً أبداً عَذُهُ طرفاً Gu‏ وفضلاً عن ذلك» 
إن أرسل الزوج شيئاً ما إلى زوجته وادّعت هي dl‏ هديّة» في حين AS‏ هو ail‏ 
مَهْر الزوجة» Op‏ القرينة تكون لفائدته H‏ هو من يُحوّل الملكيّة. ولا يعد المبدأ 
الذي ينظر إلى SLA‏ الراهنة بوصفها حاسمة سوى أمر DRE‏ 
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وإذا انقطع جريان الماء في طاحونة مُستأجرة» وادّعى المُستأجر A‏ هذا 
الانقطاع كان حاصلاً منذ بدء الإيجارء إلا أن RE‏ يدّعي dl‏ لم يحدث V]‏ 
من زمن OD teu‏ ما deg‏ بالاعتبار من الادّعاءين يرتبط بشرط جريان الماء 
وقت رفع الدعوى أو عدم جريانه. ويُوجد بالتوازي مع هذاء مبدأ مُناقض يتمثّل 
في تقديم تاريخ حَدَثِ ما jé‏ المُمكن. وقد يحدث بين هذين المبدأين تضارب» 
كأن يموت نصرانيّ له زوجة مسلمة» إلا أنها تُعلن أنّها اعتنقت الإسلام بعد 
موت زوجهاء وهذا يُخَرّلها أن تَرث» إلا Of‏ الورثة الآخرين يُعارضون قولها. 
تبسك Mel‏ الأول تكون القرينة An Man ci, E sarl‏ الرأي 9 
وبمقتضى Mell‏ الثاني تكون القرينة لفائدة الأرملة. لكن على الرغم من Of‏ هذا 
GE‏ مع الاحتمال dp ege ea sell‏ رأي ZS‏ فحَسُب. وهناك حالات XY‏ 
فيها بالإقرار إلا Op coim‏ اذعى X^ geo‏ في حَوْزة رجل ما dl‏ عبد رجل 
آخرء A8 dp.‏ عبداً للأوّل. 


4 - البيّنة 


Aë‏ شهادة الشهود أهمٌ بيّنة إلى Al Le‏ لفظ البيّنة يُستَعْمَلٌ أحياناً مُرادفاً 
للشّهود. ولا ded‏ الإقرار - إن xz  لوقلا Lis‏ إن حدث في أثناء الدعوى. وهو 
على الصعيد (e JE‏ أضعف من شهادة الشهود. وينبغي أن iyi‏ هؤلاء كي 
يكتسب كامل تأثيره بوصفه الوسيلة الحاسمة والأكيدة لإنشاء الالتزامات. وإن 
كانت البيّنة الظرفيّة مرفوضة V)‏ تنتمي DLLD‏ بوصفها DL‏ مُنفردة إلى مجال 
الشهادة بشكل مُنتظم)» OR‏ العلم الذي يحصل للقاضي i‏ قاعدة شرعيّة لحكمه. 
وعلى الرغم من Al‏ القاضي يحتفظ بتسجيلات مكتوبة تُهمل BUE‏ الوثائق 
المكتوبة (الصكڭ» الوثيقة). ولا ينبغي تسجيل BÍ‏ دعوى ISLAS‏ على وثيقة ما. 
وقد Ji‏ نص A4‏ صريح يأمر بالكتابة (سورة البقرة 2/ 282. وكذلك النور 
4 33) بكونه مُجرّد أمر يفيد الندب. Aën‏ الوثائق المكتوبة مُجرّد وسائل 
مُساعدة للذاكرة. ولا X‏ مُحتواها بيّنة V]‏ في حالة تأييده بشهادة الشهودء ويمكن 
في أفضل الأحوال قَبول وثيقة مكتوبة بوصفها تصريحاً. o]‏ هذا هو حال النظرية. 
وبشأن ما يتعلّق بدور الوثائق المكتوبة على صعيد ممارسة الفقه الإسلامت» (انظر 
ما سبق : 108,2(. | 
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ويشترط في الشهود في دعوى ما أن يكونوا رجلين ارا وامرأتين من 
O20‏ ولا تترتّب قيمة زائدة على شهادة الشهودء إن كانوا أكثر عدداً OLGA‏ 
القواعد الخاصّة بإجراءات الجنايات» و يلي» kän .)7 à AE‏ خارج 
إطار الدعوى القضائيّة شروط ble DI‏ قد تقتصر على شخص واحد لا يكون 
EE EH‏ ا M‏ 
إنسان وصرّح Zë d‏ من سيّده» OB‏ من الجائز قبولهاء أو إن صرّح Ge‏ أن له 
DN‏ بشراء شيء ماء Red‏ بيعه ad‏ وحتّى في إطار دعوى قضائية لا Je‏ سوى 
شهادة امرأتين في الموضوعات التي للمرأة اظلاع ele‏ عليهاء مثل الولادة 
والعذريّة وغير ذلك. وينبغي أن تستخلص عَدالة الشهود الفعليّة من خلال Gp‏ 
عنهم. ولا تبطل العدالة ببعض الأفعال غير اللائقة أو الدنيئة من قبيل اللعب 
säll‏ أو الدخول إلى حمّام عام من دون Aë) PL‏ القاضي يستطيع بسبب 
ذلك» رذ شهادة صاحب تلك الأفعال dao)‏ القرار نفسه على العميان). 


Al‏ الزمن المناسب هو ذاك الذي يقع الإدلاء فيه بالشهادة» وليس زمن 
مُعاينة الحدث الذي Fh‏ موضوع الشهادة. ولا يكفي أن JE‏ عن شخص ما: 
d'‏ عاص ' كي dl cus‏ غير al‏ للشّهادة. Lei?‏ ينبغي تقديم تفاصيل ذلك 
الموقف» Sg‏ إثبات A EI OT‏ الذي سيشهد لفائدته» أقرّ هو نفسه Al‏ ليس عدلاً 
أو أنه قد استؤجرٌ. 


ولا Lë‏ كذلك شهادة أدنى الأقارب إلى EP‏ الذي تكون الشهادة لفائدته» 
ولا شهادة الأعداء الشخصيين للظرف الذي ei‏ ضده eei‏ ولا يستطيع 
الشاهد أن يشهد إلا على ما شاهده بنفسه ما عدا ما يتعلق بموضوعات من 
LS‏ العلاقات الأسريّة أو الموت. ويجب أن تكون شهادة الشاهدين مُتطابقةٌ 
ولا يُسمح إلا ببعض الخلافات القليلة He:‏ في عدد من الحالات المضبوطة 
جيّداً. من ذلك أن يذكر أحدهما oT‏ المبلغ يُساوي ألف دينار» ويذكر الآخر أنه 


(3) تقبل المذاهب الفقهيّة الأخرى أيضاً شهادة رجل واحد مُعرّزة بيمين المُدّعي في 
الدعاوى | الخاصّة Sëll‏ والالتزامات (المترجم). 
(4) الحقاء: قطعة من القماش CA‏ على SES‏ والحَقُو لسترهما (المترجم). 
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ألف ومئة. لكن إذا أكد شاهدان أن (D‏ قتل (ب) في يوم مُحدّد في مكة» Sl,‏ 
شاهدان آخران d‏ قتله في اليوم نفسه في الكوفة» Op‏ الشهادتين oU‏ باطلتين. 
وتُقبل شهادة Säll‏ في المسائل الخاصّة بالذمَيين الآخرين. 

وإن كان المُدَّعى عليه غائباًء أمكن القاضي أن يُرسل نُسخة من الشهادة 
إلى القاضي الذي يُقيم المُدّعى عليه في منطقته. لكن ينبغي أن يكون ذلك 
مصحوباً بشهود يُمكن أن يشهدوا لا على أصالة الوثيقة فحَسُبء بل على ما 
تحتويه كذلك. وإن لم يكن بإمكان الشهود الأصليّين الظهورء ep‏ يُمكن قبول 
شهادتهم غير المباشرة أي شهادتهم على الشهادة. وينبغي أن يشهد شاهدان على 
أقوال كل واحد من الشهود الأصليّين إلا أنه يُمكن الاحتفاظ بالشهود الثانويّين 
أنفسهم بالنسبة إلى JS‏ شاهد من الشهود الأصليّينء وهذا يجعل شاهدين اثنين 
عددا كافيا. 

وللقواعد الخاصة بالشهادة نتائج مُفاجئة في بعض الأحيان؛ فعند شراء 
عبد مثلاً لا يُؤخذ بعين الاعتبار أبداً تصريح البائع بالثمن. وفي حالة دعوى 
تتعلّق بالشّفعة» لا يؤخذ هذا التصريح بعين الاعتبار إذا AN‏ الثمن لأنه e‏ بعد 
ذلك أجنبيّاً لا طرفاً Das‏ بالمُعاملة» وهذا ما لا يكفي لِعَذَّهِ Su‏ للشّهادة. 
ولا يُمكن أن تتحقّق شهادة صحيحة في العادة إلا في صورة إبرام المُعاملة 
بحضور شهود معترف بهم. وكانت هذه نقطة البداية لحالة العغدول المحترفين. 
ولا RE‏ فتح مجال الشهادة V]‏ إذا لم تكن مُتناقضة بالضرورة مع ما يُثبته 
الظرف الذي دعا إليها. ويكون (S‏ طرف Lä‏ بما أثبته بصفة شخصيّة. وإن 
زعم أحد الناس أنه تلقّى شيئاً ما Gas‏ وشهد في وقت لاحق A‏ اقتناه» Op‏ 
الشهادة AN Lë‏ الواهب قد يكون ألغى هبته واضطرٌ الموهوب له إلى اشتراء 
ذلك الشيء. وإذا شهد dl‏ اشتراه في تاريخ سابق لا EE‏ شهادته del AN‏ 
کون الشىء Xue‏ يعنى الإقرار db‏ كان (SL‏ للواهب le‏ وإن اڏعی شخصٌ» 
فضلاً e‏ ذلك» PS‏ ما يلك لهء وقدّم SE aua Li‏ امتلكها من خلال 
صِيّغة مخصوصة من Aë‏ الامتلاك» من قَبيل الشراء أو الوراثة» تقبل شهادته. 
إلا أتها لا تقبل إن ادّعى الحصول على يلك مخصوصء ولم (XX‏ سوى مُجرّد 
شهادة على ملكيته. 
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5 اعتبار الشهادة وحكم القاضي 

لا يُسَدّد الفقه الإسلاميّ الخاصٌ بالإجراءات كثيراً على الوصول إلى 
الحقيقة» XS‏ ما JŠ%‏ تطبيق بعض القواعد الشكليّة؛ فالقاضي zs‏ له Ge‏ 
VI‏ يحكم Le‏ يُناقض علمه الخاصٌ بحقيقة الأحداث. وتظهر تدابير أخرى Lal‏ 
الانشغال بكشف الحقائق» لكن ما | يُراعى Aale ira‏ هو القواعد TIKAJ‏ 
الإجرائيّة بنفسها. وإن تحالف الزوجان في دعوى تتعلّق بالمَهْر يحكم القاضي 
n‏ المثل. وإن تحالف شخصان في عمليّة بيع لاختلافهما في تحديد الأسعار 
يبطل «eel‏ إن طلب أحدهما ذلك. وشبيه بهذا ما يجري به العمل في حالة 
اللعان عند تحالف الزوجين. 


وإن تقدّم الخصمان للشّهادة» OD.‏ عدد الشهود الزائد على العدد الأدنى 
المطلوب من جهة JS‏ طرف لا deg‏ بعين الاعتبار. لا éi‏ الشهود ولا Ge‏ 
شهادتهم ولا يُمكن سوى GJ col‏ أن يقع تفضيل شهادة أحد الشاهدين LU‏ 
على نظريّة القرائن» Dis‏ أن يقع التهاتر وهو تعارض شهادات متكافئة. 

Eau,‏ القاعدة Sech‏ في الحالة الأولى في منح الأفضليّة لشهادة 
الظرف الذي لم تكن القرينة لفائدته. وهذه نتيجة من pen EE‏ العامة 
المتعلّقة بواجب تقديم البيّنة. وإن قدّم المالك وأحد الأجانب oss‏ في الوقت 
نفسه تفيدان مُجرّد الامتلاك» تُمنح الأولويّة لبيّنة OH Zeie Hl‏ عبء الإثبات 
يُلقى على عاتقه. لكن إن كانت xL‏ المالك أكثر قيمة لأنها أكثر vin‏ من 
ud‏ بيّنة فيد الحصول على ملك بوساطة الشراءء Lil‏ تعطى الأفضليّة. 
وهناك معطئ آخر يستخدم لتحديد à‏ شهادة من الشهادتين ينبغي تفضيلها 
35 في أغلب الأحيان إلى نتائج غير Ale‏ تتعلّق بالتاريخ bi‏ لكل 
شهادة. ويقع التهاتر على سبيل المثال عند إثبات كل من الطرفين d‏ اشتر 
الشيء نفسه من الطرف الآخر. والحل في هذه الحالة مُختلف فيه. Op‏ كان 
لكل طرف من الطرفين أكثر من ثلاث عارضات موضوعة على جدار مشترك 
بين داريهماء OB‏ الجدار يكون ملكا مُشتركاً بينهما. ويقضى بالحكم نفسه إن 
أثبت الطرفان ملكيّتهما لقطعة الأرض نفسها. إلا أنه إن أثبت أحدهما أنه 
يُمارس هذا الحقّ فعلاً كأن يكون حفر الأرض Op (Suo‏ بيّنته تُمنح 
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الأفضليّة. وإن كان هناك مُدَعون cS‏ وقدّم كل منهم بيّنة ouh GALA‏ 
الآخرين» قُضِيَ بمنح ملكيّة المُتنازع فيه لهم جميعاً. من ذلك s‏ أن يُثبت 
dl (D‏ اشترى شيئاً ماء ويُبرهن (ب) على Al‏ تلقّاه هديّة وأضحى في 
حؤزتهء cu‏ (ج) أنه ورثه من والده» ويُبرهن (د) أنه أخذه على سبيل 
الصدقة وصار في حوزتهء Mam‏ يُمنح dul US‏ منهم الربع. D DE‏ 
JS‏ الحالات المُمائلة لهذه الحالة على الرّغم من dl‏ لا يُمكن أن تكون 
كلها صادقة» Loge‏ عن Aal‏ قرار لفائدة إحدى الدعاوى التي تستثني كل 
واحدةٍ منها الأخرى. ويبرز هذا بوضوح شديد الطابع säll SEA‏ الإسلاميّ 
على صعيد القواعد المتبعة في التقاضي أو على صعيد الشهادة. 

وينبغي أن يكون القضاء مُطابقاً لمذهب القاضي في الفِقه» OB‏ انحرف عنه 
كانت شرعيّة قضائه محل خلاف. ولا يستطيع القاضي إبطال قضائه بعد صدوره. 
وفي مثال زوجي الشهود الذين يشهدون على جناية قتل (انظر ما سبق: 
ص 243). إن كان الذين شهدوا على وقوع الجناية في مكّة قدّموا شهادتهم قبل 
غيرهم وأعلن القاضي قضاءه» ومن شهدوا على الجناية في الكوفة ظهروا 
بعدهم» A‏ الشهادة الثانية تكون وحدها باطلة» ie,‏ القضاء الصادر على أساس 
شهادة فاسدة صحيحاً في NI‏ قبل المحاكمة الخارجيّة» بل أحياناً قبل المحاكمة 
الداخليّة. وإن شهدت امرأة ils Sala?‏ تحصّلت بمُقتضاها على Re‏ يفيد Lil‏ 
مُتزوّجة dea‏ ماء فإنها تستطيع مُجامعته بصفة شرعية. ولا يؤدّي التراجع عن 
الشهادة إلى إبطال شرعيّة الحكم الذي استند إليها. إلا أن الشهود يصبحون 
ضامنين للضّرر الذي تسبّب فيه الحكم. ولا يُعرف ما ينبغي A‏ ضرراً Vj‏ 
بشكل محدودء حالة A‏ أخرى» وليس من بينها الطلاق الواقع بعد زواج ei‏ فيه 
الدخول. ولا يُمكن قاضياً آخر أن ينقض الحكم إلا إِنْ تعلق الأمر بخطإ شرعيّ 
فادح» بما يعني مُعارضة الحكم للقرآن أو ELU‏ أو الإجماع. ولا AS‏ القاضي 
مسؤولاً عن أفعاله الرسميّةء ذلك A‏ إن باع عبداً إرضاءً لبعض الدائنين» وطالب 
إنسان بحقّه في ذلك العبدء وَجَبت إعادة المال إلى البائع: إلا SE‏ المال إذا 435 
في أثناء بقائه في حَؤْزة القاضي» 0B‏ من يتحمّل الخسارة هم الدائنون. 


)5( بشأن عقوبة شهادة الزورء انظر ما سبق: ص236. 


6 التنفيذ والاعتماد على الذات 


لا يوجد فرق كبير بين هاتين الطريقتين. فلا يزال الفقه الإسلاميّ يفترض 
المنهج المتبع منذ القديم في رفع دعوى ما. وهو Jen‏ في إمساك المُدّعي 
el‏ عليه حتى ES‏ أمام القاضي. ob‏ أعلن المُذَعي A‏ له شهوداًء يُمكن أن 
يطلب القاضي Sas‏ للمُدَعى عليه في Als‏ ثلاثة أيّام. ويُمكن المدّعيَ كذلك أن 
يُسلط رقابة شخصيّة على المُدَّعى عليه من خلال اقتفاء أثره فى JS‏ مكان يذهب 
cad]‏ إلا عند دخوله داره. ويقع هذا الأمر في SA‏ نفسها (تُسمّى هذه الرقابة 
الشخصيّة ملازمة). ويُحبس الضامن A8 àl‏ أثر ale on‏ وباستطاعة الضامن 
عليه لا يُمكن إجباره على المُدافعة» إذ Jod‏ له التُكول عن الإجابة عن الأسئلة 
أو عن حلف اليمين» إلا فى حالات اللّعان LS‏ حيث يكون الحبس وسيلة 
من وسائل الإجبار على الدفاع أو على حلف اليمين. 

ويُمكن بالأحرى أن dan‏ منه اعتراف عن طريق التعذيب. ولا يقع التنفيذ 
stab‏ في الدعاوى الجنائيّة» بل تضع الدولة وكلاءها على ذمّة أطراف النزاع» 
إلا ol‏ تنفيذ الحدود من واجبات الإمام. Li‏ القاضي فهو مسؤول عن تنفيذ 
التعزير ومراقبة السجون. 

dai,‏ الأحكام القضائيّة المُتعلّقة بتشريعات SANT‏ والالتزامات عن طريق 
حبس المّدين إلى أن يدفع ما عليه من دَيْن. وإن ادّعى dl‏ فقير لا يُحبس إلا من 
أجل os‏ نتج عن مُعاملات تتضمّن دفع قيمة مُكافئة على غرار ما يقع في البيع 
أو القَرْض أو GÓK‏ وكذلك في المَهْر الذي يُشترط دفعه فوراً. UT‏ الديون 
الأخرى فلا حبس يسبيها d‏ إن أثبت الدائن ol‏ له موارد كافية. ويظل ER‏ 
إلى أن يقتنع القاضي بأنّه ske‏ دَيْنه في حال قُدرته على ذلك. ويُحبس كذلك 
المُغتصب الذي يزعم Al‏ ما اغتصبه فُقد. LE‏ يقتنع القاضي GL‏ سيُعيد ما 
اغتصبه إن كان لا يزال موجوداً. ويُحدّد هذا الحبس ER‏ تتراوح بين شهرين 
وثلاثة أشهرء إلا dl‏ يستمرٌ إن آثبت المدين A‏ له القدرة على تسديد A0‏ وإذا 
m ; : b‏ 
معروف في الفِقه الإسلامي. وإن 352 المّدين من الحبس لأنّه غير قادر على 


248 مدخلٌ إلى الفقه gua‏ 


الدفع» p‏ يُشهر إفلاسه. وما يترتب على هذا الوضع مُختلف cad‏ من جهة 
شطب ديون المّدين بسببه» أو من ناحية تمكينه الدائنين من القيام بتتبّع شخصيّ 
للمدين من خلال فرض رقابة شخصية عليه والاستحواذ على مكاسبه الزائدة على 
حاجته. 
7 السّمات المخصوصة لإجراءات التقاضي الجنائيّ 

ليس للمرأة أن uus‏ منصب القضاءء ولا يُمكن تعيين حَكم في حالات 
i‏ والقصاص. X5,‏ إقامة Sëll‏ في هذه الحالات أكثر عُسراً منها في مسائل 
JE PIT‏ شهادة Lal‏ ولا Seil ge Ae‏ 2968 من de di‏ فى حال الزنا. 
us‏ تحويل الشهادة للإدلاء بها أمام قاض آخرء Aë‏ غير المباشرة أمرين 
ech de‏ ويستحيل تعيين وكيل يفرض الحدّ أو القصاص. وعلى الرّغم من هذه 
السّمات المُشتركة للجنايات والحدّء لا يوجد في الإسلام تصوّر عام لأحكام 
ibl‏ بالعقوبات» والحال أنّنا LA‏ في مجالات أخرى أن الإدلاء بالشهادة 
فرض uuo‏ إلى Ae:‏ ما. ويُفضّل في الدعاوى المتعلّقة بجرائم ud‏ عليها إخفاء 
الشهادة على التصريح بهاء ولا Aë esI‏ من الحُجج. ولا يُمكن في JS‏ 
هذه الحالات أن يُطلب كفيل للمدّعى عليه Asch O Y]‏ جزء من الشهادة في del‏ 
تقدير. والحقّ OÙ‏ هذه التدابير كلّها لم يكن لها سوى Al‏ ضعيف في تقديم حماية 
قانونيّة على الصعيد العملي. 
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A - 1‏ طبيعة agi‏ الإسلاميّ قرّرها إلى de‏ بعيد تاريخه الذي هيمن عليه 
التباين الشديد بين النظريّة والتطبيق. ويُقصد من المُلاحظات الآتية إكمال JASI‏ 
ll‏ للمسألة من زاوية نظر منهجية. 

ولا يدّعي الفِقه الإسلامي أنه صالح للتاس كافّة» بل هو مُلزم E:‏ قواعده 

a). ` t HT. :‏ 
للمسلمين في ديار الإسلام. وهو أقلّ إلزاماً لهم في ديار P USE‏ وهو لا يلزم 
غير المسلم في دار الإسلام d‏ بدرجة محدودة. 

وما هو أكثر af‏ من القيد الذي فرضه AAA‏ الإسلامئ على نفسه حقيقة 
وعيه بالطابع Säll‏ له بوصفه مثالاً Da‏ فمن A dE‏ التدهور لم يتوقّف Xa‏ 
عهد الخلفاء في المدينة "وهم الخلفاء الذين اتبعوا الصراط المستقيم"» وأن 
فساد الأوضاع المعيشة أمرٌ El‏ به. 

ويكتفي الفقه الإسلاميّ بمجرّد الإقرار النظري بمفاهيم الواجب» والمباح 
أو الحرام. SES,‏ على هذه السّمة من خلال حضور صنفين يتوسّطان المفاهيم 
السابقة» هما المندوب والمكروه. وتتجلى النزعة نفسها في التعامل مع الإخلال 
بالفروض الدينيّة الذي لا Le‏ فيه. فلا تفترض لها أيّة عقوبة شرعيّة إلا D‏ كانت 
مقترنة بإنكار الطابع الملزم لهذه الواجبات. ومع elja‏ فسواءٌ dala‏ عقوبات 


(1) يمكن المسلمين» حَسّب المذهب الحنفيّ Me‏ أن يُبرموا اتفاقات مع غير المسلمين 
فى ديار الكفر تتضمّن kA‏ 
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على هذه المُحرّمات من قبيل شرب الخمر أو لم RES‏ على غرار أكل لحم 
الخنزير» فهي تعد بمنزلة الأوامر الزجريّة التي ينبغي الإمساك عن فعلها. بل 
يُمكن في بعض الحالات أيضاً إسقاط الحدّ بفضل التوبة النُصوح. Aë d‏ على 
مستوى umque‏ مُغاير نظريّة الإكراه. وهو إن وقع الإقرار به» لا يقتصر أثره على 
إلغاء العقوبة الجزائيّة» بل dl‏ يجعل الفعل نفسه LUS‏ 

وفضلاً عن هذاء كان لنظريّة الضرورة التي تُعفي المسلمين من الالتزام 
بالأحكام الشرعيّة الصارمة حضورٌ واسع. ويدّعي الفِقه الإسلاميّ أن له شرعيّة 
مُطلقة في إطار مفهومّي الشرعيّ وغير الشرعئ. لكن uim‏ في هذا الإطار أيضاًء 
يُقحم عنصر افتراضي يتضمّن فكرة OT AS‏ هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر 
في الدولة الإسلاميّة المثاليّة. o]‏ قَبول شرعيّة الحِيّل أداة صالحة في الواقع 
لمواجهة المقتضيات النظرية. 

ولم يبق Al‏ الإسلاميّ بمأمن من أعمال A‏ ضمن المجال الذي Els‏ فيه 
بشكل مخصوص . من ذلك ارتشاء القُضاة والشهود» وقيام سلطات حاكمة أو أفراد 
بأعمال عنف غوغائيّة» كان SLAM‏ يقفون عاجزين عن ردّها. وتختلف الدرجة التي 
تبلغها هذه التجاوزات باختلاف أخلاق السلطة الحاكمة وقوّتها. والظاهر Al‏ الحقبة 
الأكثر A8‏ من زاوية النظر cole‏ بداية عهد الإمبراطوريّة العثمانية. 

وعلى خلاف هذاء اتسمت أوائل العهد العبّاسيّ بكثرة أعمال الغصب 
والاستحواذ على الأملاك الشخصيّة. وهذا ما جعل الفِقه الإسلاميّ يبحث بكثير 
من التفصيل في موضوع الغصب viet?‏ ميله إلى جماية المالك الشرعيّ أكثر ما 
يُمكن. إلا أن الفقه الإسلاميّ يتبتى في خصوص تجاوزات أخرى موقفاً واقعياً 
عندما MA]‏ تعيين قاض غير عدل cialis‏ بأخلاق حسنة» تعييناً شرعياًء Lal,‏ 
قضاء القاضي الذي يقبل شهادة شاهد غير عدل» بل كذلك تعيين القاضي من 
سلطة سياسية غير شرعية. 

o] - 2‏ السّمة المحوريّة التي تجعل من الفِقه الإسلاميّ ما هو cale‏ 
وتضمن وحدته في جميع مظاهر تنوعه» هي ds‏ لكل الأعمال والعلاقات 
البشريّة» ومن ذلك ما يُعدَ شرعيّاً من منظور مفاهيم الواجب والمندوب 
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والمباح والمكروه والحرام. وقد أدمج الفِقه في Le‏ ذاته بشكل كامل ضمن 
منظومة الفروض الدينيّة. ونفذت هذه المفاهيم المركزيّة كذلك إلى المجال 
القضائيّ. وعلى شاكلة Le‏ يوجد في العبادات» تكون الأفعال الواجبة 
والضروريّة مصحوبة بأفعال أخرى مندوبة veel‏ فيُوصى الورثة بدفع ديون 
cula‏ لكن من غير إجبارهم على ذلك. وحتّى أدنى الأقارب الذي له أن 
يطلب القصاص للقتل المُتعمّدء يندب إلى التنازل عن dim‏ مقابل دفع AU‏ 
وربّما يبدو بسبب ذلك من غير السليم أن نتحدّث عن الفقه GI‏ كما لو 
كان مفهوم القانون لم يوجد في الإسلام. OÙ Sadly‏ هذا اللفظ ينبغي أن 
Ai‏ استعمالاً مشروطاً Zei ob‏ الفقه الإسلاميّ قسماً من أقسام منظومة 
الفروض الدينيّة المُمتزجة بعناصر خارجة عن مجال التشريع. OÙ NI‏ المجال 
gaps‏ عار EE‏ عي بالكل :كاقل 
فالصّلات الشرعيّة لم ja‏ عنها zu "n‏ وأخلاقيّة» D‏ المجال الفِقهيّ 
فقد حافظ على طابعه المخصوص. واستطاع الفكر التشريعيّ أن يتطوّر اعتماداً 
على منهجه الخاصن. UJ,‏ كانت مفاهيم الحلال والحرام والشرعيّ وغير 
الشرعيّ منسجمة إلى Ae:‏ كبيرء استطاع الزوج الأخير منهاء مُقترناً بمفهوم 
الأثر التشريعيّ القريب caa‏ الاندماج ضمن المنظومة. يوجد OM‏ فرق واضح 
بين المجال الدينيّ الخالص والحقل التشريعيّ المحض. لذلك» db‏ من 
المشروع UJ‏ استعمال عبارة الفِقه Zell‏ لوصف المجال الشرعيّ الذي 
QE‏ مادياً أو شكليّاً عند دمجه ضمن منظومة الفروض الدينية الإسلاميّة» dëi‏ 
لم يكن BÍ‏ تعديلاً عميقاً. ولم Lai‏ البحوث Leu‏ فِقهاً إسلاميّاً بإدخال 
اغتبارات أخلاقيّة vue Aë dus d‏ بل كذلك من خلال أسلوب أكثر براعة 
Gales‏ ويضعها جزءاً من منظومة الفروض الدينيّة الخاصّة بالمسلمين. Jus‏ 
مع ذلك بعض التعارض بين مجال البحث الفقهيّ ومبادئ انتظامه الشكلية. 

A‏ الفقه الإسلاميّ له نظام يسير عليه أي al‏ مجموعة نظريّات مُتجانسة. 
وقد نسجت جيّداً بين تشريعاته الكثيرة علاقات متبادلة؛ فمُعظم أحكام العقود 
والالتزامات على سبيل المثال صِيغت قياساً على عقد البيع» ai an dl‏ عن 
ذلك» اعتبارات دينيّة وأخلاقيّة في مجمل أقسام الفقه؛ فكل تشريع» أو معاملةء 


EA 252‏ إلى الفقه الإسلامي 


أو التزام يُقدّر على $5 معايير الأحكام الدينيّة أو الأخلاقيّة» من قبيل تحريم 
الربا وتحريم بيع P‏ والانشغال بالمُساواة بين طرفي النزاع أو Bal‏ 

2 كنا pot‏ في السعوى Sa? od ig ai‏ بين هلين اا وين 
التنظيميّين» Lë‏ على الصعيد العمل مُندمجان أحدهما في الآخر. وينبغي أن 
dons‏ عن السبب الذي من أجله تتشابه مُختلف العقود في بنيتها تشابهاً كبيراً» 
في حقيقة كونها جميعاً تُبرم Met‏ بهاجس واحد يسري فيها ويجمع بينها CUS‏ 
هو هاجس التعلّق بالمبادئ الدينيّة والأخلاقيّة. لقد كان أسلوبا الأسلمة والإدماج 
مادّة أوليّة ستصبح فيما بعد فقهاً إسلامياً. 

وكان القُقهاء الأوائل هم أنفسهم من أنشأ نظام الفقه الإسلامي» ذلك أتهم لم 
يستعيروه من مصادر مرحلة ما قبل الإسلام التي هيّأت لهم كثيراً من عناصره المادية. 

ER ere EE 
غير المتجانسة وغير المعقولة» إلا أ نه لم يتصف بهذا إلا بشكل محدود. وهو غير‎ 
الرسول» وهما قاعدتاه الرسميّتان» يُعدّان‎ us القرآن‎ A مُتجانس من ناحية‎ 
of وعلى الرغم من‎ EAT تعبيراً عن إرادة الله. لكتنا نجد إلى جانبهما إجماع‎ 
نحو‎ Ypo Bai di AQ in abies Lad ele cox Load هذا‎ 
A تشريع مستقل بذاته. وهو فضلاً عن ذلك» صاحب السلطة الحاسمة» ذلك‎ 
A صحيحةء بل‎ adé يقرّر تأويل القرآن والأحاديث» ويُحدّد الأحاديث الواجب‎ 
iy dl أيضاً تأويلات النصوص القرآنيّة المُخالفة لدلالاتها الواضحة. إلا‎ oz 


el بيع ما دخلته الجهالة سواءٌ أكانت في الثمن أو في المبيع آم في الأجل‎ "All بيع‎ Q2) 
لغة الفقهاء» ص298 (المترجم).‎ QAR في القدرة على التسليم»‎ 

G)‏ بشأن الكيفيّة التي عُثر من خلالها على حديث نبوي يستند إليه هو 'لا تجتمع qu‏ على 
ضلالة". انظر ما سبق: ص51. 

)4( من ذلك الآية 6 من سورة المائدة DI‏ التي تقول بوضوح: Ci:‏ اليرت x‏ 
in LAC aCh A Zä Gags AAR äi dj 23 4‏ 
«uS di cS‏ ومع ذلك» ph‏ الفقه على غسل الرجلين. وقد اعتّمدت 
طرق متنوّعة تجعل هذا المعنى ملائماً للنصّ. للاظلاع على مثال آخرء انظر ما 


سيق: ص25 وما بعدها. 
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من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» إلى أن ESS‏ حركة تحديث تشريعيّ 
في الجيل الحالي»؛ لم يبرز مجال gen)‏ يحتضن Lob‏ جديداً مستقلاً. وما حدث 
من تطوّرء لا يعدو أن يكون Dis‏ مُجرّد تأويل وتطبيق. فقد بقي des‏ محدودٌ 
جدّاً للاختيار أو لتفضيل رأي مُعيّن» ويُعزى ذلك بالأساس إلى فساد الزمان؛ 
فإن b isl‏ مثلاً في عقد كفالة لشخص ما مثول المّدين أمام القاضي» فالمذهب 
الحنفيّ القديم يرى OT‏ المثول في موضع السوق cols‏ إلا أن الرأي "المختار 
في هذا الزمن' لا XA;‏ ذلك كافياًء وهو يستند إلى رأي AN‏ (ت 158ه/ 
5)؛ ذلك dl‏ على الرّغم من كونه تلميذاً لامعا لأبي حنيفة وصاحباً له 
لا ينتمي إلى أشهر علماء المذهب الثلاثة (أبو حنيفة» وأبو يوسف» والشيباني). 
وتَعدٌ الحالات القصوى من هذا القبيل نادرة. ففي معظم الحالات» ينحصر 
الاختيار في إبطال اختلافات الرأي بين كبار الغلماء القدامى» ومن ذلك من برز 
منهم بعد مرحلة "إغلاق باب الاجتهاد". 


وقد تأتّت العناصر غير المعقولة في الفقه الإسلامي في جزء منها من أصول 
الإسلام الدينيّة» وفي جزء آخر من جذور سحرية ترجع إلى ما قبل الإسلام. 
ونجد dtl‏ على ذلك في الصيغة السحريّة للظهار وفي طريقة OLDI‏ الإسلاميّةء 
وفي القّسَّامة العربيّة القديمة» وفي طبيعة البيّنة الشرعيّة ودورها عُموماً. بل |9 
الشافعيّ» KNIE‏ ما أخفق في مُحاولته SS‏ هذه التشريعات 
بشكل مُقنع. إلا أن المجال التشريعيّ» مهما كان مصدره» يشتمل أيضاً على 
عناصر معقولة» ولاسيّما d‏ لم eed‏ ويُمنهج ويُكمّل اعتماداً على أسلوب الوحي 
المتصل المُستعصي على العقلء بل على منهج في التأويل والتطبيق ينبغي أن 
يكون بطبعه معقولا. وقد اكتسب aiall‏ الإسلامي بهذه الطريقة طابعا يبدو فيه في 
الظاهر Cas‏ ومدر (scholastic) bs‏ . 


ويُمكن أن نتصوّر أن تطبيق معايير دينية وأخلاقيّة غير تشريعيّة على الموضوعات 
التشريعيّةٌ يدي Sole‏ إلى SI‏ قرارات غير معقولة. لكن على الرغم من ذلك لم 
يحدث هذا الأمر إلا نادراً. وقد كان الفقهاء المسلمون واعين عند وقوعه لحقيقة كونه 
استثناءً للقواعد العامّة والقياس. وقد كانت الاعتبارات الدينيّة والأخلاقيّة خلافاً لهذا 
مُكوّناً جوهرياً لبنية الفقه الإسلامي المُنظمة. وإن كان هذا الفقه يُصوّر نفسه بوصفه 
منظومة عقلانيّة تستند إلى اعتبارات ماديّة» OR‏ طابعه التشريعي pea JE‏ قليل التطوّر. 
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وحتّى مفهوما الشرعيّ وغير Ze A‏ الفقهيّان الشكليّان» كانا يُتركان جانباً على الدوام 
من خلال مفهومي الحلال والحرام الإسلاميّين. 

لقد كان aal‏ الإسلاميّ يبتغي تهيئة معايير ملموسة وماديّة» لا فرض أحكام 
شكليّة في لعبة المصالح المتنازعة. وهو ما كان مقصد القوانين الوضعية. وقد أذى 
هذا إلى نتيجة مفاجئة نوعاً ما تتمثّل في كون اعتبارات حسن النيّة والمُساواة 
والعدل والحقيقة وغيرها من المفاهيمء لم تُودٌ إلا دوراً هامشيّاً Da‏ ضمن 
المنظومة. 

4 - اكتسبت أحكام الفقه الإسلاميّ شرعيّتها بحكم Sech‏ وجودها لا بسبب 
مقو لها out‏ خصائصه غير المتجاسة وغير المعقولة. وتجلى هذا AMI‏ 
بخاصّةٍ في أحكام الشهادة التي تحفت بها im‏ صعوبات ae‏ لكته قد يظهر 
كذلك في غير هذه الأحكام. Op‏ قطع 355 طفل صغير في أثناء ختانه من غير 
قصدء pis LES‏ الدّيّة كاملةً» Y]‏ أنه إن مات بسبب القطع لا يدفع إلا نصف 
الدّيّة» ON‏ الختان لا يُعدَ مسؤولاً إلا عن نسبة النصف من الموت. ويُمكن أن 
يكون الختان نفسه سبباً للموت» لكنّه لا يُمكن أن يكون سبباً في القطع إلا 
بمقدار النصف. وهذا النصف وحده هو الذي تترتّب عليه مسؤوليّة» ON‏ إجراء 
الختان الموصّى به في كل الأحوال (بل هو واجب في المذهبين الشافعيّ 
والحنبلي) لا تترتب عليه مسؤوليّة في d‏ ذاته. وإن باع صاحب جدار مُهدّد 
بالانهيار» هذا الجدار بعد أن طلب منه هدمهء وانهار الجدار إثر ذلك Eis‏ 
إنساناً» فلا تقع المسؤوليّة لا على البائع ولا على المشتري» فالأوّل لم يكن 
مالكاً وقت وقوع الانهيار» والثاني لم يطلب منه أحد هدم الجدار. ويجيز الفِقه 
الإسلاميّ القراض بالعَقارء إلا Al‏ هذا القراض ينبغي أن يكون بالضرورة مجانياً. 
وعلى خلاف هذاء Op.‏ المالك مسؤول Die‏ عن الخراج» وحقيقة إقراضه أرضه 
لا تغيّر is‏ من ذلك. 


ولم ينشغل الفقهاء بكون عقد Le‏ لا يُقرض بموجبه المالك أرضه 
فحَسُبء بل ës‏ ضامناً للخراج  yes‏ تطبيقه» ما داموا مقتنعين de db‏ 
بالشروط الشرعيّة. As‏ فقه المواريث Lë‏ بشكل خاص بالحالات المستحيل 
وقوعها التي تُبحث بالتفصيل. 
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وقد eil‏ الطابع غير المتجانس وغير العقلانيّ للفقه الإسلاميّ كذلك» إلى 
الفهم ell‏ للتصوص Loge‏ عن فهم مقاصدها الجوهريّة» كما Ae‏ التطوّر 
الكبير للذرائع الفقهيّة بما في ذلك الجِيّل والإقرار الواسع le‏ 

Ai - 5‏ النزعة المُقابلة التي تأخذ الوقائع الماديّة بعين الاعتبار» وتبتعد عن 
الأحكام الصحيحة من حيث الشكل لأسباب تتعلّق بالإنصاف أو بالمُلاءمة غير 
مجهولة في Gi‏ الإسلام» وهي تتجلى في الاستحسان (والاستصلاح). إلا àl‏ 
هذا المبدأ لا يشغل» على صعيد النظريّة أو في مستوى تطبيقاته العمليّة» إلا 
مكانة فرعيّة De‏ كي يتمگن من التأثير في éi‏ بشكل ملموس. 

وإن كان لكثير من اعتبارات الإنصاف والملاءمة دور في صياغة أحكام الفقهاء 
الأوائل عندما بلغت المنظومة أَوْجّ تطوّرهاء A‏ مبدأ الاستحسان (والاستصلاح) 
اقتصر على حالات محدودة Ma‏ ولم B5 Ai‏ مقام القواعد المُستمدّة من 
المصدرين السمعيّين (القرآن والسئّة)» ولا مقام تأويلاتهما المقبولة عند أوائل 
علماء السلف والنتائج الحتميّة المُستخلصة منها. وغالباً ما يَؤُول الاستحسان إلى 
مُجرّد اختيار بين مختلف آراء العلماء القدامى» وفي بعض الأحيان أيضاً يأخذ 
الاستحسان العُرف بعين الاعتبار» (للاظلاع على أمثلة من الاستحسان» انظر ما 
سبق : 1872« 194« 198« 200( 227( 232). 
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الخاضة أو العامّة. LES‏ في المجمل مُتّسعة الدلالة ومُفتقرة إلى مضامين محدّدة 
وثابتة. dad due uc‏ قى الحياة التشريعيّة الماديّة» وإنما من الفكر 
المجرّد. Lat‏ ترب على هذا كون الاختلافات بين مبدأين عامين لم تكن في 
غالب الأحوال p‏ ولا أكثر أهمّيّة من الاختلافات بين أقسام عذّة من fall‏ 
نفسه. وتُوجد Loge‏ عن التضاد بين مفهومين» تحوّلات تدريجيّة من المحور 
الجوهري لمفهوم ما إلى محور مفهوم آخرء تتزامن معها تأثيرات تشريعيّة 
de jure‏ وهذه الطريقة في التفكير خاصيّة مُميّزة للفقه الإسلاميّ. من ذلك ol $i‏ 
من يجد Mai]‏ يُمكن أن يستفيد منها إن كان laf‏ لكنّه لا يستطيع ذلك إن كان 
Dé‏ وفي هذه الحالة الأخيرة» لا Aen‏ له V]‏ أن يتصدّق بها. غير أنّها لا XS‏ 
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صدقة حقيقيّة OY‏ له أن Leg‏ إلى والديه أو إلى أبنائه الفقراء. وهو ما يُحتَمّل Yi‏ 
يستطيع فعله إن تعلّق الأمر بصدقة فعليّة. ويُسِتَعْمّل اللفظ بمعنى أكثر اتساعاً 
يخصٌ غاية الوقف التي يُمكن أن تكمن في كل ما ينسجم مع عقائد الإسلام. 
وفي مقدورنا أن نجد مثالاً آخر يختصّ به aill‏ الإسلامئ من خلال مفاهيم العين 
والمال والرقبة والمنفعة» ومن خلال العقود التي يُمكن أن تكون موضوعاً لها“. 
d,‏ منهج النظر حالة بحالة» وهو إحدى الخصائص الأكثر إثارة للانتباه 
في الفقه الإسلامي التقليديّ مُرتبطاً بهذه الطريقة في التفكير LA‏ ارتباط. ولا يركز 
الفقه كثيراً على استخراج العناصر الفقهيّة الجوهريّة المُكوّنة لكل حالة وعلى 
إخضاعها لقواعد عامّة» بقدر تركيزه على إنشاء مجموعات متدرّجة من الحالات 
الفقهيّة. scd‏ حلاوم CP‏ عن HOMI SANA‏ 
e‏ سر a‏ تقريباً. ويحدث بسبب 
لك تحوّل مُفاجئ في أثرها التشريعيّ» Dés‏ هذا موضوع نظريّة الفُروق. ويُمكن 
Ee‏ استخدامات منهج النظر حالة بحالة الآتية: 1) الأحكام 
الخاصّة بالمعاملات في حقبة ما قبل الإسلام أو في بداية الإسلام مثل Aul‏ 
2( النظر حالة بحالة بوصفه شكلاً véi Col‏ القاعدة الكامنة فيه ضمنياً عن طريق 
تقريب حالات مُتشابهة وحالات مُتناقضة خاصّة. 3) الحلول المتعلقة بأكبر عدد 
ممكن من الحالات» ومن ذلك بعض الحالات الخياليّة المحضة من أجل 
استيعاب كل الممكنات عندما يتبيّن أن إخضاعها لمعايير عامّة pi‏ مستحيل. 
4( الأحكام الخاصّة بحالات شديدة التعقيد يعسر اتخاذ قرار بشأنها على أساس 
القواعد المقبولة. والحقّ OÙ‏ بعضها هو عبارة عن مُشكلات ظهرت من خلال 
المُمارسةء DT V]‏ أغلبها Les‏ منها أن تكون بمنزلة تمارين في البراعة والتأمّل 
النظري. وتنتمي بعض aal‏ إلى هذا الصنف. 
ad - 7‏ كانت الكيفيّة التي صوّر بها الفقه الإسلاميّ المجتمع وتأثر به وأثّر 
فيه في بلدان Sio‏ وفي عصور مُتنوّعة» موضوعا لكثير من الدراسات. وفي 


E (5)‏ أيضاً مختلف دلالات BUT‏ : الصحيح› والمحصن› والتام. (راجع ما De‏ 
,4156 162( 195. 
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المقابل» ops‏ التحليل الاجتماعيّ لتركيبة المجتمع لم يُنجز إلا بشكل طفيف. 
وتهدف المُلاحظات SINN)‏ الآتية إلى تهيئة نقطة انطلاق وإظهار أهمّية مُقاربة هذا 
الموضوع. 

من المعايير المُهمّة في علم اجتماع التشريع» الدرجة التي يجري من 
خلالها التمييز والتفريق بين المواضيع التشريعيّة. ولا يُوجد مثل هذا التمييز في 
الففقه الإسلاميّ. لذلكء Op‏ القواعد الشكليّة تتداخل دائماً مع قواعد الفِقه 
الموضوعي» وقواعد التشريع الخاص بمُوسّسات الدولة مشتتة في الأبواب 
Ze zi‏ لمختلف المصادر الأمّهات. وغالباً ما تستحيل السلطات العامّة حقوقاً أو 
واجبات شخصيّة. من ذلك مثلاً Ge‏ منح أمان صحيح» وفرض دفع الزكاة» أو 
حقوق أهل اختيار الخليفة وواجباتهم» وحقوق هذا الأخير وواجباته. ولعل ما 
هو أبلغ Ys‏ في JE‏ هذاء OT‏ اللغة العربيّة لها لفظ مُجرّد للتعبير عن السلطة 
والهيمنة وقوّة الحكم هو السلطان. ولم يستعمل هذا اللفظ بوصفه لقبأ إلا انطلاقا 
من القرن الرابع للهجرةء إلا OÙ‏ الفقه الإسلاميّ لم يُطوّر المفهوم التشريعيّ 
الموافق al‏ ولهذا السبب نفسه؛ لم يُنظر إلى التشريعات الجوهريّة في الدولة 
الإسلاميّة بوصفها وظائف GUESS‏ جماعة المؤمنين» بل بوصفها من فروض 
Ol Sadly LUSI‏ مفهوم المؤسّسة برمّته غائب من الفقه الإسلامي. 

وفي المجال الذي يُسمّى في المصطلحات الحديثة قانوناً جنائياً» xd‏ الفقه 
الإسلاميّ بين حقوق الله وحقوق البشر. ولا يستوجب العقاب سوى حقوق الله. 
وهنا أيضاًء يُهيمن مفهوم Go‏ الله على الجانب المحوريّ من التشريع الجنائيّ 
كما لو كان pla Ge‏ من البشر. éist?‏ غياب منصب المدّعي العام Dis‏ عن 
طريق الجسبة ومنصب المُحتسبء لكن من اللافت Al EU‏ لفظ المحتسب في 
de‏ ذاته يدل على شخص يسعى إلى الحصول على الثواب من خلال غيرته على 
الشرع. وينتمي القسم الثاني الكبير لما sien‏ قانوناً De‏ إلى صنف Jai‏ 
الحقوق المهضومة"» وهو يمزج التشريعات المدنيّة والجنائيّة التي احتفظ بها 
aal‏ الإسلاميّ من التشريعات العربيّة في حقبة ما قبل الإسلام» إذ كانت ظاهرة 
عتيقة» لكتها ليست فريدة من نوعها. (انظر ما سلف: 189,2( 204. .Q26‏ 
وقد كان التشريع العربيّ قبل الإسلام يُؤكد الجانب eidel‏ وكذلك فعل 
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الفِقه الإسلامي'". وفي هذا المجالء لا نكاد نجد أثراً لمفهوم المسؤوليّة 
الجنائيّة. وباستثناء SEH‏ ولاسيّما العقوبة عند المالكيّة» لا يُوجد عقاب مُحدّد 
dé cod‏ على حقوق الإنسان أو على حرمة شخصه وأملاكه. وما يوجد لا يتعدّى 
إصلاح الضرر الحاصل فحَسْب. UT‏ الغرامات الماليّة» فهي مجهولة. 

i555‏ على هذاء Op‏ تنفيذ الحكم القضائئ في هذا المجال يضطلع به 
Dis‏ الظرف الذي يصدر الحكم لمصلحته. ويتوافق هذان القسمان الكبيران - 
لما سيُسمّى في الاصطلاح الحديث فِقهاً Gite‏ إسلاميّاً ‏ إلى de‏ بعيد مع 
المصدرين اللذين استمدٌ منهما ele‏ اجتماع التشريع جملة تشريعه الجنائيٌ 

ويشمل التعزير المجالين؛ فالقاضي بمقدوره أن يُعاقب حسب مشيئته على 
أي فعل يرى d‏ يستدعي العقوبة سواء كان من قبيل التعدّي على حقوق الله أو 
حقوق البشر. لهذاء al‏ التعزير GS‏ للتشريع الجنائيّ نفسه» لكن حتّى في هذا 
الإطار لم Sus‏ الفِقه الإسلاميّ في فَرْض غرامات. والتعزير من زاوية نظر 
اجتماعيّة له وضع مستقلء وله Lad‏ تاريخ مُنفصل. وهو لا ينتمي لا إلى 
الأحكام العُرفيّة العربيّة القديمة التي أقرّها الإسلامء ولا إلى التشريع الإسلاميّ 
a‏ تضمّنه القرآن والحديث النبوي. وقد كان Lá Bil‏ المسلمين في العهد 
الأموي uisa‏ إلى أن يُعاقبوا ‏ على وَفق تقديرهم Js-‏ صنوف الأعمال التي 
ol‏ العيش الآمن للمجتمع الإسلاميّ الجديد الناشئ. وقد كانت العقوبات التي 
فرضها خلفاء المدينة» في النصف الأوّل من القرن الأوّل للهجرة 5 , 
للحاجة نفسها. وبقذر ما كانت هذه العقوبات تستمرٌ في البقاء بوصفها قواعد 
مُعترفاً بهاء كانت qx‏ ضمن الفِقه الإسلاميّ. وإن لم SE‏ بهاء كان ينبغي أن 
Les‏ النظريّة الفقهيّة بوصفها تعزيراً. ويُلبّي التعزير - من ناحية كونه توسعة 
للمجال SON‏ للتشريع الجنائيٌ المحض — حاجة تستشعر في الحياة العمليّة» 
Gi‏ بها الفقهاء الأوائل في زمن LR‏ بما فيه الكفاية فدمجوها ضمن مذاهبهم 
الرسميّة. إلا ol‏ حاجات edi‏ الإسلاميّ لا تقتصر على هذا الأمرء لذا 
أضحى من الضروري القيام بتوسيع إضافي للتشريع الجنائيّ وإنشاء مؤسّسات 


js (6)‏ الفِقه الإسلامي مع ذلك بين المسؤوليّة المدنيّة عن جناية والمسؤوليّة المدنيّة 
الناشئة عن الإخلال بالعقد. 
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dei‏ تطبيق ذلك مثل Sec‏ والنّظر في المظالم. ومع هذاء db‏ في الوقت الذي 
ان على الها" أن يأخذوا تلك الحاجات بعين الاعتبار كانت الخطوط العريضة 
للمنظومة قد رُسمت ac‏ رابع لذلك» لم يكن أمام النظرية الصارمة yj‏ 
قبولها كما هي» أي بوصفها مُجرّد أمور وقع pu‏ فيها. وتوجد Lal‏ تطوّرات 
أكثر تأخحراً في الزمن أهملتها النظريّة الفِقهيّة تماماً مثل «قانون نامه» العثماني. 


وقد Jb‏ الطابع الاجتماعيّ لهذا القسم من أقسام واقع التشريع bal‏ في 
الإسلام ثابتاً على الرغم من اختلاف منزلته في النظرية الفِقهيّة الرسميّة. 

ab - 8‏ الدراسة الاجتماعيّة للتشريع منهجيّتين يتأسّس بواسطتهما البحث 
الفقهيَ في شكل منظومة مُتماسكةء هما المنهجيّة التحليليّة والمنهجية القياسيّة. 
aall dea‏ الإسلاميٌ الصنف الأخير من التنظير المنهجي في أعلى درجات 
صفائه. ولا Se Ae‏ التشريعيّة المُتطوّرة إلى درجة كبيرة خاصّة بالمنهجيّة 
الأولىء UN Lie‏ منهج النظر حالة بحالة Cole‏ بالمنهجيّة الثانية» | Al‏ 
AN‏ يق ع - أي طبيعة المفاهيم التشريعية الإسلاميّة وطبيعة منهجها القائم على 
النظر في الحالاات - يُظهران أن الفكر التشريعيّ الإسلاميّ يعمل على وَفْق منهجي 
التقريب والتجميع. S ai,‏ عن هذا «als‏ يقوم منهج القياس» وهو أحد TN‏ 
الفقه الأربعة» على أساس التشابه الكامل. AE‏ الثبات eL as ras‏ 
لطريقة في التفكير مخصوصة cab‏ كل أوجه الفقه الإسلامي. 

ul‏ ما glas‏ بالطابع الشكلي للقانون الوضعئ» فيعرض علم اجتماع التشريع 
حالتين مُتقابلتين AA‏ التقابل : تتمثّل إحداهما في قانون موضوعيّ» يضمن حقوق 
الأفراد الذاتيّة. ويُعدٌ قانون من هذا القبيل S ME‏ التجليل» Nies‏ إجمالية 
للامتيازات الشخصيّة لكلّ الأفراد. UT‏ الحالة المقابلة» فهي تتمتّل في قانون 
يختزل دوره في الإدارة» ويكون حصيلة الامتيازات الشخصيّة لكل الأفراد. وينتمي 
ai‏ الإسلاميّ إلى النوع الأوّل. ويتطابق هذا مع ما أظهره فحص بنية «AI‏ 
الإسلاميّ "العام". وتترتّب على كل هذا سِمّة مخصوصة تتمثّل في الطابع الخاصٌ 
culo ly‏ للفقه الإسلامي. ذلك أنه مهما كانت Sal‏ المنزلة التي خصّصها القرآن 
لبرنامج الإصلاح الاجتماعيّ وتحسين أوضاع الضعفاء في المجتمع» A‏ الفقه 
الإسلامي du‏ في بنيته الرسميّة فردانيًا في جوهره مثلما تشهد على ذلك تركيبة فقه 
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المواريث Se‏ (في مُقابل الانعكاسات الاجتماعيّة لقواعده)ء ]3 يُصبح JS‏ وارث 
مالكاً لسهمه الشخصي فوراً -» وكذلك تشريع الوقف الذي ترثّبت عليه نتائج 
اجتماعيّة مُهمّة Si Y) e‏ من جهة وظيفته الرسميّة فردانيٌ بشكل صارم» من 
حيث D‏ الإجراءات التي يتّخذها المُشرّع تكون لها قوّة القانون. وينبغي أن ai‏ 
في الفِقه الإسلاميّء على غرار القوانين الأخرى» بين المقاصد الاجتماعيّة 
للمُشرّع والطابع الاجتماعيّ لتشريعه. 

da] - 9‏ الفقه الإسلامئ أنموذجاً مُغالياً من نماذج قوانين الفقهاء. وقد أنشأه 
وطوّره فيما بعد فقهاء غير رسميين. وهي ظاهرة معروفة كما ينبغي في علم اجتماع 
التشريع. de ds‏ بعض أوجه الشبه بين وظائف هؤلاء الفقهاء في الفِقه الإسلاميّ أو 
فى القانون cius JI‏ إلا oT‏ ما بينهما من الاختلافات أكثر al‏ ففى القانون 
الرومانن» كانت الأهمّيّة المُتزايدة للحياة التجاريّة هى التى أدّت إلى إنشاء أشكال 
d gu‏ لها. وفي التشريع الإسلاميّء Codici‏ الدينيّة لعددٍ متنام من 
المسلمين إخضاع كل المسائل الخاصّة بالسلوك لمعايبر دينيّة. 

ولم Le,‏ الفقه الإسلاميّ بدافع الحاجات العمليّة A‏ ولا بدافع 
الأسلوب الفقهي» بل بتأثير أفكار ذات طابع Ze‏ وأخلاقئ. UL‏ كان الفقهاء 
الرومان يرغبون في نفع مواليهم كان عليهم أن يُحاولوا gl‏ بمواقف SLA‏ 
والحكام المحتملة في كل مُعاملة. وإذ كان رجال التشريع الأوائل في الإسلام 
bp)‏ كان UJ Zeng‏ أن نتحدّث عن تشريع إسلاميّء d‏ يحقّ لنا Laf‏ أن تُطلق 
على المختصّين فيه تسمية رجال التشريع) يرغبون في الإيفاء بواجبهم الدينيّ 
بالكيفيّة التي يتصوّرونهاء فقد كان عليهم أن يسبروا أغوار ضمائرهم من أجل 
معرفة ما يجوز للمسلم الصالح alad‏ وما هو محظور xil, cale‏ قرارات إداريّة 
ينبغي أن يقبلوها أو يرفضوهاء xl,‏ تشريعات للممارسة الغرفيّة يُمكنهم 
استخدامهاء وأي منها ينبغي تجتبه. 

لقد كانت المُشكلة المُستمرة التي أثيرث في الفقه الإسلامي منذ نشأته 
"PT‏ تتمثّل في التعارض بين النّظريّة والمُمارسة. ويظهر من خلال التحليل 
التاريخي Al cem Vis‏ هذا التعارض لم يكن be‏ 


وتُوضّح Le Lol‏ كيفيّة استجابة الفقه الإسلاميّ للواقع. كما تُقدّم مثالاً 
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مُفيداً لما يُعدَ ‏ على وَفْق ele‏ اجتماع التشريع ‏ أحد المصدرين الرئيسَيْن Au‏ 
وهو "العمل (EI‏ عليه بين الأطراف المعتيّة". ويُؤدّي هذا العمل إلى "اتفاقات 
"Li se‏ هي Ell‏ وقد كان الأطراف المعنيّون في أثناء إبرام اتفاقاتهم يُقدّرون 
del‏ تقدير احتمالات تعرّضهم لعقوبات شرعيّة من DÄ‏ القاضي ويُكيّفون 
التزاماتهم الرسميّة على وَفْق المخاطر المُقدّرة. ولا تُبرم الالتزامات الشكليّة 
لمصلحتهم الخاصّة» Lily‏ من أجل مقصد لاحق. 

à]‏ ما يُضاف إلى التشريع عن طريق العمل GE‏ عليه بين الأطراف المعنيّة 
يُوجد في الأصل gute"‏ التشريع و يكن ركني ان اضوع اتفاقاتهم» 
ضمان العقوبة الشرعيّة التي يُمكن المؤسّسة القضائيّة الرسميّة أن تُنفُذها. لذلك 
MO" ule s De Letz bles Lb es‏ 


ولا ell EA‏ سوى قسم من التشريع التجاريّ العُرفِيَ الذي تطوّر بمحاذاة 
التشريع المثالي للنظريّة الصارمة في البلدان الإسلاميّة في القرون الوسطى. ولمّا 
كان ii‏ الإسلامي قائماً على آراء الفقهاء» فقد توافرت فيه كتابات كثيرة» إلا 
ol‏ ما نعرفه من e‏ الحياة التشريعيّة دون ذلك بكثير. وينبغي إعادة تشكيلها 
بجهد g^‏ انطلاقاً من شهادات عرضية. ولم £39 الفقهاء المتبخرون في العلم 
بوساطة خيالهم الخلاق أكثر Ee‏ تعقيداً لفائدة زبائنهم من التجار فحشب» بل 
وفقوا بين أحكام العُرف الجارية وبين uL $E‏ القضائية الرسميّة التي يُديرها 
La)‏ وكان "العمل' في المذهب المالكيّ نتيجةً من نتائج ما قاموا به. وتوجد 
نتيجة أخرى في الكتب الخاصّة بالشروط وبالموضوعات القريبة منها. 
ويهيمن مفهوم الاحتياط على مُصتفات ell‏ والشروط» مثلما هيمن على 
نشاط الفقهاء الأوائل. وإن كانت LU‏ الالتقاء بين هذه التجليات الثلاثة للحيا 
التشريعيّة الإسلاميّة قليلة من زاوية نظر إسلاميّة» Op.‏ التحليل الاجتماعيّ يُظهر 
أوجه شبه راسخة بينها. | 
0- يُمثل الفقه الإسلامي Aa $ AUS‏ من حيث dj‏ هو الذي يضطلع 
بمهمّة التشريعء لا الدولة» Als‏ الكتب التعليميّة لها قوّة القانون (إلى الدرجة التي 
کان uda‏ فيها الفِقه الإسلاميّ في الواقع العمليّ). ويرتبط هذا الأمر بشرطين» 
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يتمثل Gell‏ في وجوب أن يضمن الفِقه استقراره EH‏ واستمراره» D‏ الشرط 
الثاني فهو ينص على أن تقوم مقام الدولة سلطة أخرى» يكون لها ما يكفي من 
الرّفعة والهيمنة كي تفرض نفسها على الراعي والرعيّة معاً. وقد Cool‏ للشّرط 
الأوّل من خلال نظريّة الإجماع التي أدّت إلى إزالة ما يتراكم من خلافات الرأي. 
ul,‏ الخلافات التي لم يكن بالإمكان إزالتهاء فقد كان أذاها R$‏ بالاعتراف 
بهاء من OA‏ المذاهب الفقهيّة ZA‏ أو غير A2‏ وقد استجيب للشّرط الثانى 
من خلال حقيقة ادّعاء الفقه الإسلاميّ أنه يستند إلى سلطة مُقدّسة. وقد تعرّز ER‏ 
الادّعاء من خلال التقليص التدريجي للجانب البشري SES‏ في الرأي» وتواصل 
ذلك إلى درجة أنه لم GS‏ سوى منهج Al‏ هو الاستدلال بالقياس. بل هذا المنهج 
هو أيضاً حُظِرَ استعماله على الأجيال المُتأخّرة اعتماداً على La‏ 'إغلاق باب 
الاجتهاد". A‏ الطابع التقليديّ المُتشدّد في الفِقه الإسلاميّ الذي ربّما يكون eal‏ 
Za‏ من سِمّاته هو الطابع النموذجيّ ل"القانون المقدّس". 


قائمة als‏ الأحداث التاريخيّة 


عندما يُذكر تاريخان» يحيل الأوّل منهما على التّاريخ الهجريٌ والثاني على التاريخ المسيحئ. 

2م. هجرة el‏ محمّد من مكة إلى المدينة» بداية العصر الإسلامي. 

2.. وفاة محمد. 

9 - 40/ 661. خلفاء المدينة ` pi‏ بكر» وعمرء وعثمان» وعلى. 

41/ 661 - 132/ 750. الدّولة الأمويّة. 

5 685 - 86/ 705. الخليفة الأمويّ عبد الملك. 

5 713 أو 96/ 715. وفاة إبراهيم Zeil‏ الكوفيّ. ووفاة "فقهاء المدينة السّبعة" في العقد نفسه 
وفى العقد اللاحق. 

4 أو .733/115 وفاة عطاء فى مكة. 

0 298 وفاة حمّاد بن أبى سليمان بالكوفة. 

XR Colt A ll Ced عن .على الذي‎ de) 2ن‎ 

4 42 . وفاة Gal‏ في الحجاز. 

2 750. سقوط الأمويّين» وبداية الذولة العبّاسيّة. 

756/138. تأسيس إمارة أمويّة LLLA)‏ لاحقا خلافة) بالأندلس. 

9 . مقتل ابن المقع» كاتب الدّولة. 

8 765. وفاة ابن أبى ليلى» قاضى الكوفة. 

0 . وفاة أبى حنيفة بالكوفة. " 

157/ وفاة الأوزاعي بالشام. 

161/ 778. وقاة سفيان JI‏ $5( بالكوفة. 

0 - 193/ 809. الخليفة العبّاسيّ هارون الرّشيد. 

9 795. وقاة مالك بالمدينة. i‏ 

2 798. وفاة أبى يوسف كبير القضاة بالعراق. 

9 805. وفاة CL‏ بالعراق. استقرار المذهب الحنفئ. 

1 AU وفاة‎ .820 /204 

240/ 854. وفاة سحنون» أحد أتباع مالك. استقرار المذهب المالكيّ. 

1 855. وفاة المحدّث اين حنبل» بداية المذهب الحنبلى. 

4 878. وفاة 605541 تلميذ الشّافعىَ» استقرار المذهب CA‏ 

270/ وفاة داود بن خلف مؤسّس المذهب الظَاهريٌ. ٠‏ 

7 910. تأسيس الخلافة الفاطميّة. 

0 923. وقاة الطبريّ مؤسّس أحد المذاهب الفقهيّة. بداية إغلاق باب الاجتهاد. 

321/ 933. وفاة الطحاوي» أحد علماء المذهب الحنفي. 

7 1055 — 541/ 1146. حركة المرابطين بشمال غرب إفريقيا والأندلس. 

6 1065. وفاة ابن حزم الفقيه الظاهري. 

4 1130. وفاة ابن تومرت مؤسّس الحركة BAS ell‏ 
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8 1163 - 0 1186. عهد الحاكم الموخدي أبي يعقوب يوسف. 
0 1223- موت Ba‏ الذين بن قدامة ge‏ أحد المراجع الحنبليّة المعتمدة. 
2 1283. موت ابن Les‏ الفقيه الحنبلى. 

700/ 1300. صمود المذاهب الفقهيّة الأربعة وثباتها على المذهب Uu‏ 
751/ 1350 موت ابن ai‏ الجوزية» تلميذ ابن Las‏ 1 
7 1365. موت خليل بن إسحاق» مؤلف Al‏ الا المالكيّة المعتمدة. 
1481-1. السّلطان العثمانيّ محمّد الثاني. 

1512-81. السَلطان العثمانيّ بايزيد الثاني. 

1520-1512. السّلطان العثماني سليم الأوّل. 

1560-1520. السَلطان العثمانيّ سليمان الأوّل. 

2 1545 - 1574/982. أبو السّعودء كبير المُفتين (شيخ الإسلام). 

6 1549- موت إبراهيم الحليّ» TN‏ أحد المراجع J‏ الحنفيّة المعتمدة. 
975[ . موت ابن y coe‏ أحد n‏ الشافعيّة المعتمدة. 


1006/ 1596. وفاة Ae ele‏ أحد المراجع CEA m‏ 
1707-1685- الإمبراطور المغوليٰ أورانكريب Mora‏ الذي ارتبط» تأليف الفتاوى العالمكيريّة 
(على وفق المذهب Quo JI‏ 


2. شركة الهند الشرقيّة تدعي حقوق السيادة» انطلاق التشريع الأنجلوإسلامي. 
1200/ 1786. بداية اضطرابات عثمان بن فودي (فوديو)» مؤسّس حركة "فولاني". 

1201/ 1787. موت محمّد بن عبد الوهاب» المؤسّس Gal‏ للحركة Als dl‏ 
1839-1808 السلطان العثمانيّ محمود الثاني» بداية حركة الإصلاح في الإمبراطورية العثمانيّة. 
0ه الغزو Zei Al‏ للجزائر. انطلاق القانون الإسلاميّ الجزائريّ. 

1861-9. السّلطان العثمانيّ عبد المجيد» خط شريف كلخانة )1839( سنّ التنظيمات. 
oS. .1875‏ القانون الحنفيّ للأسرة والميراث عن طريق قدري باشا في مصر 

77 . صدور المجلة (القانون gi»‏ العثمانيّ). 

1899 مشروع ui‏ لقانون مدني وتجاريٰ في تونس (قانون سانتيانا). 

6. مشروع أوَّلِيَ لقانون Ae Ze‏ في الجزائر (قانون موران). 

7. القانون العثمانيّ لحقوق الأسرة. 

0. بداية حركة التشريع Cal‏ في مصرء سنّ قوانين تشريعيّة كثيرة إلى سنة 1955. 
6. إيطال العمل Si‏ يع الإسلاميّ في تركيا. 

1938-6. التشريع التحديثيّ في إيران. 

7. قانون الشريعة فى الهند البريطانيّة. 

opl .9‏ خاصٌ بإبطال الرّيجات الإسلاميّة فى الهند البريطانيّة. 

1. القانون الأردنى لحقوق الأسرة. 1 

3. القانون (e i‏ للأحوال الشخصية. 

1956. التشريع التحديثيٰ في البلاد التونسيّة» صدور قانون الأحوال Lan ill‏ والميراث. 
11958-1957 المدوّنة في المغرب (قانون الأحوال الشّخصيّة والميراث). 

1959. صدور قانون الأحوال الشخصيّة العراقى. 

1961. مرسوم بخصوص gl‏ الأسرة بالباكستان. 
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بيبليوغرافيا 


1 الباب‎ 
. کت‎ 
T Th. W. JUYNBOLL, Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leiden and Leipzig 1910 


(transl. G. BAVIERA, Manuale di diritto musulmano, Milan 1916); Handleiding tot 
de kennis van de Mohammedaansche wet, Leiden 1925 (reprinted 1930) 


(وهو يركز على الطابع الإسلاميّء وعلى الواجبات LU‏ والمؤسّسات التي ظلّت ذات Lol‏ 
عمليّة لمسلمي أندونيسياء وعلى المذهب الشافعي). 
له TD. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulamano malichita con riguardo anche‏ 
sistema sciafiita (i, Rome 1926), 2 vols., Rome 1938‏ 
(وهو رواية ilai‏ خاصّة بالمجال الفقهي مع إحالات كثيفة على المصادر العربيّة). 
M. DEL NIDO Y TORES, Derecho musulman, 2"4 éd., Tetuan 1927‏ 
(هذا بحث فى القانون الخاص يتضمّن إحالات خاصّة على العمل فى المنطقة الأندلسيّة 
المرتبطة قديما بالمغرب» كما يتطرّق إلى المذهب المالكي). ١‏ 
J. LÓPEZ ORTIZ, Derecho musulmán, Barcelona and Buenos Aires 1932 (Coleccion‏ * 
Labor, no. 322)‏ 
(هذا الكتاب عَرْض مُجمل مُتعدّد الجوانب للموضوع برمّته وهو يشمل الفروض Sall‏ 
والمذهب المالكيّ). 
L. MILLIOT, Introduction à l'étude du droit musulman, Paris 3‏ 
(هذا كتاب شامل متفاوت القيمة ينبغي استعماله بحذر) راجع : 
J. Schacht, in, 4.J.C.L. v (1956), 133-41)‏ 


Law in the Middle East, ed. M. KHADDURI and H. J. LIEBESNY, i, Washington. 
1955. 


(جمع هذا الكتاب بحوث کتاب ske‏ في تاريخ الفقه الإسلامي ومذاهيه). 
A. D'EMILIA, ‘Diritto islamico’, in Le civiltà dell’ oriente, iii, Rome 1958, 493-530‏ * 
(خطوط عريضة موجزة) 
للاطلاع على ترجمات مصادر عربية» انظر Gm V‏ ص303 وما بعدها. 
H. BOUSQUET, Précis de droit musulman, ii: Le Droit musulman par les texts, 31d‏ .0 * 
ed., Algiers, 1960.‏ 


مؤلفات في تاريخ الفقه الإسلامي: 
tI. GOLDZIHER, Vorlesungen über den Islam, Heidelberg 1910; 254 éd., 1925; transl. F.‏ 
Arin, Le Dogme et la loi de l'Islam, Paris 1920‏ 


(D)‏ لم LE‏ هذه الكتب المجملة وإلى الكتب العربية الرئيسة المترجمة ضمن بيبليوغرافيا كل باب. 
وبشأن zeli‏ الرّموز الخاصّة بعنوانات الدّوريّات» انظر ما يلي» ص323. 
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(في هذا الكتاب رواية مُتقنة لتطوّر الفقه RUN‏ ضمن الإطار الذي تطوّر فيه الإسلام) 

* D. S. MARGOLIOUTH, The Early Development of Mohammedanism, London 1914 
(pp. 65-98). 

J. SCHACHT, The Origins or Muhammadan Jurisprudence, 34 impression, Oxford 1959. 


روابات inea X‏ لكتاب مسلمين: 
محمد الخضري edL‏ تاريخ التشريع الإسلامي» b‏ 2« القاهرةء 1344/ 1926. 


محمد بن الحسن الحجوي» الفكر ell‏ في تاريخ الفقه الإسلامي» 4 Fall cl el‏ - فاس 
- تونس» 9-1345/ 31-1926. 


علي حسن عبد القادر» نظرة عامّة في تاريخ الفقه الإسلامي» القاهرة» 1361/ 1942. 

محمّد يوسف موسى» محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي» 3 أجزاءء القاهرة» 1954 - 6. 
انظر أيضا مقدمة كتابه "الفقه الإسلاميّ* (انظر ما يلي» ص286). 

صبحي محمصاني» مقدمة في إحياء علوم الشريعة» بيروت» 1962. 

محمود الشهابي» أدوار الفقه» (Ob b.‏ 1991/1329 (منشورات جامعة col bo‏ 84) (شيعي). 


HEH e » 

TC. SNOUCK HURGRONJE, Verspreide Geschriften, ii, Bonn and Leipzig 1923; also 

Selected Works of C. Snouck Hurgronje, edited in English and in French by G. -H. 

BOUSQUET and J. SCHACHT, Leiden 1957 (the writings of Snouck Hurgronje are 
fundamental for a correct understanding of the nature of Islamic law). 

C.A. NALLINO, Raccolta di scritti editi e inediti, iv, Rome 1942. 

* G. BERGSTRÁASSER, ‘Zur Methode der Fiqh-Forschung’, Islamica, iv/3 (1930), 283- 
94. 

F. KÖPRÜLÜ, art. ‘Fikih’, in Zs/âm Ansiklopedisi, iii, Istanbul, 1947. 

J. Schacht, ‘Le Droit musulman: solution de quelques problèmes relatifs à ses origines’, 
R.A. 1952, 1-13. 

The Encyclopaedia of Islam, 4 vols. and Supplement, Leiden and London 1913-38 (also 
French and German editions); Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden and London 
1953 (general articles: Fikh, by I. Goldziher; Shari'a, by J. Schacht); The Encyclo- 
paedia of Islam, new edition, Leiden and London 1960 ff. (also French edition). 


البيبليوغرافيا : 

Revue des études islamiques, Paris 1927 ff., section 'Abstracta Islamica'. IBLA, Tunis 
1937 ff., section ‘Références’. 

J.D. Pearson and Julia Ashton, Index Islamicus 1906-1955, Cambridge 1958, 101-41; 
Supplement 1956-1960, 1962, 33-47. 

See also Arminjon, Nolde, and Wolff, below. 


التشريع الإسلامي ضمن دراسات قانونية مقارنة: 
E. Lambert, Introduction à la fonction du droit civil comparé, i, Paris, 1903, 297-389.‏ 
Ch. CARDAHI, ‘Les Conditions générales de la vente en droit comparé occidental et‏ 
oriental', Annales de l'Ecole de Droit de Beyrouth, 1945, no. I, 7-208.‏ 


‘Droit et morale, le droit moderne et la législation de l'Islam au regard de la‏ ده 
morale', 3 vols., ibid., 1950, 1954, 1958.‏ 
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—— —. ‘Le Prêt à intérêt et l'usure..^, R.I.D.C. vii (1955), 499-541. 

P. ARMINJON, BARON B. NOLDE, and M. WOLFF, Traité de droit comparé, 3 
vols., Paris 1950-2 (especially i. 83-86; iii. 399-533 ;with a bibliography of all books 
on Islamic law published in Western languages). 

A. D'EMILIA, ‘Roman Law and Muslim Law, a Comparative Outline', in East and 
West, iv/2, Rome (Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente) 1953. 

عبد الرزاق أحمد السّنهوري» مصادر الحق في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة بالفقه الغربي» 6 
cel ol‏ القاهرة» 9-1954. 

M. GHAUTH, ‘Torts due to Negligence (a comparative study of the Islamic and English 

laws), LC. xxxii (1958), 153-65, 232-8.‏ 
عبد الرحمان الصابوني» مدى حرّيّة الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية» بحث مقارن» 
دمشق»› 1962 (لم ينظر cad‏ راجع xxvi, ZBLA‏ )1963( 81(. 


الباب 2 


G. JACOB, Altarabisches Beduinenleben, 2" ed., Berlin, 1897 (pp. 209-21). 

J. WELLHAUSEN, Reste arabischen Heidentums, Berlin, 1897 (pp. 186-95). 

———. Gemeinwesen ohne Obrigkeit, G1900 (pp. 9, 15) (transl. In The Historians’ History 
of the Worid, ed. H.S. Williams, viii, New York, 1904, 284-293). 

H. LAMMENS, La Mecque à la veille de l'hégire, Beyrouth, 1924 (pp. 116-89). 

La Cité arabe de Tàif à la veille de l'hégire, Beyrouth 1922 (pp. 94-103).‏ ب 

G.-H. BOUSQUET, in. F. PELTIER and G.-H. BOUSQUET, Les Successions agna- 
tiques mitigées. Paris 1935, 95 f., and in Hespéris, 1954, 238-41 (on the volume and the 
character of trade in Mecca). 

C.C. TORREY, The Commercial-theological Terms in the Koran, Leiden, 1892. 


لمزيد من التفاصيل عن مكة: 
J. SCHACHT, art. ‘Riba’, in Shorter E.I.‏ 


عن خيار المجلس: 
Origins, 159 ff.‏ ٠س‏ 


لمزيد من التفاصيل عن المدينة: 

مالك بن أنس» الموطأء DES‏ البيوع» الفصول الخاضة ببيع العرايا والمزابنة والمحاقلة (يبدو 
ol‏ هذه العقود ترقى إلى حقبة ما قبل الإسلام لأنه ثبت وجودها في جنوب الجزيرة 
العربيّة» انظر Le‏ يلى» الفصل 6)» ترجمه إلى الفرنسيّة (F. Peltier)‏ تحت عنوان Le livre‏ 
Algiers, 1911.19-21.27-30. «des ventes‏ 

وانظر 312 Schacht, Origins,‏ .ل 


` مراجع منهجية‎ 
J. SCHACHT, in J.C.L. 1950, 3-4, II, and in M.4.1.D.C. iii/4 (Rome 1955), 130 f., 
against C.A. NALLINO (1933), Raccolta di scritti, iv, Rome 1942, 88 f. 
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3 ` geha عن قانون الأسرة‎ 
tJ. WELLHAUSSEN, ‘Die Ehe bei den Arabern', Nachr. Ges. Wiss. G1893, no. II, 431-81. 
W. ROBERTSON SMITH, Kinship and Marriage in Early Arabia, new ed. By Stanley 
A. Cook, London 1903 (cf. Th. Nóldeke, Z.D.M.G. xl (1886), 148-87). 
H. LAMMENS, Le Berceau de l'Islam, Rome, 1914 (pp. 276-306) 
GERTRUDE H. STERN, Marriage in Early Islam, London, 1939 (pp. 57-74). 
* W. MONTGOMERY WATT, Muhammad at Medina, Oxford 1956 (pp. 272-4, 373-88) 


(هذا كتاب مهم على الرغم من Al‏ استعماله المصادر يبدو مشكوكاً فيه). 


عن الميراث: 
G.-H. BOUSQUET, in F. PELTIER and G.-H. BOUSQUET, Les Successions agna-‏ * 
tiques mitigées, Paris 1935 (pp. 83-102).‏ 
R. BRUNSCHVIG, ‘Un Système peu connu de succession agnatique dans le droit‏ 
musulman’, R.H. 1950, 23-34.‏ 


y X o* 
O. PROCKSCH, Über die Blutrache bei den vorislamischen Arabern, Halle 1899. 


H LAMMENS, ‘Le Caractère religieux du ‘tar’ ou vendetta chez les Arabes préisla- 
mites’ (1925), L'Arabie occidentale avant l'hégire, Beyrouth 1928, 181-236. 


4 عن السلطة السياستة؛‎ 
J. WELLHAUSEN, Gemeinwesen ohne Obrigkeit (above, section I). 
H. LAMMENS, Le Berceau de l'Islam, Rome 1914 (pp. 197-267). 


عن الحكم والسنة وتعطيل القضاء: 

On the hakam, sunna, and the Dispensation of Justice: 

I. GOLDZIHER, Muhammedanische Studien, i, Halle, 1889, 10 f., 14, 41. 

A. FISCHER, art. ‘Kahin’, in Shorter EI 

H LAMMENS, Le Berceau de l'Islam, 257 f. 

E. TYAN, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, 275 ed., Leiden, 1960, 27- 
61; art. ‘Hakam’, in. EI? 

5 C.C. TORREY, The Commercial-Thelogical Terms in the Koran, Leiden 1892. 

J. HOROVITZ, Koranische Untersuchungen, Berlin and Leipzig 1926 (p. 51 on mithak 
‘covenant’, pp. 60f. on sharik *partner"). 

R. BRUNSCHVIG, in. S.Z. v (1956), 29 f. 


(عن غياب بعض المصطلحات التشريعيّة القديمة من لغة Cof A‏ 
عن Dey‏ 
J. SCHACHT, art. ‘Adjr’, in. E.I?‏ 
عن الرهن: 
J. SCHACHT, Origins, 186; also in J.C.L. 1950, 3-4, 15, and in M.A.1.D.C. mi, 137f.‏ 
عن العُهدة : مالك بن أنس» الموطأء كتاب البيوع» باب العهدة» ترجمة «(Peltier)‏ ص8 
وما بعدها. 


عن الملس والملسى انظر المعجمات العربية: 
عن اللص ودلّس والعربون: 
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6 J. SCHACHT, in XII Convegno ‘Volta’, Rome, 1957, 199 f., 210, 228 f.: on arabün, 
«(Peltier) انظر أيضا مالك بن أنس» الموطأء كتاب البيوع» باب بيع العربان» ترجمة‎ 
.6-1 ص‎ 


عن الوثائق المكتوبة : 

F. KRENKOW, in À Volume of Oriental Studies presented to Edward G. Browne, Cam- 
bridge, 1922, 265, 266, 268; S. FRAENKEL, Die armäischen Fremdwôrter im Ara- 
bischen, Leiden 1886, 249. 
لا توجد مقاربة شاملة لتشريع جنوب الجزيرة العربية قديماًء ولا بيبليوغرافيا عنه» انظر على‎ 

الرغم من هذا قائمة كتابات: 

N. RHODOKANAKIS in MARIA HÔFNER, Altsüdarabische Grammatik, Leipzig, 
1943, xxiii £.; K. MLAKER, Die Hierodulenlisten von Ma'in, nebst Untersuchungen 
zur altsüdarabischen Rechtsgeschichle und Chronologie, Leipzig 1943; 

M. HÓFNER, ‘Über einige Termini in qatabanischen Kaufurkunden' Z.D.M.G. cv 
(1955), 74-80; A. F. L. BEESTON, 'The Position of Women in Pre-Islamic South 
Arabia' in Proceedings XXIInd Congress of Orientalists, ii, Leiden 1957, 101-6; the 
same, *Qahtan. Studies in Old South Arabian Epigraphy, i’: The Mercantile Code of 
Qataban, London, 1959. 


عن قاعدة الشاهدين: 
J.A. MONTGOMERY, ‘The Words “law” and “witness” in the South Arabic’, J.4.0.S.‏ 
xxxvii (1917), 164 f.‏ 
عن المحاقلة : 
N. RHODOKANAKIS, ‘Der Grundsatz der Öffentlichkeit in den südarabischen Ur-‏ 
kunden', Sitzungsberichte Wien, clxxvii (1915), no. 2, pp. 17, 22.‏ 


الباب 3 


1 Ê. TYAN, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, 2" ed., Leiden, 1960, 61- 
72. 
S.D. GOITEIN, ‘The Birth-hour of Muslim Law?', M.W.1 (1960), 23-29 (also in Pro- 
ceedings X XIInd Intern. Congress Orientalists, ii, Leiden 1957, 247-53) (suggests sura v. 
42-51; a different point of view). 
2 R. ROBERTS, The Social Laws of the Qorán, London, 1925 (unsatisfactory, cf. J. 
SCHACHT, O.L.Z. 1927, 48-50, but usable as a collection of the relevant passages). 


عن فضيلة النكاح في عهد محمد: 
L. CAETANI, Annali dell’ Islam, iii, Rome 1910, year 17, $8 64-86.‏ 
SARA KOHN, Die Eheschliessung im Koran, thesis, Leiden, 1934.‏ 
GERTRUDE S. STERN, Marriage in Early Islam, London, 1939.‏ 
W. MONTGOMERY WATT, Muhammad at Medina, Oxford, 1956 (pp. 261-302, 389-‏ * 
.)92 
M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Mahomed, Paris, 1957 (pp. 596-658).‏ 
See further the relevant sections of the art. "Kat. ‘Kisas’, 'Mirath', ‘Nikah’, ‘Riba’,‏ 
‘Talak’, in Shorter E.I. (J. Schacht) and Sarik, in EI (W. Heffening).‏ 


(The meaning of the Glorious Koran, London, الموسومة ب‎ (M. Pickthall) ترجمة‎ ds 


)1930 بين ترجمات القرآن الكثيرة أشدّها وفاء للتفسير الرّائج لدى المسلمين السئيّين» UL‏ 
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(Introduction aug (Le Coran, 2 vols, Paris, 1949-51) وهما‎ (R. Blachére) كتابا‎ 
. فيعدّان محصلة الثقافة الحديثة‎ Coran, Paris, 1947) 


الباب 4 


1 jM Mas عن الحكم‎ 
L. CAETANI, Annali dell’ Islam, v, Rome 1912, year 23, $8 517-811 (now dated but not 
yet replaced). 
W. HOENERBACH, in Der Islam, xxix (1950), 260-4. 
R. RUBINACCI, in. A4.4J.U.O.N., N.S. v (1954), 106-21. 


Iia)‏ البحث ترجمة لرسالة وجهها عبد الله بن إباض إلى الخليفة الأمويّ عبد الملك في نحو 
سنة 695/76« بشأن حكم أبي بكر وعمر وعثمان» وقد أخذت هذه الرّسالة من كتاب 
الجواهر للبرّادي» AUI‏ 3« 1302. 167-156(. 


عن الحدود: 

A.F.L. BEESTON, ‘The so-called Harlots of Hadramaut', Oriens, v (1952), 16-22 (cut- 
ting off the hands of women who had incited to revolt, ordered by Abu Bakr; from 
MUHAMMAD IBN HABIB, K. al Muhabbar, Hyderabad 1942, 184-9). 

I. GOLDZIHER, in Z.D.M.G. xlvi (1892), 17-20, 28 (punishment of the authors of 
satirical poems by ‘Umar and ‘Uthmän). 

TH. NÓLDEKE and F. SCHWALLY, Geschichte des Qorans, 2° ed., i, Leipzig, 1909, 
248-51 (stoning to death for unlawful intercourse); cf. L. CAETANI, Annali, iii, 1910, 
year 17 88 84, 86. 


عن عقوبة شرب الخمرة: 
A. J. WENSINCK, art. ‘Khamr’, in Eil: J. SCHACHT, Origins, 191, n. 5‏ 


For the background: O.A. FARRUKH, Das Bild des Frühislams in der arabischen 
Dichtung, Leipzig (thesis, Erlangen) 1937, 112-27. 


عن التحكيم وتسيبر شؤون القضاء: 
É. TYAN, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, 2° ed., Leiden 1960, 72-‏ 
.82 
DS MARGOLIOUTH, 'Omar's Instructions to the Kadi’, J. R.A4.S. 1910, 307-26.‏ 


E. GRÁf, ‘Eine wichtige Rechtsdirektive "Utmàn's aus dem Jahre 30’, Oriens, xvi (1963), 
122-33. 
2 J. SCHACHT, Origins, 260-8. 
R. RUBINACCI, ‘La purità rituale secondo gli Ibaditi', 4.Z.U.ON. N.S. vi (1957), 1-41 
(places the emphasis differently). 
3 *I.GOLDZIHER, Muhammedanische Studien, i, Halle 1889, 10 f., 41; ii, 1890, 11-16 
(transl. L. BERCHER, Etudes sur la tradition islamique, Paris 1952, 12-17). 
—— —, ‘The Principles of Law in Islam’, The Historians’ History of the World, ed. HS 
WILLIAMS, viii, New York, 1904, 294-304 (p. 294f). 
R. RUBINACCI (see above, no. I). 
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J. SCHACHT, ‘Sur l'expression “sunna du Prophète”, in Mélanges d'orientalisme offerts 
à Henri Massé, Teheran, 1963, 361-5. 


4 ; T3 عن ر سالة الحسن البصر‎ 
H. RITTER, Der Islam, xx (1932), 67-83 (text); J. Obermann, Political Theology in Early 
Islam, J.4.0.S. IV(1935). 138-62; J. Schacht, Origins, 74 (comment). 
J. SCHACHT, Origins, 188, 191, 224-7. 


5 De e مر‎ 
J. SCHACHT, ‘Foreign Elements in Ancient Islamic Law’, J.C.L. 1950, nos. 3-4, 9-16; 
also in M.A.1I.D.C. 111/4 (Rome 1955), 127-41. 
. ‘Remarques sur la transmission de la pensée grecque aux Arabes’, Histoire de la 
médecine, ü/5, Paris, 1952, 11-19. 
. "Droit byzantin et droit musulman’, in XIZ Convegno ‘Volta’, Rome 1957, 197-218 
(with bibliography), and discussion, 219-30. 


عن وضع الأديان المتسامحة: 

XII Convegno ‘Volta’, 205 f.; add to bibliography: J. DE MENASCE, ‘L'Église maz- 

déenne dans l'Empire sassanide', Cahiers d'histoire mondiale, ii, 1955, 555-65 (esp. P. 
560). 


led) عن الرُسوم‎ 
CL. CAHEN, artt. ‘Dariba’ and ‘Djizya’, in EI? 


عن الإجارة: 
D. SANTILLANA, Istituzioni, i. 436-40 (for the background; dated in details).‏ 
CL. CAHEN, in Annales: Économies, Sociétés, Civilisations, 1953, 26.‏ 


XII Convegno ‘Volta’, 213-15; add to bibliography: CL. CAHEN, ‘Réflexions sur le 
waqf ancien’, S.I. xiv (1961), 37-56. 


عن الأحكام الخمسة: 
S. VAN DEN BERGH, ‘Averroes’ Tahafut al-Tahafut, ii, London, 1954, 117 f.; cf. also‏ 
J. SCHACHT, Origins, 133.‏ 


عن دراسة البلاغة والتشريع اليونانيين: 
F. SCHULZ, History of Roman Legal Science, Oxford, 1946, 268-70, 301 f.‏ 


عن العناصر الإغريقية في التشريع التلمودق والربي: 
XII Convegno 'Volta', 202; add to bibliography: R. YARON, Gifts in Contemplation of‏ 
Death in Jewish and Roman Law, Oxford 1960, index, s.v. Hellenistic; S. LIEBER-‏ 
MANN, Greek in Jewish Palestine, New York 1942, and Hellenism in Jewish Pales-‏ 
tine, New York 1950 (for the background).‏ 
Further on individual features derived from Roman law:‏ 


MENT 24‏ إلى الفقه الإسلامي 


A. VON KREMER, Culturgeschichte des Orients, i, Vienna, 1875, 532 f. (legitima aetas 
of 25 years; cf. above, p. 125). 
F.F. SCHMIDT, ‘Die occupation im islamischen Recht', Der Islam, i (1910), 300-53. 


I بوصفه مانعاً من‎ LM عن‎ 
J. SCHACHT, in R.I.D.4. 2" ser., i (1952), 105-23. 


I. GOLDZIHER, 'Das Princip des istisháb in der muhammedanischen Gesetzwis- 
senschaft', Vienna Oriental Journal, i (1887), 228-36. 
J. SCHACHT, Origins, 99f. 


عن التشريع LUN‏ والخصائص: 

A. CHRISTENSEN, ‘Introduction bibliographique à l'histoire du droit de l'Iran an- 
cien’, 4.8.2.0. ii (1937), 243-57; supplement by A. PAGLIARO, in R.S.O. xxiv 
(1949), 120-2. 

A. PAGLIARO, in XII convegno ‘Volta’, 220f., 400-3. 

N. PIGULEVSKAYA, 'Die Sammlung der syrischen Rechtsurkunden des Ischobocht 
(end 8th cent.) und des Matikan', Akten des XXIV. Intern.Orientalistenkongresses, 
Wiesbaden, 1959, 219-21 (important parallel). 

J. SCHACHT, in Orientalia, xvii (1948), 519 (on the katib); Origins, 95, and in 
M.A.I.D.C. iii/4, 140 (on codification), against S.D. GOITEIN, in LC xxiii (1949), 
128. 

J. SCHACHT, ‘Vom babylonischen zum islamischen Recht’, O.L.Z., 1927, 664-9 (state- 
ment of the problem); cf. M. San Nicolo, Beitráge zur rechtsgeschichte, &.c, Oslo, 


1931, 159 f. 
عن معنى الإيجاب:‎ 
I. GOLDZIHER, in R.S.O. i (1907), 209 (on the meaning of ijab). 
5 الباب‎ 
1 G. LEVI DELLA VIDA, art. ‘Umayyads’, in E.I.! 
J. SCHACHT, Origins, 190-213. 
عن القسّامة:‎ 


I. GOLDZIHER, in Zeitschr. Vergl. Rechtswiss, viii (1889), 412; J. WELLHAUSEN, 
Reste arabischen Heidentums, Berlin 1897, 187; the same, Gemeinwesen ohne Obrig- 
keit, Góttingen 1900, 9; R. BRUNSCHVIG, in S.I. iii (1955), 69f. 


3 DU عن الانتقال من الحكم إلى‎ 
* E. TYAN, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, 2*9 ed., Leiden 1960, 74- 
76. 


J. SCHACHT, Origins, 228 f. 
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عن مجلس القاضى وعصاه: 
C.H. BECKER, in Orientalische Studien Theodor Nóldeke... gewidmet, i, Giessen 1906,‏ 
Islamstudien, i, Leipzig 1924, 458-60.‏ = ,338-40 


Dodd عن القضاة المسلمين في عهد‎ 
* M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, ‘Sur les origines de la justice musulmane’, Mél- 
anges syriens offerts à M. René Dussaud, ii, Paris 1939, 819-28. 
* E. TYAN, Histoire de l'organisation judiciaire, 83-99. 
J. SCHACHT, Origins, 100-2, 167 f., 191; art. *Al-Ash'ari Abu Burda’, in E. 
E. GRÁF, *Gerichtsverfassung und Gerichtsbarkeit im islamischen Recht', Zeitschr. 
Vergl. Rechtswiss. Lviii (1955), 48-78 (the method and the historical conclusions are 
questionable). 


المصادر Aen pt‏ عن القضاة المبكر ين في الإسلام : 

عبد الحميد بن يحيى (توفي مبكراً بعد 050/132( رسالة إلى عبد الله بن مروان» ضمن 
القلقشندي» صبح الأعشى» القاهرة» 1916ء 217 وما بعدهاء وكذلك ضمن أحمد زكي 
صفوت» جمهرة رسائل العرب» القاهرة» 61937 508 وما بعدها (حول شروط القاضي في 
أواخر العهد الأموي). 


وكيع (ت 330/ 941(« أخبار القضاة» طبع عبد العزيز مصطفى المراغي» 2111-1 القاهرة» 
1950-1947. 


KINDI (d. 350/961), The Governors and Judges of Egypt, ed. R. Guest, Leiden and 
London 1912 (important review by G. BERGSTRASSER, Z.D.M.G. lxviii (1914), 
395-413). 

On the ‘inspector of the market’: J. SCHACHT, in Orientalia, xvii (1948) 518. 


عن الاستقلال القضائى لغير المسلمين ` 

N. EDELBY, 'L'Autonomie législative des Chrétiens en terre d'Islam', A H. DO v 
(1950-1), 307-51. 

A. FATTAL, Le Statut légal des non-Musulmans en pays d'Islam, Beyrouth 1958. 

4 J. SCHACHT, in Revue africaine, xcvi (1952), 322 f. 

On Raja’ and Abu Kilàba: J. WELLHAUSEN, Das arabische Reich und sein Sturz, 
Berlin, 1902, 165 (transl. MARGARET G. WEIR, The Arab Kingdom and its Fall, 
Calcutta 1927, 264 f.); 


ابن سعد (ت320/ 845( كتاب الطبقات الكبرى» ci/vii‏ ليدنء 1915« 5-133. 


عن إبراهيم النخعي ومعاصريه في العراق» انظر: 
J. SCHACHT, Origins, 229-31, 233-237‏ 


الباب 6 


1 J. SCHACHT, Origins, 6-10, 213-23. 
TR. BRUNSCHVIG, ‘Considérations sociologiques sur le droit musulman ancien’, S 7. iii 
(1955), 61-73. 
2 J. SCHACHT, Origins, 224-7. 
3 TR. BRUNSCHVIG, ‘Polémiques médiévales autour du rite de Málik', Al-Andalus, 
xv (1950), 377-435. 
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4 


a UA 


J. SCHACHT, Origins, 58-97. 
J. SCHACHT, Origins, 231-40, 243-8, 249-52. 
——— art. "Atà", in EL? 


توجد قائمة بكبار العلماء أغلبهم من القرن الثاني لدى ابن حزم (ت 456/ 1065(« الإحكام في 
أصول الأحكام» الباب 28 b)‏ القاهرةء 48-1345 «v‏ 104-95). 


J. SCHACHT, Origins, 73f., 76. 
J. SCHACHT, Origins, 240-2, 248f. 
TI. GOLDZIHER, Muhammedanische Studien, ii, Halle 1890, 1-274 (transl. L. 
BERCHER, Études sur la tradition islamique, Paris 1952) (fundamental). 
A. GUILLAUME, The Traditions of Islam, Oxford, 1924 (based mainly on Goldziher). 
TR. BRUNSCHVIG (see above, no. 3). 
J. SCHACHT, Origins, 253-7. 
——— artt. ‘Ahl al-Hadith’ and *Ashàb al-Ra'y, ' in EL? 
J. FÜCK, ‘Die Rolle des Traditionalismus im Islam’, Z.D.M.G. xciii (1939), 1-32 (un- 
critical). 
TH. W. JUYNBOLL, art. ‘Hadith’, in Shorter EI 
J. ROBSON, Muslim Traditions: the Question of Authenticity, Manchester, 1952 (rep- 
rinted from Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical 
Society). 


عن الممحادلات القديمة الخاضة بالأحاديث: 
GOLDZIHER, ‘Kämpfe um die Stellung des Hadit im Islam’, Z.D.M.G. lxi (1907),‏ .1 


860-72; summary in French by G.H. BOUSQUET, in Arabica, vii (1960), 4-8. 
J. SCHACHT, Origins, 21-57, 59 f., 63 f., 128-32. 


مراجع منهجية: 

R. BRUNSCHVIG, ‘Ibn ‘Abd al hakam et la conquête de l'Afrique du Nord par les 
Arabes’, A.I.E.O. vi (1942-7), 108-55. 

J. SCHACHT, ‘A Revaluation of Islamic Traditions’, J.R.A4.S. 1949, 143-54. 

—. ‘Le Droit musulman: solution de quelques problèmes relatifs à ses origines, R.A. 
1952, 1-13. 

Origins, 138-79.‏ سد 
يوجد عدد هائل من الكتب الجامعة للأحاديث. وينظر إلى كتب الحديث XLI‏ (البخارى = 
مسلم - ابن ماجه - » داود - الترمذي والنسائى) بوصفها ذات سلطة be‏ فى الإسلام 

EI‏ على الرغم من أنها ليست مصادر للفقه الإسلامي. 

Translations of the Sahih of Bukhari (d. 256/870): O. HOUDAS and W. MARÇAIS, 
Les Traditions islamiques, i-iv, Paris 1903-14; F. PELTIER, Le Livre des testaments, 
Algiers 1909; the same, Le Livre des ventes... suivi du livre de la vente à terme et du livre 
du retrait, Algiers 1910; the same, Oeuvres diverses, Algiers 1949, 5-71 (Livres de 
l'ensemencement et de la mousaqat) ; G.-H. BOUSQUET and KH. TAKARLI, 'Le 
Livre des successions”, RA 1933, 208-38. 

AJ. WENSINCK, A Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927 (subject 
index of the ‘six books’, and of other ancient works, including the Musnad of Ibn 
Hanbal and the relevant parts of Mälik’s Muwatta’ and of the Zaydi Majmu’ al-Fikh). 

—. and others, Concordance et indices de la tradition musulmane, i-, Leiden 1933- (in 
progress; in Arabic). 


بيبليوغرافيا 277 


مجاميع حديث أخرى مهمّة 

البيهقي (ت 458/ 1066)ء EM‏ الكبرى. 

المتقي الهندي (ت 975/ 0567( كنز العمّال. 

الشوكاني (ت 1250/ 1832: هو كاتب زيدي شيعي يستخدم أدوات Ge‏ نيل الأوطار. 


7 Sul 
1 tG. BERGSTRÁSSER, Anfänge und Charakter des juristischen Denkens im Islam, in 
Der Islam, xiv (1925), 76-81 (important, though partly dated). 
*LGOLDZIHER, Die Zàhiriten, Leipzig 1884, 3-20, 89-94 (still important). 
J. SCHACHT, Origins, 98-119. 
2 sie A وعن الحكم‎ J. SCHACHT, Origins, 241 انظر‎ ie i عن الأحجيات‎ 


| 
. fedi A 
J. SCHACHT, Origins, 180-9; R. BRUNSCHVIG, in R.H. 1950, 29-31 ; the same, in 
Unity and Variety in Muslim Civilization, ed. G.E. Von Grunebaum, Chicago 1955, 85. 
J. SCHACHT, Origins, 269-87. 


مصادر MEE:‏ 0 الثاني : 3 
مالك (ت 179/ 795)ء الموطأء ويوجد أيضاً برواية الشيباني» ترجمه m‏ 

F. PELTIER, Le Livre des ventes du Mouattà de Malik Ben Anas, Algiers, 1911. 
سحنون (ت 240/ 854( المدوّنة» (يتضمّن آراء أهل المدينة» يوجد دليل لمضامينه لدى:‎ 


G.-H. BOUSQUET, in 4.7.8.0. xvi-xx (1958-62), and in R.A. 1958-61; transl. of the 
Kitàb al-habs, by ALMENOUAR KELLAL, R.A. 1936, 186-207; cf. ibid. 1937, 149- 
55. 


Al‏ يوسف (ت182/ 798). الرذ على سير الأوزاعي. 
. اختلاف أبي حنيقة و ابن أبي ليلى. 
. كتاب الآثار. 
الشيباني (ت 189/ 804( كتاب الحجج. 
. كتاب الآثار. 
. كتاب الأصل» ترجمة باب العيوب (انظر cool‏ ص152) 

In. G. WIEDENSOHLER, Mängel beim Kauf (below, p. 276). 
الجامع الكبير.‎ . 
I. Dimitroff وشرحه‎ D الجامع الصغيرء ترجمه‎ ” 

M.S.O.S. xi/2 (1908), 60-206 (the introduction is dated). 

. رواية موطأ مالك. 
الشافعي» (ت 204/ 820)» كتاب الأم» يتضمّن تسعة كتب أغلبها ذات طابع le‏ 
-. اختلاف الحديث. 
. الرّسالة : 


278 مدخلٌ إلى الفقه الإسلاميٍ 


Detailed digest by L.I. GRAF, A/-Shaofi'i's Verhandeling over de ‘Wortelen’ van den Fikh, 
thesis, Leiden 1934; transl. M. KHADDURI, Treatise on Moslem Jurisprudence, 
Baltimore, 1961. 


المزني» (تلميذ الشافعي» ت 264/ 878( كتاب الأمر والتهي» طبع Lez‏ 

R. BRUNSCHVIG, 8.8.0. xi (1945-6), 145-96.‏ 
. المختصر. 
الطبري» (ت 923-310( كتاب اختلاف الفقهاء (انظر ما يلى» ص278). 


مجموع الفقه المنسوب إلى زيد بن علي œ)‏ 40/122(« وهو كتاب زيدي شيعي يقوم على 
أطروحات عراقيّة» انظر: 
G. BERGSTRÂSSER, O.L.Z. 1922, 114-24; R. STROTHMANN, Der Islam, xiii‏ 
part transl. G.-H. BOUSQUET and J. BERQUE, Recueil de la‏ ;49 ,27-40 ,)1923( 
loi musulmane, Algiers 1941.‏ 
J. SCHACHT, Origins, 288-314; artt. "Abo Hanifa al-Nu'màn, ‘Abû Thawr’, "Abu‏ 4 
Yüsuf, 'al-Awzà'i, in E.I.?, Mälik b. Anas’, in Shorter EI‏ 
W. HEFFENING, art. 'al-Shaibàni', in Shorter E.I.‏ 
J. SCHACHT, Origins, 11-20, 77-80, 88-94, 120-8, 134-7, 315-28 and in Classicisme et‏ 5 
déclin culturel dans l'histoire de l'Islam, Paris 1957, 145-7.‏ 
W. HEFFENING, art. 'al-Shàfi'i', in. Shorter E.I. ; J. SCHACHT, ‘On Sháfi'i's Life and‏ 
Personality', in Studia Orientalia Ioanni Pedersen... Dicata, Copenhagen 1953, 318-26.‏ 
R. BRUNSCHVIG, in Arabica, i (1954), 359f.‏ 


8 الباب‎ 
1 B. LEWIS, art. ‘Abbäsids’, in E.I? 

ABÛ YÛSUF, (d. 182/798), Kitab al-Kharàj, transl. E. FAGNAN, Le Livre de l'impôt 

foncier, Paris, 1921. 
2  G. GABRIELI, UH ‘cadi’ o giudice musulmano, Rome, 1913 (separately printed from 
Rivista coloniale, viii/2, fasc. 3 and 4). 
TE. TYAN, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, 2% ed., Leiden, 1960 (cf. 
M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, REI 1939, 109-47, and J.A. cexxxv (1946-7), 
123-32). 

G. WIET, Matériaux pour un corpus Inscriptionum Arabicarum, V3 (Mémoires publiés par 
les membres de l'Institut français d'archéologie orientale), Cairo, 1930, 50-62 (on shur- 
ta). 

A. CHRISTENSEN, L'Iran sous les Sassanides, 2"5 ed. Copenhagen, 1944, 300-3 (on the 
Iranian model of the nazar fil-mazalim). 

W. BJÖRKMAN, Die Bittschriften im diwàn al-infà, Der Islam, xviii (1929), 207-12 
(suggests a Hellenistic model for the nazar fil-mazalim in medieval Egypt). 

S.M. STERN, 'Three Petitions of the Fatimid Period', Oriens, xv (1962), 172-209 (on 
nazar fil-mazälim). 


عن مؤسّسة القضاء في القرون الوسطى : 

* G. BERGSTRASSER, in Z.D.M.G. lxviii (1914), 395-417 (on Egypt during the first four 
centuries of Islam). 

* A. MEZ, Die Renaissance des Isláms, Heidelberg 1922, chap. 15; transl. 5. KHUDA 
BUKHSH and DS MARGOLIOUTH, The Renaissance of Islam, London 1937 
(reprinted from LC ii-vii, 1928-33); transl. S. VILA, El renacimiento del Islâm, Ma- 
drid 1936. 
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E. LÉVI-PROVENCAL, L'Éspagne musulmane au Xéme siécle, Paris 1932, chap. 3. 

* ——. Histoire de l'Espagne musulmane, iii, Paris 1953, chap. 10; transl. E. GARCIA 
GOMEZ, Historia de España, ed. RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, vol. v, Madrid 
1957, chap. 3. 

J.F.P. HOPKINS, Medieval Muslim Government in Barbary, London 1958, 112-47. 

1 R. BRUNSCHVIG, La Berbérie orientale sous les Hafsides, ii, Paris 1947, 113-53. 

A. SCHIMMEL, Kalif und Kadi im spät-mittelalterlichen Ägypten, Leipzig 1943 (sepa- 
rately printed from W.I. xxiv (1942), 1-128). 

* A.K.S. LAMBTON, ‘Quis custodiet custodes? Some Reflections on the Persian Theory 
of Government’, S.J. v (1956), 125-48 ; vi (1956), 125-46. 

S.R. SHARMA, Mughal Government and Administration, Bombay 1951, chaps. Xii and xiii. 

LH.QURESHI, The Administration of the Sultanate of Delhi, Ah ed., Lahore 1958, 157- 
74. 

H.R. IDRIS, La Berbérie orientale sous les Zirides, Paris, 1962, ii, 548-72. 


مصادر kae‏ عن مؤسّسة القضاء: 

الماوردي (ت 450/ 1058(« الأحكام السلطانية» ترجمة 

E. Fagnan, Les Statuts gouvernementaux, Algiers 1915; cf. also H.F. AMEDROZ, 'The 
Office of Kadi’, ‘The Mazalim Jurisdiction’, and ‘The Hisba Jurisdiction in the Ah- 


kam Sultaniyya of Mawardi’, J.R.A.S. 1910, 761-96; 1911, 635-74; 1916, 77-101, 287- 
314. 


. sal أبو يعلى (ت 458/ 1065(« الأحكام‎ 
.315-248 21926 القاهرة»‎ «VI. النويري (ت 1332/732)» نهاية الأرب فى فنون الأدب»‎ 
ed. and transl. H. A iL ابن جماعة (ت 133[ 3) تحرير الأحكام فى تدبير‎ 
KOFLER, Handbuch des islamischen Staats- und Verwaltungsrechtes, Islamica, vi/ 
4 (1934), 349-414; vü/1 (1935), 1-64; Abh. F. d. Kunde des Morgenl. xxiii/6 
(1938), 18-129. 
ql تاج الذين السبكى )© 771/ 1370(« معيد التعم ومبيد‎ 
German abbreviated transl. O. Rescher, Istanbul, 1925. 
Aem 5 431 43 ابن خلدون (ت 808/ 1406( المقذمة› الفصل‎ 


Mac Guckin DE SLANE, Les Prolégomènes, i, reprint Paris, 1934, 447-60; transl. F. 
ROSENTHAL, The Mugaddimah, i, New York, 1958, 448-65. 


القلقشندي )> 1418/821( ge‏ الأعشى» 


W. Björkman, Beiträge zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen Ägypten, index 
s.vv. qddi, mazálim, hagib, Surta, muhtasib. 


الونشريسى (ت 914/ 1508(« كتاب الولايات» طبع وترجمة 
H. Bruno and M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Le Livre des magistratures, Rabat,‏ 
.1937 


)1( تسرّب خطأ إلى تاريخ وفاة الماوردي إذ ذكر في الأصل الإنكليزي أنه توفي سنة 2350 وانتقل 
هذا الخطأ إلى التّرجمة الفرنسيّة لعبد المجيد ve JE‏ ,4190 والصّحيح أنه سنة 450ه. 
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عن الحسبة بشكل خاص ` 

R. LEVY, art. ‘Muhtasib’, in. E! 
يحيى بن عمر الكناني (ت 289/ 901(« أحكام السّوق» اقتباس وطبع محمود علي مكي» في‎ 
فى‎ (E. Garcia Gomez) (القسم العربى)» ترجمة‎ R.LE.E.I, IV, 1956, 59-151 ile 

316-253 (1957) XXII. الأندلس»‎ Ma 

W. BEHRNAUER, Mémoire sur les institutions de police chez les Arabes, les Persans et 
les Turcs, Paris, 1861 (separately printed from J.A., 5 th ser., xv-xvii (1860-1) ; contains 
a translation of SHAYZARI (6 th/12th cent.), Nihäyat al-Rutba fi Talab al-Hisba, on 
which cf. J. SAUVAGET, J.A. ccxxxvi (1948), 309-11). 

SAKATI (about 500/c.1100), ed. G.-S. COLIN and E. LEVI-PROVENÇAL, Un Man- 
uel hispanique de hisba, Paris, 1931. 

Ibn 'ABDUN (about 500/c.1100), ed. E. LEVI-PROVENCAL, in J.A. ccxxiv (1934), 
177-299; transl. F. GABRIELI, ‘Il trattato censorio di Ibn 'Abdün', Rendiconti Ac- 
cademia Lincei, 6 th ser., xi (1935), 878-935 ; transl Lévi Provengal, séville musulmane 
au début du XII siècle. Paris, 1947. LÉVI-PROVENÇAL and E. GARCIA GOMEZ, 
Sevilla musulmana a comienzos del siglo XII, Madrid, 1948. 

E. LEVI-PROVENCAL, Trois traits hispaniques de hisba, Cairo, 1955, containing the 
treatises of Ibn ‘Abdün (above), of Ibn ‘Abd al-Ra’üf, and of Jarsifi; this last transl. 
G.M. WICKENS, LO. iii. (1956), 176-87 ; the second and the third transl. RACHEL 
ARIE, Hespéris- Tamuda, i (1960), 5-38, 199-214, 349-86. 

ابن سعدون (ت 567/ 0172(« أحكام C edi‏ طبع محمود على مكي » III RA.E.E.I.‏ 59- 
152« (القسم العربى). 
ابن Las‏ (ت 682/ 1283( رسالة الحسبة في oU‏ انظر: 
H. LAOUST, Essai (below, p284), index, s.v. hisba.‏ 
ابن أخوة )1330/7292( معالم القربة فى أحكام Redi‏ طبع ` 
بن اخو à‏ في أحكام الحسب : 

R. LEVY, London, 1938 (E IW Gibb Memorial, N.S., xii) (cf. M. GAUDEFROY- 
DEMOMBYNES, J.A. cexxx (1938), 449-57). 

R.B. SERJEANT, ‘A Zaidi Manual of Hisbah of the 3 rd. Century (H)', R.S.O. xxviii 
(1953), 1-34. 
ن. زيادة» الحسبة والمحتسب فى الإسلام» بيروت» 1963 (يشتمل على مقتطفات من المصادر‎ 


العربيّة). 
Ê. TYAN, Histoire de l'organisation judiciaire, 446-51.‏ 3 
in S.J. x (1959), 101-8.‏ . 
ابن فرحون (ت 799/ 1397( تبصرة الحكام» (الفصل 3« انظر: 
NJ. COULSON, ‘The State and the Individual in Islamic Law’, 7.C.L.Q. vi (1957), 49-‏ 
(the conclusions of this paper need qualification).‏ 60 


ابن تيميّة (ت 628/ 1283( السّياسة الشرعيّة» ترجمة : 
H. LAOUST, Le Traité de droit public d'Ibn Taimiyya, Beyrouth, 1948.‏ 
ابن قيّم الجوزيّة (ت 751/ 1350( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 


)1( طبع هذا الكتاب Ale‏ طبعات منها Seck‏ دار الفنون بكيمبرج » 3 تصحيح ونقل روبن ليوي» وطبعة الهيئة 
العامة المصريّة للكتاب» 1976( وطيعة دار الكتب العلميّة» بيروت› 2001 (المترجم). 
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A.N. POLIAK, in R.E.I. 1935, 235 f., and in B.S.O.A4.S. x (1942), 862, 875 (on Mamlük 
siyasa). 
4 J. SCHACHT, origins, index, S.V. Ibn Mugqaffa'. 
5  Goitein, ‘A Turning Point in the History of the Muslim State’, LC, xxiii (1949), 120-35. 
On the control of religious law possible for a Shiite imam, cf. J. SCHACHT, in Classi- 
cisme et déclin culturel dans l'histoire de l'Islam, Paris, 1957, 144 f. 


9 الباب‎ 
1 J. SCHACHT, Origins, 6 f., 9; 321. 


عن Vo‏ والمدونة: 
see above, p. 228; F. KRENKOW, art. 'Sahnün', in E.I.!‏ 
W. HEFFENING, art. *al-Muzani', in Eil: cf. also above, p. 228.‏ 
M. PLESSNER, art. ‘Sufyän al-Thawri, in. E..! ; J. SCHACHT, Origins, 242.‏ 
See the bibliography on usa al-fikh below, pp. 266 ff.‏ 2 


عن الانبثاق التدريجى لموسوعة الأصول الأربعة: 
cf. J. SCHACHT, Origins, 134-6; F. KERN, 'Tabari's Ihtiläf alfuqahà', Z.D.M.G. lv‏ 
.61-95 ,)1901( 
 R. PARET, art. ‘Istihsän and istisláh', in Shorter E.I. ; J. SCHACHT, Origins, 111 f.,‏ 3 
118f.; E. TYAN, in S.J. x (1959), 84-101.‏ 
I. GOLDZIHER, ‘Über igmà', Nachr. Ges. Wiss. Göttingen, Phil.-hist. K1., 1916, 81-85;‏ 
summary in French by G.-H. BOUSQUET, in Arabica, vii (1960), 15 f.‏ 
علي عبد A‏ الإجماع في الشريعة الإسلاميّة» القاهرة» 61947 (جمع مفيد لآراء تقليدية 
De Ae‏ 


مصطفى زيدء المصلحة في التشريع الإسلامي » القاهرة» 4 . 


i حول العمل المالكي‎ 
tJ. BERQUE, art. ‘Amal’ (3), in E.Z? (with bibliography). 
t L. MILLIOT, Démembrements du habous, Paris, 1918, 23-30, 109-17. 
t ——. Recueil de jurisprudence chérifienne, i-iii, Paris 1920-3 (especially introduction to 
vol. i, section iv); vol. iv, by J. LAPANNE-JOINVILLE, Paris, 1952 (especially pre- 
face by Milliot, v-xix). 


* . Introduction 167-78. 
* O, PESLE, Le Contrat de Safga au Maroc, Rabat, 1932 (cf. R. CHARLES, in R.A. 1933, 
57-114). 


* R. BRUNSCHVIG, ‘Contribution à l'histoire du contrat de khamessat en Afrique du 
Nord', R.A. 1938, 17-21. 
tJ. BERQUE, Essai sur la méthode juridique maghrébine, Rabat, 1944, 33-49, 63-77, 126-9. 


ترجمات لمصادر عريية: 

ZAKKAK (d. 912/1506), a/-Lämiyya, ed. and transl. Merad ben Ali, Casablanca, 1927. 

WANSHARÍsSÍ(d. 914/1508), a/-Mi'yár, transl. of extracts by É. AMAR, La Pierre de 

touche des fetwas, 2 vols. Paris, 1908-9 (cf. F. CODERA, in Boletin de la Real Aca- 
demia de la Historia, liv (1909), 345-55 ; lvi (1910), 378-86). 

‘ABD AL-RAHMAN AL-FASI (d. 1095/1695), al-‘Amal al-Fäsi; V. LOUBIGNAC, 
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‘La Vente çafqa dans la jurisprudence des cadis de Fez', 1933, 62-114; the same, ‘Le 
Chapitre de la préemption', Hespéris, xxvi (1939), 191-239; F. GUAY and M. BEN 
DAOUD, ‘Le Mariage dans la jurisprudence des cadis de Fès’, R.A. 1933, 178-207. 

AHMAD ‘ABBASI (d. 1152/1739): J. BERQUE, ‘Les Ajwiba d'al--Abbási, R.A. 1950, 
94-104. 

TÀWUDI IBN SÜDA (d. 1209/1795): E. PRÓBSTER, ‘Die Agwiba des Täudi Ibn 
Sôda’, Islamica, 11/3 (1926), 430-8. 

WAZZANI (d. 1342/1923), al-Mi'yàr al-Jadid; J. BERQUE, Les Nawázil e muzára'a du 
Mi'yar Al Wazzäni, Rabat, 1940; P. MISPOULET, In. R.M.M. xxiv (1913), 298-310 
(table of contents). 

عن العُرف والعادة فى الفقه الإسلامى : 

I. GOLDZIHER, Die Záhiriten, Leipzig 1884, 204-6. 

C. SNOUCK HURGRONUIE (1884), Verspreide Geschriften, ii. 72-74. 

———. Selected Works, 57. 

D. SANTILLANA, Istituzioni, i. 48 f. (needs qualification). 

J. BERQUE, Essai ur la méthode juridique maghrébine, 72 f. (same remark). 

J. SCHACHT, in Classicisme et déclin culturel dans l'histoire de l'Islam, Paris, 1957, 141- 
5]. 

FJ. ZIADEH, ‘Urf and Law in Islam’, in The World of Islam, ed. J. KRITZECK and 
R.B. WINDER, London, 1959, 60-67. 
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التحديثية). 


4  LGOLDZIHER, Muhammedanische Studien, ii, Halle 1890, 234-6 (transl. L. BERCH- 
ER, Études sur la tradition islamique, Paris, 1952, 294-6) ; the same, Die Zähiriten, 103- 
7. 
* H. LAOUST, art. ‘Ahmad b. Hanbal’, in. EI 
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TH. LAOUST, below, p. 237; also SIRAJUL HAQ, ‘Ibn Taimiyya's Conception of 
Analogy and Consensus’, LC, xvii (1943), 77-87. ( j à» (ينبغي استعماله‎ 
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GRONUJE, Verspreide Geschriften, vi, 19-29). 
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T R. ARNALDEZ, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue, Paris, 1959, 163-93, 
217-48. 
——— *Les Biens en droit musulman à travers les idées d'Ibn Hazm de Cordoue', Les 
Mardis de Dar el-Salam, 1956-57, 1959, 147-86. 
——— ‘La Guerre sainte selon Ibn Hazm’, Études d'orientalisme... Lévi-Provençal, Paris, 
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* Y. LINANT DE BELLEFONDS, ‘Ibn Hazm et le zahirisme juridique’, RA 1960, 1-43. 


عن الفكر التشريعيّ للمعتزلة» راجع : 
J. SCHACHT, Origins, 128, 258 f.‏ 
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I. GOLDZIHER, Die Zahiriten, 173-5. 
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H.A.R. GIBB, Mohammedanism, London, 1953 (Home University Library), 1-22. 

R. ROOLVINK and others, Historical Atlas of the Muslim Peoples, Amsterdam, 1957. 

A. MEZ, Die Renaissance des Isláms, Heidelberg, 1922, chap. 14; for translations, see 
above, p. 230. 
.(1926 /1344 أحمد تيمور (باشا)» نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة وانتشارهاء القاهرة.‎ 

( Historical Survey of the Origin and Spread of the four Schools of Law). 

L. MASSIGNON, Annuaire du monde musulman, Ath ed., Paris, 1955. 

W. HEFFENING, art. 'Hanafites', in Shorter EI 

——A. art. *Málikis, in Shorter EI 

M.B. VINCENT, Études sur la loi musulmane (Rit (sic) de Malek). Législation crim- 
inelle, Paris, 1842 (the first part, Préliminaire, contains a still useful account of the 
early spread of the Máliki school and of its literature). 

J. LOPEZ ORTIZ, La recepcion de la escuela malequi en Espana, Madrid, 1931, (sepa- 
rately printed from Anuario de Historia del Derecho Espanol). 

E. LEVI-PROVENCAL, 'Le Malikisme andalou et les apports doctrinaux de l'Orient', 
R.I.E.E.I. i (1953), 156-71. 

J. BERQUE, ‘Ville et université. Aperçu sur l'histoire de l'école de Fès’, R.H. 1949, 64- 
117. 

A. DEMEERSEMAN, ‘Recherches tunisiennes sur le málikisme ifrigiyen', IBLA, xxvi 
(1963), 1-12 (a review of recent publications). 

W. HEFFENING, art. 'al-Sháfi'i, in Shorter EI (at the end), and art. 'al-Nawawi', ibid. 

I. GOLDZIHER, art. ‘Ahmad b. Muhammad b. Hanbal’, in Shorter E.I. (at the end). 

———. ‘Zur Geschichte der Hanbalitischen Bewegungen’, Z.D.M.G. lxii (1908), 1-28; 
summary in French by G.-H. BOUSQUET, in Arabica, vii (1960), 135-9. 

H. LAOUST, Le Précis de droit d'Ibn Quddma, Beyrouth 1950, introduction; ‘Le Han- 
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balisme sous le califat de Baghdad’, REI 1959, 67-128; ‘Le Hanbalisme sous les 
Mamlouks Bahrides', R.E.J. 1960, 1-72. 


عن الاختلاف: 
J. SCHACHT, Origins, 95-97.‏ 
I. GOLDZIHER, art. ‘Ikhtiläf, in Shorter EI‏ 


الباب 10 


D.B. MACDONALD, art. ‘Idjtihàd’, in Shorter E.I. 

J. SCHACHT, art. ‘Taklid’, in Shorter EI 

in Classicisme et déclin culturel dans l'histoire de l'Islam, Paris, 1957, 146 f.‏ سسب 

TH. W. JUYNBOLL, Handleiding, 23-26, 370-2. 

MIRZA KAZEM BEG, ‘Notice sur la marche et les progrès de la jurisprudence”, & c., 
J.A. 4th ser. Xv (1850), 158-214 (pp. 181-214 on degrees of ijtihàd and taklid; the rest 
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عن التطوّرات اللاحقة للمذهب+ 

CA NALLINO, ‘Delle assicurazioni in diritto musulmano hanafita' (1927), Raccolta di 
scritti, iv, 1942, 62-84. 
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arabi' (1936), ibid. 585-631 (pp. 626-9; Ibn Taymiyya's decision on a custom of 
mercenaries). 

* R. BRUNSCHVIG, ‘Théorie générale de la capacité chez les Hanafites médiévaux’, 
R.I.D.A. ii (1949), 157-72. 
* ——. ‘De l'acquisition du legs dans le droit musulman orthodoxe’, M.A.1.D.C. iii/4 
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. * Variations sur le théme du doute dans le figh', Studi orientalistici in onore di 
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J. SCHACHT, ‘Sur la transmission de la doctrine dans les écoles juridiques de l'Islam", 
A.L.E.O. x (1952), 399-419. 
TH. W. JUYNBOLL, Handleiding, 372 f. 
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M. BEN CHENEB, art. ‘Ibn Taimiya', in Shorter E.I.‏ 
T H. LAOUST, Essai sur les doctrines sociales et politiques de... B. Taimiya, Cairo, 1939.‏ 


t ——. Contribution à une étude de la méthodologie canonique de... B. Taimiya, Cairo, 1939. 
—. ‘La biographie d'Ibn Taimiya d’après Ibn Katir', B.E.O. ix (1942), 115-62. 
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* H. LAOUST, ‘Le réformisme orthodoxe des «Salafiya», REI 1932, 175-224. 
———. Le Califat dans la doctrine de Rasid Rida, Beyrouth, 1938, index s.vv. igtihàd and 
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سد‎ ‘Le réformisme musulman dans la littérature arabe contemporaine’, Orient, iii 
(1959), no. 10, 81-108. 
* C.C. ADAMS, Islam and Modernism in Egypt, London, 1953 (sub-title: A study of the 
modern reform movement...). 
J. BERQUE, Essai sur la méthode juridique maghrébine, Rabat, 1944, 89-137. 
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M. KERR, ‘Rashid Ridà and Islamic Legal Reform’, M.W. 1 (1960), 99-108, 170-81. 
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(1944), 27-35. 

É. TYAN, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, 296 ed., Leiden, 1960, 219- 
30. 

———. art. ‘Fatwa’, in EI 

R. BRUNSCHVIG, La Berbérie orientale sous les Hafsides, ii, Paris, 1947, 138-43. 

— —. ‘La preuve en droit musulman’, in Recueils de la Société Jean Bodin, xviii, Brussels, 
1964, 169-86. 

J. LOPEZ ORTIZ, ‘Fatwas granadinas de los siglos XIV y XV’, Al-Andalus, vi (1941), 
73-127 (with an historical introduction on fatwàs and muftis in Islamic Spain). 

L. SECO DE LUCENA PAREDES, Dos Fatwas de Ibn Manzür (wrote 864/1460), 
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cent.), Tuhfat al-Kudat bi-ba'd masa'il al-ru'át', Archives marocaines, xv (1909), 289- 
430, i-xxxi (on questions concerning shepherds). 

عن أمثلة أخرى من الفتاورى المترجمة : 

E. AMAR, La Pierre de touche des fetwas (above, p. 233); P. HORSTER, Zur Anwen- 
dung des islamischen Rechts im 16. Jahrhundert (below, p. 246), and Index Islamicus 
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Classicisme et declin culturel dans l'histoire de l'Islam, Paris, 1957, 141-61 and 162-6 
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1 tC. SNOUCK HURGRONJE, Verspreide Geschriften, vols. ii and iv/1, 2; index 
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C . Selected Works, 290-5. 
* G. -H. BOUSQUET, Du droit musulman et de son application effective dans le monde, 
Algiers, 1949. 
N. J. COULSON, ‘Doctrine and Practice in Islamic Law’, B.S.0.A.S. xviii (1956), 211- 
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—. ‘Muslim Custom and Case-Law', W.I. N.S. vi (1959), 13-24 (a balanced general 
survey). 
1G.-H. BOUSQUET, S.T. LOKHANDWALLA, and J. PRINS, art. ‘Ada’, in E, with 
important bibliography. 
Supplement to the bibliography of the art. ‘Ada’, in E.I? 
R.LEVY, The Social Structure of Islam, Cambridge, 1957, 242-70 (a popular general 
account). 
G.-H. BOUSQUET, ‘Islamic Law and Customary Law in French North Africa’, J.C.L., 
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L. MILLIOT, Introduction, 158-67 : ‘Étude spéciale de la coutume en Afrique du Nord'. 
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B.S.O.A.S. xviii (1956), 159 f. 

C. VELTEN, Sitten und Gebräuche der Suaheli, nebst einem Anhang über Rechtsgewohn- 
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59-64 ; ‘Le Mariage en droit comorien', R.J.P.U.F. ix (1955), 799-830 ; x (1956), 307- 


بيبليوغرافيا 287 
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et annotées, Paris, 1860. 

R. KNOX-MAWAR, ‘Islamic Domestic Law in the Colony of Aden’, Z.C.L.Q. v (1956), 
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* E. ROSSI, ‘Il diritto consuetudinario delle tribù arabe del Yemen’, R.S.O. xxiii (1948), 1- 
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C. RATHJENS, Tághüt gegen scheri'a, Heidelberg 1951 (separately printed from Jahr- 
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SCHACHT, art. 'Zakàt', in Shorter EI: CL. CAHEN, artt. ‘Dariba (i) and 'Djizya', 
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STEIN in n. 60 are unfounded) ; J. SCHACHT in XH convegno ‘Volta’, Rome, 1957, 
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عن حيل 675 بشكل خاض : 

MALIK B. ANAS, al-Muwatiä, Kitäb al-buyW', section on bay’ al-'urban; transl. F. 
Peltier, 5 f. ; cf. Lisàn al-'Arab, s.v. ‘ina. 

C. SNOUCK HURGRONJE, Mekka in the latter part of the 19 th century, transl. J.H. 
Monahan, Leyden and London, 1931, 4 f. 

Th. W. JUYNBOLL, Handbuch, 274-6 ; Handleiding, 288-90. 

M.S.A. KHAN, ‘Mohammedan Laws against Usury and how they are evaded', J.C.L. 
1929, 233-44. 

D. SANTILLANA, Istituzioni, ii, 392-7. 

O. TURAN, 'A Legal Document concerning Money-lending for Interest in Seljukian 
Turkey', Professor Muhammad Shafi Presentation Volume, Lahore, 1955, 255-65 (a 
document concerning the pledging of real property as security for a loan, entitling the 
creditor to use part of it, drawn up by the kädi of Amasya in 697/1298. 


: بها تحت البمين‎ Tia عن التهرب من الالتزامات‎ 
I. GOLDZIHER, Streitschrift des Gazáli gegen die Bátinijja- Sekte, Leiden, 1916, 73-80 
(Arabic part, 54-58). 
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A. LATTES, ‘Beni vacuf e procedimenti fittizi’, Scritti giuridici dedicate ed offerti a 
Giampietro Chironi, iii, Turin 1915, 75-82. 

4, STE. TYAN, ‘Le notariat et le regime de la preuve par écrit dans la pratique du droit 
musulman’, Annales de l'Ecole Française de Droit de Beyrouth, 1945, no. 2; 
reprinted, Beyrouth 1959 (cf. J. SCHACHT, Orientalia, N.S. xvii (1948), 519- 
22). 

J. LOPEZ ORTIZ, ‘Formulations notariales de la Espana musulmana', La Ciudad de 
Dios, cxlv (1926), 260-75. 

———. La jurisprudencia y el estilo de los tribunales musulmanes de Espana, Madrid 1933 
(separately printed from Anuario de historia del derecho espanol). 

R. BRUNSCHVIG, La Berbérie orientale sous les Hafsides, ii, Paris 1947, 135-8 (on 
‘udül). 

F. ROSENTHAL, ‘Significant Uses of Arabic Writing”, Ars Orientalis, iv (1961), 15-23 
(pp. 22 f.). 


: من الطعات والترجمات‎ pen «hs M S عن‎ 


I. GOLDZIHER, Muhammedanische Studien ii, Halle 1890, 233, 253 (transl. L. 
BERCHER, Etudes sur la tradition islamique, Paris 1952, 292, 316). 


كتاب حلفيون ` 
الشيباني (ت 804/189( كتاب الشروط» توجد مقتطفات منه ضمن شرح Qe JE‏ (ت 
3 1090( في "المبسوط ' (XXX g)‏ القاهرةء )133( 209-167). 


aUas‏ (ت 874/261( كتب Lai‏ في الحيل وأدب القاضي والوقف والتفقات. وله كتب 


أحمد بن زيد (كاتب آخر من ق 10/3( يدعى الشّروطي لاهتمامه الخاصٌ بهذا الموضوع. 
وقد كتب Les Lal‏ ثلائة فى الشّروط DES)‏ الفهرست»› 208). 

الطحاوي (ت 321/ 933)» Laf Ae‏ من Aë‏ علماء مذهبه» وهو صاحب ثلاثة مؤلّفات حول 
الشّروط وصلنا منها أوجزها وأقسام من أكثرها تفصيلاً (طبع Schacht‏ .[) جزءين في 
Sitzungsber‏ . 

الفتاوى العالمكيرية (ق11/ 17: انظر أعلاه ص98) يشتمل على مُقتطفات كثيرة حول الشّروط 
من كتب رئيسيّة فى المذهب» فى بابين كبيرين (الجزء Yp «VI‏ 41310 248-160: 
US‏ المحاضر والسجلات ` 248- 389: كتاب الشروط). 

S. ROUSSEAU, 4 Dictionary of Mohammedan Law (technical terms ‘used in the East 


Indies")... to which is added an appendix containing forms of... instruments and con- 
tracts of law, London, 1802. 


Ibn MUGHITH (d. 459/1067), ai-Mukni', transl. S. VILA, Abenmoguit, ‘Formulario 


Notarial’, Capitulo del matrimonio, Madrid, 1931 (seperately printed from Anuario 
de historia del derecho espanol). 
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A. GONZALEZ PALENCIA, Los Mozarabes de Toledo en los siglos XII y XIII, i-iii and 
volumen preliminar, Madrid, 1926-30 (Mozarabic documents drawn up in the tech- 
nical forms of watha'ik ; cf. J. SCHACHT, Der Islam, xix (1931), 172-7; W. HOE- 
NERBACH, 'Some Notes on the Legal Language of Christian and Islamic Deeds', 
J.A.O.S. lxxxi (1961), 34-38). 

———. ‘Documentos arabes del Cenete (siglos XII-XV)', Al-Andalus, v (1940), 301-82 (cf. 
ibid. vi (1941), 477-80). 

L. SECO DE LUCENA PAREDES, ‘Documentos arabes granadinos', ibid. viii (1943), 
415-29; ix (1944), 121-40. 

—. ‘Actas notariales arabigogranadinas', Miscelanea de estudios arabes y hebraicos, ii 
(1953), 99-107. 

— —. Documentos arabigo-granadinos, Madrid 1961 (documents of the 9 th/15th cen- 
tury). 

J. BOSCH VILA, ‘Los documentos arabes del archivo catedral de Huesca’, RIEEI v 
(1957), 1-48 (documents of the 6 th/12'^ and the 7'^/13'^ centuries). 


ابن سلمون (ت 767/ 1365( العقد المنظم للحكام: 
Jean Lopez Ortiz, Algunos capitulos del formulario notarial de Abenselmun de Granada,‏ 
Madrid 1928 (separately printed form Anuario de historia del derecho espanol).‏ 
ابن فرحون (ت 799/ 1397(« تبصرة الحكام» وانظر الونشريسي» كتاب الولايات» طبع 
وترجمة : Bruno and Gaudefroy-Demombynes (above, (p. 231), Appendixes I and‏ 
.H‏ 


ابن عرضون (ت 992/ 1584( EWI DES‏ لمعلّم الوثائق» انظر: 
G.S. COLIN, J.A. ccxxii (1933), 207.‏ 
MUHAMMAD BANNANI FIR'AWN (d. 1281-82/1865 ; cf. EI s.v. Bannani), Kitdb‏ 
al-Wathá'ik, transl. under the direction of F. GUAY, ‘Formulaire des actes juridi-‏ 
ques’, R.4. 1932, 205-22; 1933, 272-338.‏ 


محمد التواتي» مجموع الإفادة في علم الشهادة» ترجمة 


J. Abribat, Recueil de notions de droit musulman et d'actes notariés, 1896. 


كتابات أوروبية عن الوثائق المالكية: 
L.-J. BRESNIER, Extrait de la chréstomathie arabe vulgaire, troisième partie: Actes‏ 
judiciaires, Algiers, 1846.‏ 
E. LAUNE, Forumlaire arabe d'actes de procédure, Oran, 1890.‏ 
P. VASSEL, ‘Über marokkanische Processpraxis', M.S.O.S. v/2 (1902), 1-63.‏ 
E. VIALA and MOHAMMED GENNADY, Guide du traducteur, Casablanca 1924.‏ 
E. ZEYS and MOHAMMED OULD SIDI SAÏD, Recueil d'actes et de jugements arabes,‏ 
avec la traduction française, 275 ed. by H. Pérès, Algiers, 1946.‏ 
A. GUIRAUD, Jurisprudence et procédure musulmanes, Casablanca. 1925, Tunis, 1948.‏ 
J. LAPANNE JOINVILLE, ‘L'action en pétition d'hérédite', BA Du (1950), 65-69‏ 
(on 'pratique judiciaire et notariale").‏ 
الشافعى 3 DES‏ آخر ون: 
للشافعي (ت 204/ 820) كتاب الشروط (كتاب الفهرست» (QI0‏ ووثيقتان يتضمنهما كتاب 
d‏ 
Cf. F. KERN, ‘Zwei Urkunden vom Imàm as Sáf'i, M.S.O.S. vii/2 (1904), 53-68.‏ 
كتب أبو ثور (ت 240[ 854( والمزني (ت 878/264( وداود بن خلف (ت 270/ 887(« 
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والطبري (ت 310/ 923( كتب في الشّروط Lai‏ (كتاب الفهرست» 4212 217( 234: 
حاجى civ «Lexicon «ial‏ 46 وما بعدها). 


النويري (ت 732/ 01332( نهاية الأرب في فنون الأدب: يحتوي فصلاً عن الشروط (ج MX‏ 
القاهرةء .1333( 160-1)» وهو يتأسّس على مختصر المكاتبات البديعة للكاتب الشافعى 
محمد بن عبد الله الصّيرفى (ت 330/ 942(. 

من بين الطبعات والترجمات المتعددة للوثائق الأهلية تستحق المجموعات المُتكوّنة من ورق 
البردى ذكراً مخصوصاً. 

A. GROHMANN, Arabic Papyri in the Egyptian Library, i ff., Cairo 1934, ff.; A. 

DIETRICH, ‘Die arabischen Urkunden', Zum gegenwärtigen Stand der juristischen 

Papyrusforschung, Zeitschr. Vergl. Rechtswiss. 1x (1957), 211-37. 


6 J. SCHACHT, in Der Islam, xx (1932), 209-14, and in S.I. xii (1960), 101-4. 
J. H. KRAMERS, ‘Droit de l'Islam et droit islamique’, 4.H.D.0. i (1937), 401-14. 


الباب 12 


1 G. MARCAIS, La Berbérie musulmane et [Orient au Moyen Áge, Paris, 1946, 238-45. 
J. BOSCH VILA, Los Almoravides, Tetuan, 1956. 
2  Seethe bibliography on Northern Nigeria, above, p. 240. 
3  CA.NALLINO, L'Arabia Sa'ádiana, vol. I of Raccolta di scritti, Rome, 1939, 75-80, 96- 
108, 123. 
J.P.M. MENSING, De bepaalde straffen in het hanbalielische recht, Leiden, 1936. 
J. SCHACHT, in A.J.C.L. viii (1959), 136 f. 


٠ مدونات قانونية للدولة‎ t^? 349A أبن‎ tx عن‎ 
O.M. vii (1928), 36-38; J. SCHACHT, loc. Cit., 146 f. 


iech عن قانون‎ 
A. D'EMILIA, ‘Intorno al codice di commercio dell” Arabia Saudiana', O.M. xxxii 
(1952), 316-25. 
P.T. HART, ‘Application of Hanbalite and Decree Law to Foreigners in Saudi Arabia’, 
George Washington Law Review, xxii (1953), 165-75. 


عن اليمن: 
G.W. BURY, Arabia Infelix, London 1915, index, s.v. Islamic code.‏ 
C. VAN H. ENGERT, 4 Report on Afghanistan, Washington, 1924 (Department of‏ 4 
State, Division of Publications, Series C. no. 53), 75 f., 97-99.‏ 
S. BECK, Das Afghanische Strafgesetzbuch vom Jahre 1924 mit dem Zusatz vom Jahre‏ 
Berlin 1928 (separately printed form HI 1928, 67-157).‏ ,1925 
S. BECK and F. GROBBA, in Rechtsvergleichendes Handwörterbuch, ed. F. SCHLE-‏ 
GELBERGER, i, Berlin, 1929, 289-310.‏ 
G.-H. BOUSQUET, Du droit musulman et de son application effective dans le monde,‏ 
Algiers, 1949, 17.‏ 


13 الباب‎ 
1 *H.A.R. GIBB and H BOWEN, Islamic Society and the West, i/1, 2, London 1950-7 
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(particularly part 1, 19-25, part 2, 70-138, and indexes s.vv. Kada, kádi, kánün- 
nûme, mufti, muhtesib, serí'a, seyhü'l-Isläm, subasi, p.249, ‘ulemä. 
P. WITTEK, 'Devshirme and Shari'a, B.S.0.A.S. xvii (1955), 271-8; cf. V.L. Ménage, 
ibid. xviii (1956), 181-3. 
V.L. MENAGE, art. ‘Devshirme’, in E? 
B. LEWIS, art. “ARUS RESMT, in EI? 
2 JH.KRAMERS, art. ‘Shaikh al-Islam’, in Shorter E.I.; J.R. WALSH, art. ‘Fatwa (iiy, 
in EI? 
J. SCHACHT, art.Abu'l-Su'-ud, in EJ? 
* M.Hartmann, in Der Islam, viii (1918), 313-17 (report on an important anonymous 
publication in Milli Telebbüler Mecmuasi, i (1331/1915), 49-112, 305-48). 


عن E‏ السعود وثانون NN‏ 

P. LEMERLE and P. WITTEK, 'Recherches sur l'histoire et le statut des monastéres 
athonites sous la domination turque”, 4.H.D.O. iii (1948), 411-72 (pp. 427-30, 466-8) ; 
cf. J. SCHACHT, in Classicisme et déclin culturel dans l'histoire de l'Islam, Paris, 1947, 
151. 

On restrictions of the competence of the kädis and the Ottoman statute of limitation, cf. 
E. TYAN, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, 2" éd., Leiden, 1960, 
353-6; J. SCHACHT, in S.J. xii (1960), 102 f. S 

P. HORSTER, Zur Anwendung des islamischen Rechts im 16. Jahrhundert, Stuttgart 1935 
(edition and translation of a collection of fatwás of Abu'l-Su'ud ; unsatisfactory). 

G.D. GALABOV and H.W. DUDA, Die Protokollbücher des Kadiamtes Sofia, Munich 
1960. 

F. SELLE, Prozessrecht des 16. Jahrhunderts im osmanischen Reich, Wiesbaden, 1962 
(edition and part translation of a collection of fatwás of Abu'l-Su'du and others). 

3  J.SCHACHT, in Der Islam, xx (1932), 211 f. 

J. DENY, art., Timár', in EI (on tapu, above, section 2, and bibliography on kdnun- 
names). 

J. SAUVAGET, Introduction à l'histoire de l'Orient musulman, 2° ed. by Cl. CAHEN, 
Paris 1961, 198 (additional bibliography on kanün-námes). 

* ÖMER LUTFI BARKAN, Kanunlar, Istanbul, 1945 (with an important introduction). 

H. INALCIK, ‘Osmanli hukukuna giriç: órfi-sultani hukuk ve Fatih'in kanunlari', in 
Siyasal Birgiler Fakültesi Dergisi, xiii/2 (Ankara, 1958), 102-26. 

U. HEYD, art. 'Djazà (ii) and *Djurm', in E.Z.? (on penal law). 


عن قوائين (قانون نامة) أسلاف العثمانيين: 
B. LEWIS, in 8.5.0. 4.3. xvi (1954), 599; V. MINORSKY, ibid. xvii (1955), 449f.‏ 


: عن مراقة الأخلاق العامة والمحتسب‎ 
G. JACOB, in Der Islam, ix (1919), 252 £.; the same, "Türkische Sittenpolizei im 16. 
Jahrundert', ibid. Xi (1921), 254-9. 


4 : عن التطورات العثمانية اللاحقة‎ 
SL MOURADGEA D'OHSSON, Tableau général de l'Empire ottoman, in 3 vols., Paris, 
1787-1820, in 7 vols., 1788-1824 (vols. 5 and 6 contain an account of the actual legal 
system, based on the Multaka ‘l-Abhur [below, p. 261]. 
G. JÁSCHKE, ‘Türkische Gesetzsammlungen', W.L N.S. iii (1954), 225-34 (bibliogra- 
phy on all periods). 
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J.H. KRAMERS, art. "Tanzimàt', in E.I! 

J. SCHACHT, art. ‘Mehkeme’, in E.L.!, Suppl. 

D. GATTESCHI, Manuale di diritto pubblico e privato ottomano, Alexandria 1865 (part 
iii, section 2, on ‘civil law', reflects conditions before the introduction of the Mejelle). 

E. SCHMIDT, ‘Entwickelung und jetzige Verfassung der ordentlichen Gerichte... in der 
Türkei’, M.S.O.S. 1/2 (1898), 91-123. 

J. KRCSMARIEK , ‘Beiträge zur Beleuchtung des islamitischen Strafrechts, mit Rücksicht 
auf Therorie und Praxis in der Türkei', Z.D.M.G. lviii (1904), 69-113, 316-62, 539-81. 

G. BAER, ‘Tanzimat in Egypt the penal code’, B.S.0.A.S. xxvi (1963), 29-49. 

A. HEIDBORN, Manuel de droit public et administratif de l'Empire ottoman, i, Vienna 
and Leipzig, 1908. 

HIFZI VELDET, Kanunlastirma hareketleri ve tanzimat, Istanbul, 1940 (separately 
printed from Tanzimat, i, 139-209; other papers in this collective volume are also 
relevant). 

E. PRITSCH, ‘Tanfid al-ahkàm', Z.D.M.G. xcviii (1944), 238-81. 

MJ.L. HARDY, Blood Feuds, & c. (above, p. 241). 


عن المحلة وترجماتها: 
G. ARISTARCHI BEY, Législation ottomane, v and vi, Constantinople 1881-8.‏ 
SALIM IBN RUSTAM BAZ, Arabic translation with commentary, Sharh al-Majalla, 2‏ 
vols. Beyrouth, 1888-89; there are other Arabic translations and commentaries.‏ 
W.E. GRIGSBY, The Medjelle, translated into English, London, 1895; Sir Charles‏ 
Tyser and others, The Mejelle translated, Nicosia, 1901.‏ 
G. YOUNG, Corps de droit ottoman, vi, Oxford 1906.‏ 
C.A. HOOPER, The Civil Law of Palestine and Trans-Jordan, i, Jerusalem, 1933, rep-‏ 
rinted London, 1934; ii, Jerusalem, 1936 (commentary).‏ 


دراسات 8 


C. SNOUCK HURGRONJE (1911), Verspreide Geschriften, iv/2, 260-6 (on codification 
in general). 

J.H. KRAMERS, art. 'Medjelle, in E.7.! 

E. BUSSI, ‘Alcune moderne "'codificazioni" o *compilazioni" del diritto musulmano’ 
O.M. xx (1940), 251-61. 

‘Introduzione ad una indagine comparativa fra il cosi detto “codice civile ottoma-‏ سد 
no" e la compilazione privata di Muhammed Qadri Pascia’ 4.H.D.O., iii (1948), 473-‏ 
.84 

S.S. ONAR, ‘La codification d'une partie du droit musulman dans l'Empire ottoman (Le 
Medjelle)', 4.F.D.I. iii (1954), 90-128. 

—. The Majalla, in M. KHADDURI and H J. LIEBESNY (edd.), Law in the Middle 
East, i, Washington, 1955, 292-308. 

S.D. GOITEIN, in S.D. GOITEN and A. BEN SHEMESH, Muslim Law in Israel, 
Jerusalem, 1957, 108-22 (in Hebrew). 

SERIF ARIF MARDIN, ‘Some Explanatory Notes on the Origins of the "Mecelle", 
W.I. li (1961), 189-96, 274-9. 


: من ذلك‎ Dale توجد دراسات مختصّة كثيرة عن إجراءات المجلة بوصفها قانوناً‎ 
CH. CARDAHI, 'La possession en droit ottoman', Revue critique de législation et de 
Jurisprudence, xlvi (1926), 201-38. 


. Théorie générale des actions en droit musulman’, Bulletin de la Société de Législa- 
tion Comparée, lviii (1929), 379-99, 
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F.M. COADBY, ‘The Moslem Law of Civil Delict as illustrated by the Mejelle', J.C.Z. 
1939, 62-74. 
5 L. OSTROROG, The Angora Reform, London, 1927. 
* G. JÁSCHKE, Der Islam in der Neuen Türkei. Eine rechtsgeschichtliche Unter-suchung, 
Leiden, 1951 = W.I. NS. i/1-2; ‘Berichtigungen und Nachtráge', ibid. ii (1952), 278- 
87. 
———. ‘Zur Form der EheschlieBung in der Türkei. Eine rechtsvergleichende Untersu- 
chung, W.I. N.S. ii, (1952), 142-214. 
— —. ‘Die “Imäm-Ehe” in der Türkei’, W.I. N.S. iv (1955), 164-201; cf. Ibid. vi (1959), 
139. 
* Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, v/6 (1956): Le Colloque d'Istanbul (septembre 
1955) (collection of important papers). 
G.-H. BOUSQUET, ‘Note sur les réformes de l'Islam albanais’, REI 1935, 399-410. 
—. Un exemple de laicisation du droit musulman, le code civil albanais, Introduction à 
l'étude du droit comparé... en l'honneur d'Edouard Lambert, ii, Paris 1938, 643-6. 
M. BEGOVITCH, De l'évolution du droit musulman en Yougoslavie, thesis, Algiers, 1930; 
cf. G.-H. BOUSQUET, in R.A. 1930, 203-6, and 1932, 202-4. 
F. BAJRAKTAREVIC, in Archiv Orientalni, iii (1931), 503 (bibliography of publica- 
tions on Islamic law in Yugoslavia). 


عن التطورات اللاحقة في يوغسلافيا: 
G.-H. BOUSQUET, in R.A. 1952, 14 and M. BEGOVIG, ibid 1958, 12-17‏ 
Ch. N. FRAGISTAS, 'Le droit musulman en Gréce', A.F.D.I. iii/4 (1954), 129-41.‏ 


عن الإلغاء التدريجي للفقه الإسلامى فى آسيا الوسطى» انظر: 
A. G. Park, Bolshevism in Turkestan 1917-1927, New York 1957, 221-37.‏ 


الباب 14 


1 AS BASMEE ANSARI, 'al-Fatàwà al-'Alamgiriyya', in EI? 

Partial translations of the Fatâwà al-'Alamgiriyya : N.B.E. BAILLIE, The Moohummu- 
dan Law of Sale, London, 1850; The Land Tax of india, London 1853; A4 Digest of 
Moohummedan Law, i, London 1875, 2" ed., 1887 (on the ‘statut personnel’ and 
connected subjects); 3% impression: Lahore 1957 (with a supplement on sale, & c.); 
MAHOMED ULLAH IBN S. JUNG, ‘The Muslim Law of Pre-emption', in Allaha- 
bad University Studies, vii/1 (1931), 1-334. 

2 SIR THOMAS W. ARNOLD, art. ‘India’, section 4, in EI 

SIR CHARLES FAWCETT, The First Century of British Justice in India, London, 1934 
(on the period 1661-1773). 

* ABUL HUSAIN, The History of Development of Muslim Law in British India, Calcutta, 
1934. 

* SIR BENJAMIN LINDSAY, in Modern India and the West, ed. L.S.S. O'Malley, Lon- 
don 1941, 107-37 (lacking a bibliography). 

SIR GEORGE CLAUS RANKIN, Background to Indian Law, Cambridge 1946. 

G.-H. BOUSQUET, Du droit musulman et de son application effective dans le monde, 
Algiers 1949, 50-65. 

tW. H MACNAGHTEN, Reports of Cases determined in the Court of Nizamut Adawlut. 
2 vols., Calcutta. 1827. 

t——. Principles and Precedents of Moohummudan Law, Calcutta 1825; 354 ed., with 
additional notes, & c., by W. Sloan, Madras 1864; Principles of Muhammadan Law 
(without the Precedents, with additional material), compiled by Prosunno Coomar 
Sen, Calcutta 1881. 
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T N.B.E. BAILLIE, The Moohummudan Law of Sale, and The Land Tax of India (above, 
1), introductions. 

SIR ROLAND KNYVET WILSON, An Introduction to the Study of Anglo-Muhamma- 
dan Law, London.1894. 

I. MAHMUD, Muslim Law of Succession and Administration, Karachi, 1958 (on the 
divergence of Anglo-Muhammadan from strict Islamic Law). 

توجد كثير من مختصرات القانون البريطاني الإسلامي من أهمّها: 

MAHOMED YUSOOF, Mahomedan Law relating to Marriage, Dower, Divorce, Legiti- 
macy and Guardianship of Minors, 3 vols., Calcutta and London, 1895-8 (with transla- 
tions from Arabic texts). 

A.F.M. ABDUR RAHMAN, Institutes of Mussalman law: a Treatise on Personal Law, 
Calcutta 1907 (with extracts from Arabic texts) ; inspired by the work of Kadri Pasha, 
below, p. 252. 

SIR R. K. WILSON, Anglo-Muhammadan Law, 6" ed., London, 1930. 

F.B. TYABJI, Muhammadan Law, 3" ed., Bombay. 1940. 

D.F. MULLA, Principles of Mahomedan Law, 1484 ed., Calcutta, 1955. 

* A.A.A. FYZEE, Outlines of Muhammadan Law, 2*4 ed., London, 1955 (34 ed. In pre- 
paration) (the most elementary but the most scholarly of these handbooks; with 
bibliography). 

AZIZ AHMAD, Islamic Law in Theory and Practice, Lahore, 1956. 
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H ثائق‎ 3 

ABDUR RAHIM, The Principles of Muhammadan Jurisprudence, London and Madras. 
1911, 168-92 (reprinted Lahore 1958). 

S. KHUDA BUKHSH, Essays Indian and Islamic, London 1912, 287-95. 

S. 'ABDUR-RAHMAN, Eine kritische Prüfung der Quellen des Islamitischen Rechts, 
Oxford University Press. 1914 (cf. H.P. SMITH, in American Journal of Semitic 
Languages and Literatures, xxxvi (1920), 302-9). 

KA FARUKI, [jma and the Gate of Ijtihad, Karachi. 1954 (cf. J. SCHACHT, in 
Classicisme et declin culturel, 153-5). 

Islamic Jurisprudence, Karachi. 1962.‏ بد 

ABUL ALA MAUDOODI, Islamic Law and Constitution, Karachi 1955. 

——. The Islamic Law and its Introduction in Pakistan, Karachi 1955. 

—. The Limits of Legislation in Islam and the Place of ljtihàd in it (in Urdü), in 
International Islamic Colloquium December 29, 1957 - January 8, 1958, Lahore 1960, 
Appendix ii, 21-28. 
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Muslim Family Law Ordinance of 1961: text in Dawn (Karachi) of 3 March 1961 
French transl. in. R.4. 1961, 73-78. 


دراسات 2 


N.J. COULSON, ‘Reform of Family Law in Pakistan’, S.I. vii (1956), 133-55. 

K.H. NEWMAN, Essays on the Constitution of Pakistan, Dacca 1956. 

A. CHAPY, ‘L'Islam dans la constitution du Pakistan’, Orient, i (1957), no. 3, 120-7. 

A. GLEDHILL, Pakistan, The Development of its Law and Constitution, London 1957. 

J. ROUSSIER, ‘L’ordonnance du 2 mars 1961 sur le droit de famille au Pakistan’, 
R.I.D.C. xiii (1961), 799-808. 

MANZOORUDDIN Ahmed, ‘Islamic Aspects of the New Constitution of Pakistan’, 
Islamic Studies, ii (1963), 249-86. 

A. D'EMILIA, 'L'Islàm e la costituzione pakistana del 1962', O.M. xliii (1963), 415-26. 


أندوئيسيا: 
J. PRINS, art. ‘Ada (ivy, in EZ?‏ 


oe 


E. BUSSI, ‘Alcune moderne «codificazioni» o «compilazioni» del diritto musulmano’, 
O.M. xx (1940), 251-61 
(عن ملخص الأحكام الشرعيّة وهو تجميع شخصي للتّشريع المالكي قام به الكاتب الليبي‎ 

محمد بن عامر» 1937 - 8( 

C.A. NALLINO, Cadi (1937), Raccolta di scritti, ii, 1942, 27-39 (31-34 on Libya, 34-39 
on Eritrea and Somalia). 

V. CATTANEO, La 'scefaa' nel diritto coloniale italiano, Padua 1944. 

A. D'EMILIA, ‘La giurisprudenza del Tribunale superiore sciaraitico della Libia in 
material di fidanzamento matrimonio e divorzia (1929-1941), R.S.O. xxi (1946), 15- 
50. 

———. ‘Per il nuovo diritto libico delle obbligazioni’, Atti del Terzo Convegno di Studi 
Africani, Florence 1948, 156-72. 

A.M. QASEM, 'A Judicial Experiment in Libya: Unification of Civil and Shariat 
Court's, I.C.L.Q. iii (1954), 134-7. 

G.M. BADR, The New Egyptian Civil Code... (see above, under Egypt). 


m 
B. GUIGA, Essai sur l'évolution du chráa et son application judiciaire en Tunisie, thesis, 
Paris 1930. 
R. SCEMAMA, Essai théorique et pratique sur le droit de chefaa en Tunisie, (thesis, 
Paris) Tunis, 1934. 
O.M. xxxiii (1953), 216. عن الأحداث السياسيّة لعام 1950« انظر‎ 


G.N. SFEIR (transl.), "The Tunisian Code of Personal Status', M.E.J. xi (1957), 309-18. 

A. COLOMER, ‘Le code du statut personnel tunisien’, R.A. 1957, 115-239 (translation 
with detailed commentary). 

J. ROUSSIER, 'Le code tunisien du statut personnel', R.J.P.U.F. xi (1957), 213-30. 

J.N.D. ANDERSON, ‘The Tunsian Law of Personal Status’, 7.C.L.Q. vii (1958), 262-79. 

J. MAGNIN, ‘Réformes juridiques en Tunisie”, BLA, xxi (1958), 77-92. 

E. PRITSCH, ‘Das tunesische Personenstandsgezetz', W./. N.S. v (1958), 188-205. 
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عن القانون التفسيري لعام 1958 130-3 ,)1959( N.S. vi‏ .77.1 


J. ROUSSIER, 'Le mariage du mineur de statut musulman' (above, p. 251). 

‘Dispositions nouvelles dans le statut successoral en droit tunisien’, S.Z. xii (1960),‏ د 
.131-44 

———, ‘Le livre du testament dans le nouveau code tunisien du statut personnel”, S.J, xv 
(1961), 89-124. 

— —. ‘L'application du chra' au Maghrib en 1959’ (above, p. 250). 

R. JAMBU-MARLIN, Le Droit privé en Tunisie, Paris, 1960. 


Lat المغر‎ 
R. MARTY, ‘La justice civile musulmane au Maroc’, R.E.I. 1931, 341-538, 1933, 185- 
294. 


O.M. x (1930), 462 f. (text); 463-7 (reactions) :1930 ماي‎ 16 PE 


©. PESLE, L'Organisation de la justice du chráa par le Makhzen, Casablanca. 1941. 

J. BERQUE, Essai sur la méthode juridique maghrébine, Rabat. 1944 (with Appendix, pp. 
111-37: Le 'tajdid al-fiqh' selon un juriste marocain moderne 

(محمد بن الحسن cg nee‏ الفكر السامي» انظر ما ذُكر UT‏ ص216) 

J. CAILLE, Organisation judiciaire et procédure marocaines, Paris, 1948. 

J. LAPANNE-JOINVILLE, 'L'émancipation des mineurs de 25 ans en droit malékite’, 
R.M.D. v (1953), 158-66 (on the dahir of 14 March 1938). 

J. LAPANNE-JOINVILLE, ‘Les mesures conservatoires devant les juridictions du 
Chraa', ibid. ix (1957), 197-229. 

Official French translation of the Moroccan Mudawwana in R.A. 1958/iii/2, 25-36, 38- 
44, 1959/iii/2, 1-11, 160 (also in R.M.D. x (1958), 254-70, 399-406 ; xi (1959), 49-56, 
126-30). 

J.N.D. ANDERSON, Réforms in Family Law in Morocco, J.A.L. ii (1958), 146-59. 

J. LAPANNE-JOINVILLE, 'Le code marocain du statut personnel', R.M.D. xi (1959), 
97-125 (also in Revue juridique et politique d'outre-mer, N.S. xiii (1959), 75-99). 

J. ROUSSIER, 'Le mariage du mineur de statut musulman', (above, p. 251). 

———. ‘L'application du chra au Maghrib en 1959 (above, p. 250). 

A. COLOMER, ‘Le code du statut personnel marocain’, RA 1961, 79-217. 

———. ‘La tutelle des mineurs dans la Moudawwana ou code du statut personnel mar- 
ocain', R.I.D.C. xiii (1961), 327-37. 


16 eil 


1 Selected Authoritative Handbooks of Islamic Law (for the earliest texts, see above, p. 228 ; 
for a general bibliography, see C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, 2 
vols., Leiden. 1943-9; Supplementbánde, 3 vols., Leiden 1937 - 42). 


VA مؤلفات‎ 


القدوري (ت 428/ 1036( المختصرء ترجمه جزئاً 
G.-H. BOUSQUET and L. BERCHER, Le statut personnel en droit musulman hanéfite,‏ 
Paris. (1952).‏ 


السرخسي (ت 483/ 1090( المبسوط. 
الكاساني (ت 587/ 1191(« بدائع tal‏ 
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المرغينانى c)‏ 593/ 1196(« الهداية» وعليه شروح كثيرة وخاصة "وقاية الرّواية " لبرهان 
الذين محمود المحبوبي ió‏ 136(« ترجمة «x 4 «Charles Hamilton, The Hedaya‏ 
لندن» 1791. del (1870 «2 b‏ طبعه فى لاهورء 1957 (ينبغى استعماله بحذر). 


أبو البركات التسفى (ت 1310/710)» كنز الدّقائق. وعليه شروح كثيرة منها ولاسيّما البحر 
at‏ لابن نجيم )© 970/ 1563(. 

مولى خسرو (ت 1480/885)» غرر الأحكام . وشرحه الوحيد "درر الحكام". 

إبراهيم الحلبي (ت 956/ 1549( ملتقى الأبحر : شرح مجمع الأنهر لشيخ زاده (ت 1087/ 
7» ترجمه جزئياً (أبواب البيوع والصّرف والكفالة) (H. Sauvaire)‏ تحت عنوان: 

Le Moultaqa el abheur avec commentaire abregé du Madjma el anheur, Marseilles, 1882. 


أكاديميّة العلوم والآداب والفنون بمرسيليا (والقسم النظري من الكتاب الحالي» مؤسس على 
هذا الكتاب). 

الفتاوى العالمكيرية» (انظر أعلاه po‏ ,258.98( 

ابن عابدين (ت 1836/1252(« ,5 المحتار على Al‏ المختار. 

ÖMER NASUHI BILMEN (mufti of Istanbul), Hukuki Islámiyye ve Ishlahat Fikhiyye 

Kamusu, 6 vols., Istanbul. 1950-5 (a detailed contemporary handbook). 

مجاميع فتاوى قاضي خان (ت 592/ 1196(« الكردري (ت 827/ 1414: الفتاوى البرازية)» 

القونوي (ت 985/ 1577: الفتاوى الحامديّة)» والأنقيراوي (ت 1098/ 1687(. 


كتب مالكيّة: 

ابن أبي زيد القيرواني (ت 996/386( الرّسالة» ترجمة (E. Fagnan)‏ باريس 1914« 
(L. Bercher.‏ الجزائر 1945. 

خليل ابن إسحاق )© 767/ 1365(« المختصر. وعليه شروح كثيرة مثل الحطاب (ت 954[ 
0547( الخرشي (ت 1101/ 1689)» والدردير (ت 1786/1201(« مع حاشية للدّسوقي (ت 
1230/ 1815( ترجمة (I. Guidi and D. Santillana)‏ تحت «Sommario del A. e‏ 
cols; «Malechita»‏ ميلانو 1919. 55 (G.-H. Bousquet) Le»‏ تحت عنوان «Abrégé‏ 
«de la loi musulmane selon le rite de l'inám Málek‏ 4 أجزاءء الجزائرء 41956 62 
(وهو يعوّض الترجمات الفرنسيّة السابقة) وانظر ` 

E. Fagnan, Concordances arabes, Algiers 1889 
1958 الجزائر»‎ «(L. Bercher) ابن عاصم (ت 829/ 1427(« تحفة الحكام» ترجمة‎ 


‘ABD ALLAH GANNUN, Muhädhi ‘l-Zakkäkiyya, ed. and transl. B. DE PARFEN- 
TIEF, En suivant la Zagqägiya, Paris. 1958 (a contemporary beginners’ manual). 
Fatwás of MUHAMMAD 'ILLISH (d. 1299/1881), Fath al-‘Ali al-Malik. 


مؤلفات شافعية : 
الشيرازي (ت 476/ 1083( التنبيه» ترجمة ((G.-H. BOUSQUET)‏ 4 أجزاءء الجزائر» 
9 - 52). 


الغزالي» (ت505/ 1111)ء الوجيز. 
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Al‏ شجاع» )© 1196/593( التقريب» ترجمة (G.-H. BOUSQUET‏ تحت عنوان: 


Abrégé de la loi musulmane selon le rite de l'imám El-Cháfi'i, separately printed from R.A. 
1935. 


النووي» منهاج الطالبين» ترجمة L.W.G. Vanden Berg‏ تحت عنوان: 
Le Guide des zélés croyants, 3 vols., Batavia 1882-1884 (very unsatisfactory ; corrections‏ 
in Bousquet's translation of Shirazi).‏ 


. المجموعء شرح كتاب Al‏ للشيرازي code‏ وهو أكثر تفصيلاً من المنهاج dëi‏ أقل 
سلطة منه. وقد أكمله تقيّ الدّين السبكي (ت 756/ 1355( تكملة المجموع 
ابن قاسم الغرّي (ت 1512/9058( فتح القريب» شرح لكتاب التقريب لأبي شجاع» ترجمة 
L.W.C. VAN DEN BERG, Za Révélation de l'Omniprésent, Leiden, 1895 (unsatisfac-‏ 
tory; corrections in Bousquet's translation of Shirazi).‏ 
ابن حجر (ت 975/ 1567(« تحفة المحتاج» والرّملي (ت 1006/ 1596(« نهاية المحتاج» 
ni‏ هذان الشّرحان لمنهاج النووي المصدرين الرّئيسيين لأطروحات المذهب الشّافعي. 
إبراهيم الباجوري (ت 1276/ 01860( حاشية على فتح القريب لابن قاسم الغرّيء تصرّف فيها 
Dis‏ (حذف للأبواب الخاصّة بالفرائض الدَّينيّة والجهاد وغيرها) 

By E. SACHAU, Muhammedanisches Recht nach schafütischer Lehre, Stuttgart and 
Berlin 1897 (cf. C. SNOUCK HURGRONJE, in Z.D.M.G. liii (1899), 125-67 ; rep- 
rinted in Verspreide Geschriften, ii. 367-414). 

ALI BIN HEMEDI EL BUHRIY, Mirathi, a Handbook of the Mahomedan Law of 
Inheritance, transl. (Sir) Philip E. Mitchell, Nairobi (Government Printer) 1923, rep- 
rinted 1949; Nikahi, a Handbook of the Law of Marriage in Islam, transl. J.W.T. 
ALLEN, Dar es Salaam (Government Printer) 1959 (translations from the Swahili 


of contemporary beginners' manuals). 
Collections of fatwäs by Taki al-Din al-Subki, Ibn Hajar, and Ramli. 


Did مؤلفات‎ 

. (ت 334/ 945( المختصر‎ "y 

موفق الدّين بن قدامة (ت 620/ 1223( المغني» وهو ees‏ شرح لمختصر الخرقي. ويعذ 
عملا موسوعيا. 

«Le précis de droit d'Ibn 0M e تحت‎ (H. Laoust) العمدة. رسالة موجزة ترجمها‎ . 


«Qudáma)‏ بيروت» 1950 (له مقدّمة قيّمة). 

شمس الدّين بن قدامة (ت 1284/682)» الشرح الكبير» وهو شرح أكثر تفصيلاً لكتاب 
يستخدم as‏ هو المقنع لموفق co‏ 

الحجوي (ت 968/ 0560(« الإقناع (أو زاد المستقنع). 

مرعي بن يوسف (ت 1624/1033( دليل الطالب» شرحه إبراهيم بن محمد بن ضويان (ت 
1934/1353( تحت عنوان منار السَبيل» ترجمه rm‏ 
G.M. BAROODY, Crime and Punishment under Hanbali Law, privately printed 1962.‏ 

البهوتي (ت 0641/1051« شرح المنتهى. 

. الرّوض المربع» شرح على الإقناع للحجوي» وقد قرّرت المؤلفات الأربعة الأخيرة LS‏ 
للدرس في العربيّة السعودية. 
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مؤلفات DAP‏ 
ابن حزم (ت 456/ 1065(« المحلى. 


مؤلفات إباضية : 


على بن محمد بسيانى (أو بسيونى» أواسط ق 11/5( المختصر: 

E. SACHAU, Muhammedanisches Erbrecht nach der Lehre der Ibaditischen Araber von 
Zanzibar und Ostafrika, Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss., Phil.-hist. KL. 1894, viii. 

أمير بن علي الشماخي (ت 792/ 90-1389(« الإيضاح» ترجم مقتطفات (Mercier) ae‏ انظر 
ما يلى: 


عبد العزيز بن إبراهيم المصعبي (ت 1808/1223(« النيل» ترجمه Dis‏ 

E. ZEYS, Droit mozabite, Le Nil. Du mariage et de sa dissolution, Algiers 1891 (sepa- 

rately printed from R.A. 1887, 1888, 1890); HUREAUX, Droit mozabite. De la 
tutelle, Algiers 1882; extract translated by Mercier, below. 


محمد بن يوسف اطفيش (ت 1914/1332( شرح النيل» شرح على الكتاب السابق» ترجم 
(Mercier)‏ مقتطفات منه» انظر ما يلى: 
M. MERCIER, Étude sur le wagf abadhite et ses applications au Mzab, Algiers, 1927.‏ 


مؤلفات A‏ شيعية: 


حسن بن أحمد الصياغي (ت 1806/1221( الرّوض c BUDE‏ شرح على مجموع الفقه 
المنسوب إلى زيد بن علي hel)‏ ص235). 


"Mie El مؤلفات شيعية‎ 


المحقق الحلّي (ت 676/ 01277« شرائع الإسلام» ترجمه Ge‏ 

N.B.E. BAILLIE, A Digest of Moohummadan Law, ii, London 1869, reprinted Lahore 

1958 (on the ‘statut personnel’ and connected subjects); transl. A. QUERRY, Droit 
musulman. Recueil de lois concernant les Musulmans schyites, 2 vols., Paris, 1871-2. 


: تأليف إسماعيلي شيعي‎ 
الإسلام» ترجمه جزتياً‎ piles (974 /363 القاضي التعمان (ت‎ 
AAA. Fyzee, The Ismaili Law of Wills, London, 1933. 


قائمات كتب أخرى رئيسة: 
J.H. HARINGTON, Remarks upon the Authorities of Mosulman Law, in Asiatick Re-‏ * 
searches : or Transactions of the Society Instituted in Bengal, x (Calcutta 1808), 475-512‏ 
(on Hanafi works used in India).‏ 
N.P. AGHNIDES, Mohammedan Theories of Finance, with... a Bibliography, New York‏ * 
(reprinted Lahore 1961).‏ 177-94 ,1916 
TH. W. JUYNBOLL, Handleiding, 29-32, 373-8.‏ 
E. PRÓBSTER, in Islamica, 111/3 (1927), 352-4 (on Maliki works used in Morocco).‏ 
LOPEZ ORTIZ, Derecho musulman, 36-41 (on Maliki works used in Spain).‏ 
H. LAOUST, Le Précis de droit d'Ibn Qudäman, introduction.‏ * 
Cf. also IBN KHALDUN (d. 808/1406), ai-Mukaddima, fast 6, 7 (on fikh), 8 (on fará'id),‏ 
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9 (on usül); transl. MAC GUCKIN DE SLANE, Les Prolégomènes, iii, reprinted 
Paris 1938, 1-38; transl. F. ROSENTHAL, The Muqaddimah, iii, New York 1958, 
3-30. 


2 tG.BERGSTRASSER, Zur Methode der Figh-Forschung, Islamica, iv/3 (1930), 283/ 
94. 


3  W.HEFFENING, Zum Aufbau der islamischen Rechtswerke, in Studien... Paul Kahle... 
überreicht, Leiden 1935, 101-18 (but see J. SCHACHT, in XI Convegno ‘Volta’, Rome 
1957, 208). 


On reasonings explaining the traditional order of subjectis, cf. SNOUCK HUR- 
GRONJE, Verspreide Geschriften, ii. 395, n.1; Santillana, Jstituzioni, 1.vii-ix. 


كتب فى الفرائض : 
ابن المتقنة (ت. 579/ 1183)» بغية الباحث AN‏ الرحبية)» طبع وترجمة 

WILLIAM JONES, The Mahomedan Law of Succession, London, 1782. 
سراج الذين الساجاوندي (نهاية ق 12/6( السراجية» طبع وترجمة‎ 
W Jones, Calcutta 1792; the transl. Often reprinted, e.g. with additions by A. RUM- 
SEY, London 1869, Lahore 1959; text and transl. in MAHOMED-ULLAH IBN S. 
JUNG, The Muslim Law of Inheritance, Allahabad 1934 (Allahabad) University Stu- 


dies, x); digest, with extracts from the text, by N.B.E. BAILLIE, The Moohummudan 
Law of Inheritance, Calcutta .1832 (Hanafi). 


إبراهيم التلمساني (ت 690/ 1291( المنظومة التلمسانية» لخصها 
G.I. FAURE-BIGUET, Abrégé des successions, Valence, 1912 (Mäliki).‏ 
e‏ عبد القادر (كتب عام 1886/1304(« el‏ الفائض في علم الفرائض « طبع وترجمة 
L. HIRSCH, Der überfliessende Strom in der Wissenschaft des Erbrechts, Leipzig 1891;‏ 
text and transl., Treatise on the Muhammedan Law, entitled ‘The Overflowing River of‏ 
the Science of Inheritance and Patrimony’, & c., 2" ed., Aden, 1899 (Hanafi and‏ 
Sháfi'i).‏ 
كتب في الوقف (حنفية): 
هلال الرّأي (ت 245/ 859). أحكام الوقف. 
الخصّاف (ت 874/261( أحكام الوقف. 
إبراهيم بن موسى الطرابلسي (ت 516/922(« الإسعاف في أحكام الأوقاف (وهو يتأتس 
على الكتابين السابقين» ترجم Um‏ 
in B. Adda and E.D. GHALIOUNGHI, Droit Musulman. Le wakf, Alexandria, 1893.‏ 
كتب تطبيفية كثيرة الاسد ستخدام GA‏ القضاة ` 
كتب Vin‏ 
الطرسوسي )© 1356/758( أنفع الوسائل إلى تحرير الرّسائل. 
علي بن خليل الطرابلسي (ت 844/ 1440( معين الحكام فيما يتردّد بين الخصمين من 
الأحكام . 
ابن الشحنة (ت 921/ 1515)ء لسان الحكام في معرفة الأحكام. 
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كتب مالكية: 
ابن فرحون (ت 799/ 1397(« تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام . 


مصادر عن الفروق ٠‏ 
J. SCHACHT, Aus zwei arabischen Furüq-Büchern, Islamica, ii/4 (1927), 505-37‏ 
مقتطفات من كتابين أحدهما حنفي» والآخر حنبلي» مع مقدّمة في مؤلّفات الفروق: 


كتب مالكية: 
القرافي (ت 684/ 1285)» Ad‏ البروق في dd‏ الفروق. 
الونشريسي (ت 914/ 1508(« Sie‏ الفروق. 


مؤلفات عن الأشباه والنظائر والقواعد: 

ابن نجيم (ت 970/ 1563(« كتاب الأشباه والتظائر (حنفي). 
السيوطي (ت 911/ 1505( كتاب الأشباب والنظائر (شافعي). 
ابن رجب (ت 795/ 1393(« القواعد (حنبلي). 


مؤلفات حول الاصطلاحات: 

أبو حفص التسفي )© 537/ 0142( Ak‏ الطلبة (حنفي). 

ابن عرفة )© 803/ 1401( كتاب الحدود الفقهية (مالكي). 

النووي (ت 676/ 01277( تهذيب الأسماء واللغات (الجزء الثّاني» UT‏ الجزء الأول فهو معجم 
للأعلام المذكورين في مصتفات الفقه الإسلامي) (شافعي). 

التهانوي (كتب سنة 1158)» كشف (أو كشاف) اصطلاحات القنون (معجم اصطلاحات عام). 


مؤلفات حول الاختلاف: 

أبو يوسف (ت 798/182( الردٌ على سير الأوزاعي» واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
(جدالي). 

الشيباني (ت 804/189( كتاب الحجج (جدالي). 

الطبري (ت 310/ 923( كتاب اختلاف الفقهاء (يتكوّن معظمه من مُقتطفات من lite‏ 
سابقة» ولم ka‏ إلينا منه سوى قطعتين). 

الطحاوي )© 933/321( شرح معاني الآثار (يعتمد في محاججته على الآراء الحنفية). 

عبد الوهاب البغدادي (ت 422/ 1031)ء الإشراف على مسائل الخلاف (مرجع مالكي كثير 
(QUAM!‏ 

ابن رشد الحفيد الفيلسوف (ت 595/ 1198(« بداية المجتهد 

(cf. R. BRUNSCHVIG, ‘Averroès juriste’, in Études d'orientalisme... Lévi-Provençal, i, 


Paris 1962, 35-68); part translations: A. LAüMECHE, Du mariage et de sa dissolu- 
tion, Algiers 1926; the same, Des donations, des testaments, des successions, des juge- 
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ments, Algiers 1928; the same, Livre des échanges, Algiers 1940; G.-H. BOUSQUET, 
‘Le livre de l'interdiction', R.A. 1949, 41-49. 
الشعرانى (ت 973/ 1365)» الميزان الكبرى (مستمد من محمد بن عبد الرحمن الدمشقى الذي‎ 
مرجع شافعي كثير الرّواج)‎ gas) SI كتب سنة 780/ 1378( رحمة‎ 
Transl. M. PERRON, Balance de la loi musulmane, Algiers, 1898. Kitab al-Fikh' ala - 
Madhähib al-Arba'a (a modern handbook ; i2, published by the Egyptian Ministry of 
Wakfs, Cairo 1931; ii2-iv, by 'ABD AL-RAHMAN AL-JAZIRI, Cairo, 1933-8; has 
not been completed). 
STUDIES: I. GOLDZIHER, Die Záhiriten, Leipzig, 1884, 37-39 ; the same, ‘Zur Litter- 
atur des Ichtiläf al-madzahib', Z.D.M.G. xxxviii (1884), 669-82; F. KERN, , Tabari's 
Ihtiláf al-fuqaha’, ibid. 1v (1901), 61-95. 


كتب طقات ١‏ 


بعد كتاب الفهرست لابن التديم مصدراً مبكراً مهمّاً (كتب سنة 377/ 987(« ويبحث الفصل 
السّادس منه في الفقهاء وكتاباتهم. 


DA طبقات‎ 

عبد القادر بن محمد (ت 775/ 1373)» الجواهر المضيئة. 

محمد عبد الحي اللكنوي (ت 1034/ 1886). الفوائد البهيّة . 

G. Flügel, ‘Die Classen der hanefitischen Rechtsgelehrten', Abh. Kel. Sächs. Ges. Wiss. 
Viii (1860), 267-358. 

DA طبقات‎ 

ابن فرحون (ت 799/ 1397( kal‏ المذهب» راجع: 


E. FAGNAN, ‘Les Tabakat malekites', Homenaje a D. Francisco Codera, Saragossa. 
1904, 105-13. 


أحمد UU‏ التمبكتي (ت 1627/1036( نيل الابتهاج (وهو تكملة للكتاب السّابق). 
محمد مخلوف» شجرة التور «Ole se ZSI‏ القاهرة 1930/1349 - 1931/1350. 
R. CASTEJON CALDERON, Los juristas hispano-musulmanes, Madrid 1948.‏ 
طقات شافعية ` 
تاج الذين السَبكي (ت 771/ 1370( طبقات الشافعية الكبرى (راجع : G.Makdisi. S.I.‏ 
CXVIL1962.57-80‏ . 
F. Ü- STENFELD, Der Imám al-Scháfi'i und seine Anhänger, i-i, G1890-91 (separately‏ 


printed from Abh. Ges. Wiss. Gxxxvi-xxxvii). 
طقات حبلية:‎ 
ابن أبي يعلى (ت 526/ 1133)» طبقات الحتابلة.‎ 
ابن رجب (ت 795/ 1392(« طبقات الحنابلة (تكملة للكتاب السّابق).‎ 
وتوجد كتب كثيرة جمعت تراجم القضاة» انظر كتب وكيع والكندي» أعلاه ص231ء‎ 
وكذلك:‎ 
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الخشني (ت 981/371( كتاب قضاة قرطبة. 

النباهي (ق 14/8)» تاريخ قضاة الأندلس» طبع «i AUI «Lévi-Provengal‏ 1948. 
ابن حجر العسقلاني (ت 852/ 2)1449 رفع الإصر عن قضاة مصر. 

ابن طولون (ت 953/ 1546(« قضاة دمشق. طبع صلاح الذين المنجد» دمشق 1956. 


كتب مختارة في الأصول: 5 
البزدوي (ت 482/ 1089( كنز الوصول إلى معرفة الأصول. 
أبو البركات النسفي (ت 1310/710)ء منار الأنوار. 
صدر الشريعة الثاني (ت 1346/747)» تنقيح الأصول» وشرحه الوحيد للمؤلّف نفسه تحت 
عنوان التوضيح. 
ابن الهمام (ت 861/ 1457(« التحرير. 


ملا خسرو (ت 885/ 1480( مرقاة الوصول إلى علم الأصول» مع شرح وحيد لكاتبه مرآة 
الأصول. 


المؤلفات المالكية : 
أبن رشد الحفيد (ت 1198/595( مقذمة لبداية المجتهد (أعلاه 278,2(« ترجمة (L. Bercher)‏ 
بمجلّة «Revue Tunisienne de Droit‏ 1954( عدد 4/3( 37-30 (وانظر ` 
R. BRUNSCHVIG, in. Études d'orientalisme... Lévi-Provengal, i. 44-56)‏ 
ابن الحاجب (ت 646/ 1249( مختصر المنتهى. 
القرافي (ت 684/ 1285( شرح تنقيح الفصول. 
DUI‏ | (ت 790/ 1388)» الموافقات. 


المؤلفات الشافعية : 

الشافعى (ت 820/204( الرّسالة (أوّل كتاب فى الأصول) 

Digest by L.I. GRAF, A/-Shafi'is verhandeling over de ‘wortelen’ van den fikh, thesis, 
Leiden. 1934; transl. M. KHADDURI, Treatise on Moslem Jurisprudence, Baltimore 


1961; cf. also K.I. SEMAAN, Ash-Shaf'i's Risalah: Basic Ideas, Lahore 1961 (with 
transl. of the sections on repeal). 


R. Brunschvig à 55 طبع‎ min الأمر‎ DES (878 /264 =) vi 

«Le Livre de l'ordre et de la défense» d'al-Muzani', B.E.O. xi (1945-6), 145-96. 
L. Bercher إمام الحرمين (ت 478/ 1085(« كتاب الورقات» ترجمة‎ 
(with notes drawn from commentaries), Revue Tunisienne, N.S. i (1930), 93-105, 185-214. 
الغزالي (ت 111/505( المستصفى.‎ 
ومالكية).‎ LL تاج الذين السبكي (ت 771/ 1369)ء جمع الجوامع (شرح من كتّاب‎ 
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المؤلفات WEE‏ 
موق الذين بن قدامة (ت 620/ 1223( روضة ul‏ 
ابن تيميّة (ت 782/ 1283(« معارج الوصول» والقياس في الشرع الإسلامي ترجمة 


H. LAOUST, Contribution û une étude de la méthodologie canonique de... B. Taimiya, 
Cairo 1939. 


ابن äi‏ الجوزية (ت 751/ 1350)ء إعلام الموقعين. 
ابن بدران (ت 1346/ 08-1927( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 


SP LAN 
ابن حزم (ت 456/ 0065( كتاب الإحكام في أصول الأحكام.‎ 


ade‏ المعتزلي 
القاضى عبد الجبّار (ت 415/ 1024(« e piad‏ الجزء 17: الشرعيّات. 


التأليف الموخدي 
أبن تومرت (ت 1130/524( Le livre de Mohammed ibn Toumert‏ . تقديم (L‏ 
«Goldziher)‏ الجزائر 1903 


دراسات كتاب مسلمين محدثين: 

صبحي محمصاني» فلسفة التشريع في الإسلام» بيروتء 1946» ترجمه إلى الإنكليزيّة (F.J.‏ 
«Ziadeh)‏ 544« 1961. 

محمد الطاهر ابن عاشورء مقاصد Zu JE‏ الإسلامية» تونس» 1366/ 1947. 

عبد الوهاب خلاف» le‏ أصول الفقه» ط5» القاهرة» 1952. 

مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيهء القاهرة» 1955. 

مصطفى أحمد الزرقاء المدخل gal‏ العام إلى الحقوق المدنية» دمشق» 1952. 

عبد الرزّاق أحمد السنهوري» مصادر Zell‏ في الفقه الإسلامي» CVI-E‏ القاهرة» 9-1954. 

علي الخفيف» أسباب اختلاف الفقهاءء القاهرة» 1956. 


ملخصات * 

C. SNOUCK HURGRONJE, Selected Works, 215-44, 268-89. 

ABDUR RAHIM, The Principles of Muhammadan Jurisprudence, London and Madras 
1911 (reprinted Lahore 1958) (modernist). 

N.P. AGHNIDES, Mohammedan Theories of Finance with an Introduction to Moham- 
medan Law and a Bibliography, New York 1916, 23-156 (reprinted Lahore. 1961) (the 
author's own remarks are to be used with caution). 

B. DUCATI, Sintesi del diritto musulmano, Bologna.1926, 91-127. 

O. PESLE, Les Fondements du droit musulman, Casablanca. n.d. 

L. MILLIOT, Introduction, 103-55 (lacks references to the sources). 
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D. SANTILLANA, Istituzioni, i. 51-81.‏ 
ما زلنا نفتقرٌ إلى عرض Jai‏ لمحتويات أحد أبرز المصادر التقليدية في الأصول. 


LASS 


Shorter E.I., artt. 'Idjmà', 'Idjitihàd' (D.B. Macdonald), ‘Istihsän and Istislàh" (R. Par- 
et), ‘Khata’ (J. Schacht), *Kiyàs', ‘Sunna’ (this last now partly out of date) (A.J. 
Wensinck), ‘Taklid’, ‘Usûl’ (J. Schacht). 

I. GOLDZIHER, 'Das Prinzip des istishab in der muhammedanischen Gesetzwis- 
senschaft', Vienna Oriental Journal, 1 (1887), 228-36; summary in French by G.-H. 
BOUSQUET, in Arabica, vii (1960), 12-15. 

—. ‘Über igmà' (above, p. 233). 

J. LAPANNE-JOINVILLE, , L'istishàb', Travaux de la Semaine Internationale de Droit 
Musulman, Paris 1953, 80-99 (to be used with caution). 

R. BRUNSCHVIG, ‘Sur la doctrine de Mahdi Ibn Tumart', Arabica, ii (1955), 137-49 
(also in Ignace Goldziher Memorial Volume, ii, Jerusalem. 1958, 1-13). 

—. ‘Variations sur le thème du doute dans le fiqh’, in Studi orientalistici in onore di 
Giorgio Levi della Vida, Rome 1956, i. 61-82. 

— art. ‘Barà’a, in EI? 

———. in Études d'orientalisme... Lévi-Provengal, i. 44-56. 

É. TYAN, ‘Méthodologie et sources du droit en Islam (Jstihsan, Istisldh, Siyäsa 
sar'iyya)', S.I. x (1959), 79-109. 

K.I. SEMAAN, 'Al-Nàsikh wa-al-Mansükh. Abrogation and its Application in Islam’, 
I.Q. vi/1-2 (1961), 11-29 (see also above, Shafi'i Works). 


ebe AH عن الأصول الشيعبة‎ 
C. FRANK, ‘Über den schiitischen Mudschtahid', Islamica, ii/2 (1926), 171-92. 
G. SCARCIA, in A.J.U.O.N. N.S. vii (1957), 103-15. 
———. ‘Intorno alle controversie tra Ahbàri e Usüli presso gli Imàmiti di Persia’, R.S.O. 
xxxiii (1958), 211-50. 


: عن الأصول الإباضية‎ 
M.M. MORENO, in A4.7.U.O.N. N.S. iii (1949), 300-2. 
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A.J. WENSINCK, art. ‘Niya’, in Shorter EI 

CHOUKRI CARDAHI, ‘La valeur juridique du silence en droit musulman et en droit 
libanais', Mélanges à la mémoire de Paul Huvelin, Paris. 1938, 47-74. 

P. DIB, Essai sur une théorie des mobiles en droit civil hanafite, Beyrouth. 1952. 

Y. LINANT DE BELLEFONDS, ‘Volonté interne et volonté déclarée en droit musul- 
man’, R.I.D.C. x (1958), 510-21. 

—. art. *Darüra', in E.1? 

W. MANSBACH, ° "Laesio enormis in Muhammadan Law’, B.S.0.A.S. x (1940-2), 
877-85. 

Z.A. RIFAL, Le consentement et les vices du consentement en droit musulman hanafite, 
thesis, Nancy 1933. 


صبحي محمصاني» التظريّة العامة للموجبات والعقود فى الشريعة الإسلامية» جزءان» بيروت» 
1948. 
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I. GOLDZIHER, ‘Das Prinzip der takijja im Islam”, Z.D.M.G. lx (1906), 213-26 (sum- 
mary in French by G.-H. BOUSQUET, in Arabica, vii (1960), 131-5). 

R. STROTHMANN, art. "Takiya', in Shorter E.I. 

L.R., De l'absence en droit musulman, Paris. 1897. 

I. GOLDZIHER, Die Záhiriten, Leipzig. 1884, 66-69. 

I. GUIDI, Sunnah e nadb presso i giuristi malechiti, in Festschrift Eduard Sachau, Berlin. 
1915, 333-7. 

J. SCHACHT, art. Ahkàm', in EI" 

———., art. ‘Bàtil’, in Shorter E.I. 

Y. LINANT DE BELLEFONDS, ‘Les actes juridiques valables et les actes nuls en droit 
musulman’, RA 1959, 1-24. 

—. art. *Fásid wa-Bátil', in E.I? 

O. SPIES, 'Das System der Nichtigkeit im islamischen Recht', in Deutsche Landesrefe- 
rate zum VI. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung 1962, Berlin and Tübin- 
gen 1962, 87-99. 

R. BRUNSCHVIG, ‘Variations sur le thème du doute’ (above p. 268), 64 f. 

Ch. CHEHATA, art. 'Djà'iz, in E? 


الياب 18 


1 tR. BRUNSCHVIG, ‘Théorie générale de la capacité chez les Hanafites médiévaux’, 


2 


R.I.D.A. ii (1949), 157-72. 
ALMENOUAR KELLAL, ‘De l'émancipation des mineurs en droit musulman’, R.A. 
1935, 53-70. 
[J. SCHACHT], art. ‘Bäligh’, in EI) 
W.Heffening, art.shahid, in shorter E.I. 
É. TYAN, art. "Ad, in EJ 
TH. W. JUYNBOLL, art. *Fásik', in Shorter E.I. 
N.J. COULSON, art. ‘Bayt al-Mäl (ii), in EI? 


* W. HEFFENING, art. "Wakf', in Shorter E.I. (with important bibliography). 
* L. MILLIOT, Démembrements du habous, Paris. 1918. 


G. BUSSON DE JANSSENS, ‘Les wakfs dans l'Islam contemporain’, R.E.I. 1951, 1- 
120; 1953, 43-76. 

A. D'EMILIA, ‘Il wagf ahli secondo la dottrina di Abu Yüsuf, Pubbl. Ist. Di Diritto 
Romano... dell' Università di Roma, ix, Milan. 1938, 67-87. 

—. ‘Per una comparazione fra le piae causae nel diritto canonico, il charitable trust nel 
diritto inglese e il wagf khairi nel diritto musulmano', Atti del Primo Congresso di 
Diritto Comparato, i, Rome.1953, 187-230. 

J. LUCCIONI, Le Habous ou Wakf (rites malékite et hanéfite), thesis, Algiers, 1942. 

O. PESLE, La Théorie et la pratique des habous dans le rite malékite, Casablanca, 1941. 

R. BRUNSCHVIG, in Classicisme et déclin culturel dans l'histoire de l'Islam, Paris, 1957, 
166 (cf. D. SANTILLANA, Istituzioni, i. 443 ff., ii. 446) (on wakf). 

W. HEFFENING, art. ‘Wiläya’, in Shorter E.I. (on guardianship). 

©. PESLE, La Tutelle dans le chra et dans les législations nord-africaines, Casablanca 
1945. 

I. DIMITROFF, ‘Die Stellung der Frauen nach mohammedanisch-hanafitischem Re- 
chte’, Zeitschr. Vergl. Rechtswiss. xxiv (1910), 1-99. 

O. PESLE, La Femme musulmane dans le droit, la religion et les moeurs, Rabat 1946. 


3 TR BRUNSCHVIG, art. ‘Abd’, in E.I? 


A.J. WENSINCK, artt. 'Mamlük' and ‘Mawlà’, in Shorter EI 
J. SCHACHT, art. ‘Umm al-Walad', in Shorter EI 
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L. GARDET, Za Cité musulmane, 2nd ed., Paris. 1961, 69-79. 
d W. BJÖRKMAN, art. 'Kàfir, in Shorter EI 

A. ABEL, artt. ‘Dar al-harb' and ‘Dar al-Islam’, E. TYAN, art. ‘Djihàd’, and M. 
KHADDURI, art. ‘Harb’, in EJ? 

M. KHADDURI, War and Peace in the Law of Islam, Baltimore.1955. 

A. FATTAL, Le Statut legal des non-Musulmans en pays d'Islam, Beyrouth. 1958. 

I. GOLDZIHER, art. ‘Ahl al-Kitàb', in Shorter E.I. 

G. VAJDA, art. ‘Ahl al-Kitàb', in EI" 

* CI. CAHEN, artt. ‘Dhimma’ and 'Djizya', in E.1. 

W. HEFFENING, Das islamische Fremdenrecht, Hanover.1925. 

J. SCHACHT, art. ‘Amàn’, in EI 

E. PRÓBSTER, ‘Fragen des islamischen Kollisionscrechts nach malikitischem Ritus’, 
Zeitschr. Vergl. Rechtswiss., lv (1942-4), 147-62 (153-9 on dhimmis). 


19 exa 


1 »3 محمد يوسف موسىء الفقه الإسلامي مدخل لدراسته. نظام المعاملات فيه» ط‎ 
الملكيّة والالتزامات).‎ Al 1958 45 AUDI 
L. GARDET, La Cité musulmane, 2°“ ed., Paris 1961, 79-90. 
R. ARNALDEZ, 'Les biens en droit musulman à travers les idées d'Ibn Hazm de 
Cordoue', Les Mardis de Dar el-Salam, 1959, 147-80. 
J. SCHACHT, art. ‘Maita’, in Shorter EI 
2  J.ROUSSIER-THEAUX, ‘La possession’, R.A. 1935, 147-92. 
R. BRUNSCHVIG, ‘Sur la possession dans l'histoire du droit musulman’, R.A. 1936, 
33-40. 
A. D'EMILIA, ‘Una comparazione fra diritto bizantino e musulmano in materia pos- 
sessoria', Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz, iii, Naples 1952, 391-413. 
* F.F. SCHMIDT, ‘Die occupatio im islamischen Recht’, Der Islam, i (1910), 300-53. 
Th. W. JUYNBOLL, art. ‘Ghanima’, in Shorter EI 
O. PESLE, Le Crédit dans l'Islam malékite, Casablanca 1942 (part I, chap. 4, on /ukata). 
J. SCHACHT, art. ‘Lukata’, in Shorter E.I. 
O. SPIES, 'Verarbeitung und Verbindung nach den Lehrmeinungen des islamischen 
Rechts’, Zeitschr. Vergl. Rechtswiss. xliv (1929), 41-128 (cf. G. BERGSTRASSER, 
in Islamica, iv/3 (1930), 289 f.). 
* C. SNOUCK HURGRONJE, ‘lets over verjaring in het moehammedaansche recht? 
(1897), Verspreide Geschriften, ii. 329-48. 
F. GUAY, ‘La nature juridique de la prescription en droit musulman malekite', RA PD. 
ii, (1949), 186-92. 
J. LAPANNE-JOINVILLE, 'L'action en revendication et la prescription en droit mal- 
ékite', R.A. 1951, 195-240; 1952, 16-57. 
L. MILLIOT, ‘La preuve du droit de propriété”, Travaux de la Semaine Internationale de 
Droit Musulman, Paris 1953, 46-67 (= Introduction, 618-37). 
CH. CHEHATA, 'L'acte translatif de propriété en droit musulman hanafite', Travaux de 
la Semaine, 36-43. 
TR. BRUNSCHVIG, ‘De l'acquisition du legs dans le droit musulman orthodoxe’, 
M.A.I.D.C. iiij4, Rome 1955, 95-110. 
3 J. SCHACHT, art. ‘Rahn’, in EJ. 
O. PESLE, Le crédit (part ii, chap. 3). 
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4 منشورات مختارة:‎ 
*E. PRÓBSTER, ‘Privateigentum und Kollektivismus im muhammedanischen Lie- 
genschaftsrecht insbesondere des Maghrib’, Islamica, iv/4 (1931), 343-511 (cf. 3. 
SCHACHT, in Der Islam, xx (1932), 263-70). 
Y. LINANT DE BELLEFONDS, 'Un probléme de sociologie juridique. Les terres 
«communes» en pays d'Islam', SI x (1959), 111-36. 
F.F. SCHMIDT, Die occupatio (above 1; on ihyà' al-mawát). 
O. SPIES, 'Islamisches Nachbarrecht nach schafiitischer Lehre’, Zeitschr. Vergl. Re- 
chtswiss. xlii (1927), 393-421. 
* R. BRUSCHVIG, , Urbanisme médiéval et droit musulman’, REI 1947, 127-55. 
J. SCHACHT, in A.J.C.L. viii (1959), 141 f. (on expropriation), 142 f. (on abus des 
droits) (with bibliography). 
F. ARIN, ‘Essai sur les démembrements de la propriété foncière en droit musulman, 
R.M.M. xxvi (1914), 277-317. 
J. ROUSSIER-THEAUX, 'L'établissement des servitudes”, R.A. 1938, 40-46. 


منشورات مختارة. 5 

H. BRUNO, Contribution à l'édude du régime des eaux en droit musulman, thesis, Paris 
1913. 

R. TRESSE, 'L'irrigation dans la Ghouta de Damas’, REI 1929, 459-573. 

J. LAPANNE-JOINVILLE, ‘Le régime des eaux en droit musulman (rite malékite)’, 
R.A. 1956, 12-61, 63-90. 

D.A. CAPANERA, Water laws in Moslem countries, Rome 1954 (F.A.O. Development 
Paper, Agriculture, no. 43). 
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1  R. GRASSHOFF, Das scháfi'itische Obligationenrecht, i, Göttingen 1895 (also thesis, 
Königsberg : Die allgemeinen Lehren des Obligationenrechts.. sowi die Lehre vom Kauf-, 
Vollmachts-, Gesellschaftsvertrage und von den Realcontrakten). 

2 *CHAFIK T. CHEHATA, Essai d'une théorie générale de l'obligation en droit musul- 
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